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الملخص التنفيذي
 

كانــت الرغبــة فــي إقامــة مجتمــع مبنــي علــى العدالــة وحكــم القانــون مــن بيــن العوامــل التــي غــذّت أحــداث شــباط/فبراير 
2011 فــي ليبيــا والتــي أدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى ســقوط نظــام العقيــد معمّــر القذافــي. وقــد كــرّس الإعــان الدســتوري 
لســنة 2011، الــذي أقــرّه المجلــس الوطنــي الانتقالــي المعلــن ذاتيــاً تلــك الرغبــة وأقلــه فــي بدايــة المرحلــة الانتقاليــة، حيــن 
ــة  ــر بالأهمي ــون. ولعــلّ الجدي ــة وإعــادة بســط ســيادة القان ــق العدال ــي تحقي ــة عــن التزامهــم ف ــار الشــخصيات الليبي ــر كب عبّ
بالنســبة إلــى حكــم القانــون هــو تكريــس الإعــان الدســتوري الليبــي لاســتقلالية القضــاء، فضــاً عــن الإصلاحــات التشــريعية 
المختلفــة والمتتاليــة الهادفــة لتحقيــق اســتقلالية الســلطة القضائيــة. وتقــرّ مســودات الدســتور الليبــي والاتفــاق الليبــي الموقــع 

فــي كانــون الأول/ديســمبر 2015 بأهميــة القضــاء المســتقل.
 

ــية  ــردّي الأوضــاع السياس ــلّ ت ــي ظ ــيما ف ــة، لا س ــات جم ــا تحدي ــي ليبي ــة ف ــلطة القضائي ــام الس ــذه التطــورات، أم ــم ه رغ
والأمنيــة منــذ العــام 2014.  والنظــام القضائــي بالــكاد قــادر علــى تســيير أعمالــه وهــو يواجــه تحديــات خطيــرة مــن جانــب 
الجهــات المســلحة، ويعانــي مــن إطــار قانونــي وقضائــي غيــر واضــح. ولا شــك أنّ هــذا الإربــاك ناجــم عــن أزمــة الحكــم 
الحاليــة. ولكــن، لا يقصــد بهــذا التقريــر أن يقــدّم تقييمــاً متعمقــاً لتأثيــر الأوضــاع الأمنيــة والسياســية المترديــة فــي ليبيــا علــى 
الســلطة القضائيــة إنمــا يــدرج تحليــاً للقوانيــن الســارية فــي مــا يتعلــق باســتقلالية القضــاء وإخضاعــه للمســاءلة. ومــع الســعي 
مــن أجــل إطــار حكــم مســتقبلي مســتقر، يقــدّم التقريــر توصيــات مــن أجــل إصــاح القوانيــن الضروريــة لإعــادة بنــاء الثقــة 

فــي القضــاء الليبــي، وتعزيــز اســتقلاليته وتدعيــم حكــم القانــون.

معلومات عامة

القضــاء المســتقل أمــر أساســي لحمايــة حقــوق الإنســان وتحقيقهــا، ولإحــال شــروط ملائمــة للمســاءلة والولــوج إلــى العدالــة. 
يكــرّس القانــون الدولــي الحــق فــي ســلطة قضائيــة مســتقلة وغيــر منحــازة. والقضــاء المســتقل جانــب أساســي مــن جوانــب 
حكــم القانــون عمومــاً ومبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى وجــه الخصــوص. كمــا أنــه أساســي للحــق فــي المحاكمــة العادلــة، 
كمــا ينــص عليــه العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وســائر الاتفاقيــات الأخــرى التــي انضمّــت إليهــا ليبيــا كدولــة 
ــعوب  ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــي( والميث ــاق العرب ــان )الميث ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــا الميث ــا فيه طــرف، بم
ــوق الإنســان والإجــراءات  ــة لحق ــا المحاكــم الإقليمي ــا فيه ــة أخــرى، بم ــات دولي ــق وآلي ــدت مواثي ــي(. وأكّ ــاق الأفريق )الميث
الخاصــة للأمــم المتحــدة علــى التــزام الــدول بضمــان اســتقلالية القضــاء وحيــاده فــي القانــون، وحفظــه فــي الممارســة. وكمــا 
ســيتمّ التطــرق إليــه فــي هــذا التقريــر، تتضمّــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة المعاييــر 

الدوليــة التــي تحــدّد نطــاق ومحتــوى هــذا المبــدأ.

لــم تنجــح ليبيــا علــى مــدى عقــود مــن الزمــن فــي أن تفــي بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي فــي مــا يتعلــق باحتــرام وحماية 
اســتقلال الســلطة القضائيــة. وقــد تعــرض النظــام القضائــي لتدخّــل مســتمر مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة، وللفســاد، ولمســتوى 
ســيئ مــن التعليــم والتدريــب. وكان وزيــر العــدل يــرأس المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة )الهيئــة الســابقة للمجلــس الأعلــى 
ــت  ــب. وكان ــل، والتأدي ــن، والنق ــب، والتعيي ــك التدري ــي ذل ــا ف ــال القضــاة بم ــى ســير أعم ــف بالإشــراف عل للقضــاء( المكل
عمليــات النقــل بيــن المحاكــم تســتخدم فــي أغلــب الأحيــان لمكافــأة القضــاة أو معاقبتهــم علــى أعمــال إمــا تنســجم أو تتعــارض 
مــع مصالــح النظــام. نتيجــةً لذلــك، لــم تكــن حــالات النقــل التــي تتنــاول الحكومــة وأصحــاب الــولاء تقــرّر وفقــاً للمؤهــات. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت عمليــة اختيــار المرشــحين لشــغل المناصــب القضائيــة العليــا تتأثــر عمومــاً بطبيعــة العلاقــات 

مــع النظــام.

إلــى جانــب إحكامــه ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى نظــام المحاكــم، أنشــأ القذافــي نظــام محاكــم متــواز، مــن خــال إقامــة 
"محكمــة الشــعب" ســنة 1971 تلبيــةً لهــدف صريــح هــو محاكمــة أفــراد العائلــة المالكــة، وأتبــاع النظــام الملكــي، وغيرهــم 
ــى  ــو بأدن ــم ول ــذه المحاك ــزم ه ــم تلت ــام". ل ــرأي الع ــات و"إفســاد ال ــن بالتلاعــب بالانتخاب ــن الخصــوم السياســيين المتهمي م
ــم أخــرى  ــي محاك ــام القذاف ــة الشــعب"، أق ــى "محكم ــة إل ــتقلةً. بالإضاف ــن مس ــم تك ــة ول ــاة الأصــول القانوني ــر مراع معايي
ــك  ــة. واســتخدمت تل ــم السياســية ضــد الدول ــي الجرائ ــت ف ــة للب كالمحاكــم العســكرية ومــا ســمي باللجــان والمحاكــم الثوري
الأنظمــة القضائيــة المتوازيــة كآليــة لبســط الســيطرة لا العدالــة. وقــد مسّــت باســتقلالية الســلطة القضائيــة العاديــة لا ســيما مــن 

خــال تقويــض الثقــة فــي القضــاء ككل.

ــال إلغــاء  ــى ســبيل المث ــل أحــداث ســنة 2011، عل ــا قب ــي ليبي ــي ف ــت النظــام القضائ ــي تناول ــدأت بعــض الإصلاحــات الت ب
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"محكمــة الشــعب"  فــي العــام 2005. ولكــن، اتخــذت خطــوات هامــة لإصــاح القضــاء والمحافظــة علــى اســتقلاليته فــي 
المرحلــة الأولــى مــن الفتــرة الانتقاليــة تحــت إشــراف المجلــس الوطنــي الانتقالــي. وبشــكلٍ خــاص، كرّســت المــادة 32 مــن 
ــاب  ــاح انتخ ــث أت ــى للقضــاء بحي ــس الأعل ــح المجل ــة، وأصل ــلطة القضائي ــتقلال الس ــنة 2011 اس ــتوري لس ــان الدس الإع
أعضائــه مــن قبــل القضــاة فــي المحاكــم العليــا، وألغــي دور وزيــر العــدل كعضــو ورئيــس. وأحــرز تقــدّم ملحــوظ فــي شــهر 
نيســان/أبريل مــن ســنة 2013 مــع إلغــاء المؤتمــر الوطنــي العــام لاختصــاص المحاكــم العســكرية للنظــر فــي قضايــا المدنيين.

تعرقلــت عمليــة الإصــاح القضائــي مــع تــردي الأوضــاع الأمنيــة والسياســية فــي البــاد ســنة 2014. وكمــا ســبق وذكــر، لا 
يقصــد بهــذا التقريــر أن يقــدّم تقييمــاً متعمقــاً لتأثيــر الأوضــاع الأمنيــة والسياســية المترديــة فــي ليبيــا علــى الســلطة القضائيــة، 
إنمــا يــدرج تحليــاً للقوانيــن الســارية فــي مــا يتعلــق باســتقلالية القضــاء وإخضاعــه للمســاءلة. فــي الجــزء الأكبــر منهــا، لا 
تــزال هيئــة التشــريع الرئيســية التــي كانــت تتولــى تنظيــم الســلطة القضائيــة تحــت نظــام القذافــي ســاريةً اليــوم، رغــم إصــدار 
عــدد مــن الإصلاحــات مــن قبــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي، والمؤتمــر الوطنــي العــام ومجلــس النــواب. يحلـّـل التقريــر هــذه 
القوانيــن علــى ضــوء المعاييــر الدوليــة ويقــدم التوصيــات للســلطات الليبيــة حــول الســبل الملائمــة لإصــاح القانــون الســاري 

لكــي يضمــن اســتقلالية الســلطة القضائيــة ومســاءلتها.

ــم الفصــل الثانــي  ــداً فــي تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء وولايتــه، فــي حيــن يقيّ يبحــث الفصــل الأول مــن التقريــر تحدي
النظــام الأساســي للســلطة القضائيــة، ويقــدّم تحليــاً للقوانيــن الســارية فــي مــا يتعلــق بمعاييــر الاختيــار، وعمليــة التعييــن، 
والتدريــب، وتقييــم الأداء، والترقيــة، والنقــل والتأديــب والثبــات الوظيفــي للقضــاة. ويعالــج الفصــل الثالــث مســاءلة القضــاة، 
ــات المســاءلة  ــات والســلوك، ومحــاولات فحــص القضــاة، ومقتضي ــة الأخلاقي ــة، ومدون ــى الإجــراءات التأديبي فيتطــرّق إل
ــم  ــل اســتخدام المحاك ــع فيحلّ ــا الفصــل الراب ــوق الإنســان. أم ــاكات حق ــكاب انته ــي ارت ــك التواطــؤ ف ــي ذل ــا ف ــة، بم الجنائي
العســكرية بمــا فــي ذلــك مــن حيــث الاختصــاص الشــخصي والنوعــي، ويطلــق توصيــةً خاصــةً بعــدم تطبيــق اختصــاص 
ــة.  ــم العادي ــل المحاك ــن قب ــوق الإنســان م ــاكات حق ــة بانته ــة الدعــاوى المتعلق ــن، ومحاكم ــى المدنيي ــم العســكرية عل المحاك
ويتعمــق الفصــل الخامــس فــي تحليــل القوانيــن الســارية المتعلقــة بالنيابــة العامــة ويقيّــم مــدى توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة.

كمــا يصــبّ هــذا التقريــر تركيــزه أيضــاً علــى تمثيــل المــرأة ودورهــا فــي الســلطة القضائيــة فــي ليبيــا. فالقوانيــن التــي أقــرّت 
أيــام القذافــي قــد يسّــرت مشــاركة المــرأة فــي القضــاء، بمــا فــي ذلــك مــا نصّــت عليــه صراحــة مــن ضمــان حــق المــرأة فــي 
العمــل فــي الســلطة القضائيــة، وحقهــا فــي العمــل عمومــاً. إلاّ أنّ اســتمرار الأنمــاط المجتمعيــة المقولبــة فيمــا يتعلــق بــأدوار 
ومســؤوليات المــرأة والرجــل فــي الأســرة والمجتمــع ككل، قــد أضعــف مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة، بمــا فــي ذلــك 
ــز ضــد المــرأة ســنة 2009.  ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــر اللجن ــي تقاري ــا ورد ف ــى حــدّ م ــة، عل ــي الســلطة القضائي ف
وممــا يدعــو للقلــق أنّ حــق المــرأة فــي تقلــد الوظائــف القضائيــة قــد جوبــه بالعراقيــل منــذ الفتــرة الانتقاليــة فــي ليبيــا. فقــد 
تــم تقديــم طلبيــن بالطعــن الدســتوري لحــق المــرأة فــي تقلــد الوظائــف فــي الســلك القضائــي )ولا تــزال نتائجهمــا عالقــةً فــي 
المحكمــة العليــا(. عــاوةً علــى ذلــك، اســتهدفت النســاء اللواتــي يشــاركن فــي الحيــاة العامــة، ومــن بينهــن المدافعــات عــن 
حقــوق الإنســان، فــي إطــار النــزاع المســتمر فــي البــاد. يقــدّم هــذا التقريــر التوصيــات حــول الســبل المناســبة لتوفيــر الحمايــة 

لمســألة تمثيــل المــرأة فــي القضــاء وتعزيزهــا.

المجلس الأعلى للقضاء

تتشــكّل المجالــس القضائيــة، أو الهيئــات المشــابهة لهــا، وتنشــأ بهــدف إدارة وتنظيــم المســيرة المهنيــة للقضــاة، مــن التدريــب 
إلــى التعييــن، مــن الترقيــة إلــى التأديــب، ومــن الثبــات فــي الوظيفــة إلــى التقاعــد. ولتقــوم هــذه المجالــس بعملهــا علــى أكمــل 
ــى  ــة عل ــع ســيطرة الســلطة التنفيذي ــط أساســية لمن ــل ضواب ــا باســتقلالية، وأن تمثّ ــزاول مهامه ــة، يجــب أن ت وجــه وبفعالي
ــمّ التطــرّق إلــى معيــار اســتقلالية المجالــس القضائيــة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية  ــه. ت القضــاء وتدخلهــا فــي عمل
إلــى حــدّ كبيــر فــي العــام 2011 مــع إزالــة منصــب وزيــر العــدل مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء. غيــر أنّ اللجنــة الدوليــة 
ــة  ــى إضاف ــى للقضــاء نظــراً إل ــة فــي ســير عمــل المجلــس الأعل ــر المحتمــل للســلطة التنفيذي ــة مــن التأثي ــن متخوّف للحقوقيي
أعضــاء مــن إدارة القضايــا، وإدارة المحامــاة الشــعبية وإدارة القانــون، ونظــراً إلــى أنّ أعضــاء هــذه الهيئــات تخضــع فــي 

نهايــة المطــاف إلــى وزارة العــدل.

وتتمثــل المشــكلة الثانيــة مــع تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء، كمــا تحــدّد فــي ســياق التقريــر، فــي واقــع أنّ رئيــس إدارة 
التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة مــن بيــن أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء. ومــن شــأن ذلــك أن يؤثــر علــى عدالــة ونزاهــة 
ــار أنّ  ــن الاعتب ــع الأخــذ بعي ــى للقضــاء، لا ســيما م ــس الأعل ــا المجل ــي يتخذه ــة الت ــة والإجــراءات التأديبي ــرارات الترقي ق
إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة تجــري التقييمــات وتتولــى مســؤولية إعــداد الدعــوى ضــد القضــاة الذيــن يخضعــون 
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لإجــراءات تأديبيــة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، ليــس للقضــاة مــن المحاكــم الدنيــا أي تمثيــل، كمــا لا يحــق لهــم المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس الأعلــى 
للقضــاء. ويشــكّل هــذا الأمــر مدعــاة قلــق بالنســبة إلــى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، بمــا أنّ علــى المجالــس القضائيــة أن تمثــل 

للســلطة القضائيــة بالكامــل، مــن دون أي اســتبعاد لجهــة الفئــة أو مســتوى المحكمــة.

وتعبـّـر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــاً عــن قلقهــا إزاء معاييــر الترشــح للمجلــس الأعلــى للقضــاء، وتقــدّم بعــض التوصيــات 
فــي هــذا الســياق. وهــي تتضمــن مــا يلــي: وحــده معيــار صــدور حكــم تأديبــي علــى مخالفــة خطيــرة بعــد إصــاح المجلــس 
الأعلــى للقضــاء لضمــان اســتقلاليته بموجــب القانــون رقــم 4 لســنة 2011 يمكنــه اســتبعاد المرشــح لعضويــة المجلــس الأعلــى 
للقضــاء، والبنــد المتعلــق باســتبعاد جميــع القضــاة الذيــن حكمــوا فــي الدعــاوى الناشــئة عــن ثــورة فبرايــر 2011 أو أحيلــت 
إليهــم بنــاء علــى تقديــر النائــب العــام، الــذي يجــب تضييقــه ليشــير بــدلاً مــن ذلــك إلــى أولئــك القضــاة الذيــن تــمّ فحصهــم مــن 
خــال آليــة مســتقلة، عــن طريــق عمليــة تتســم بالعــدل والشــفافية وأن يتضمّــن إجــراء الفحــص معاييــر واضحــة ذات طبيعــة 

خطيــرة بمــا يكفــي لتســتحق الاســتبعاد.

لا تلقــى المــرأة تمثيــاً ملائمــاً فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء. فــي الانتخابــات الســابقة للمجلــس، لــم تنتخــب أي امــرأة رغــم 
ــى للقضــاء الســلطة  ــس الأعل ــل المجل ــة، يجــب أن يمثّ ــر الدولي ــد شــاغر. بموجــب المعايي ــرأة واحــدة لشــغل مقع ــن ام تعيي
ــي  ــي القضــاء ككل وف ــاوية ف ــاركة المتس ــن المش ــراءات تضم ــن الإج ــداً م ــدول مزي ــذ ال ــةً، ويجــب أن تتخ ــة كامل القضائي
المناصــب القضائيــة. وبالتالــي، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن ينــصّ النظــام الأساســي الــذي يرعــى تركيبــة المجلــس 
الأعلــى للقضــاء علــى عضويــة متعــددة وتمثيليــة، وبخاصــة، التمثيــل المراعــي للنــوع الاجتماعــي )وفــي نهايــة المطــاف 

تحقيــق المســاواة التقريبيــة بيــن الجنســين(.

فــي مــا يتعلــق بصلاحيــات المجلــس الأعلــى للقضــاء، تنــص المــادة 5 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2006، علــى دور المجلــس 
الأعلــى للقضــاء فــي "الإشــراف علــى شــؤون القضــاء و]...[ ممارســة كافــة الاختصاصــات المتعلقــة بالشــؤون الوظيفيــة 
لأعضــاء الهيئــات القضائيــة"، وبـ"إبــداء الــرأي فــي جميــع المســائل المتعلقة بالهيئــات القضائية ودراســة واقتراح التشــريعات 
المتعلقــة بالنظــم القضائيــة." تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنـّـه مــن الضــروري أن يشــمل هــذا البنــد أيضــاً إلــزام الســلطات 
ــى للقضــاء  ــس الأعل ــى استشــارة المجل ــى نحــوٍ اســتباقي عل ــة، أن تعمــل عل ــان والســلطات التنفيذي ــة، وبخاصــة البرلم كاف

والأخــذ برأيــه فــي جميــع الشــؤون المتعلقــة بالقضــاء، بمــا فــي ذلــك الإصلاحــات القضائيــة.

ولعــل إحــدى المســائل المهمــة التــي يمكــن تحســينها فــي مــا يتعلــق باختصــاص المجلــس الأعلــى للقضــاء، وتعتبــر علــى قــدرٍ 
كبيــرٍ مــن الأهميــة بالنســبة إلــى اســتقلاليته تتمثــل فــي صلاحيتــه لإعــداد ميزانيتــه وميزانيــة الســلطة القضائيــة ككل. توصــي 
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتعديــل القانــون بحيــث يمنــح المجلــس الأعلــى للقضــاء مســؤولية المشــاركة فــي النقاشــات المتعلقــة 
بميزانيــة الســلطة القضائيــة ككل، وبحيــث ينــصّ القانــون علــى تخصيــص كميــةً كافيــةً مــن المــوارد للســلطة القضائيــة لكــي 

تتمكــن مــن أداء مهامهــا بمــا يضمــن إدارة العدالــة علــى نحــوٍ عــادلٍ وفعــال.

النظام الأساسي للقضاء

يمتــدّ مبــدأ المحافظــة علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة ليشــمل العمليــة التــي تتحكــم بكافــة جوانــب المســيرة المهنيــة للقضــاة، 
ــة  ــة. يشــير شــرط اســتقلالية الهيئ ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائي ــك مب ــى ذل كمــا تؤكــد عل
ــة  ــات كفال ــم وضمان ــن القضــاة ومؤهلاته ــى إجــراءات تعيي ــن التدخــل السياســي "إل ــة م ــى الحري ــة إل ــة، بالإضاف القضائي
أمنهــم الوظيفــي حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزامــي أو انتهــاء فتــرة ولايتهــم، إذا كانــت هنالــك ولايــة محــددة، والشــروط 
ــا  ــوم عليه ــي يجــب أن تق ــر الأساســية الت ــل."1 تشــمل المعايي ــف ممارســة العم ــق ووق ــل وتعلي ــة والنق ــم الترقي ــي تحك الت
عمليــة تعييــن القضــاة واختيارهــم التدريــب، والمؤهــات، والكفــاءة، والنزاهــة، كمــا يجــب أن تتســم هــذه المعاييــر 

ــفافية. ــة بالش ــة والملائم ــر الموضوعي ــن المعايي وســواها م

ينــص القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( بشــأن نظــام القضــاء علــى معاييــر محــددة لاختيــار القضــاة، وهــي عمومــاً 
موضوعيــة وواضحــة ولكنهــا لا تســتوفي المعاييــر الدوليــة فــي مــا يتعلــق بحظــر التمييــز. وعلــى وجــه الخصــوص، تعــدّ 
المــادة 43 )7(، التــي تنــصّ علــى أن يكــون القاضــي "لائقــاً صحيــاً وخاليــاً مــن العاهــات التــي تمنعــه مــن أداء وظيفتــه علــى 

1   التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم CCPR/C/GC/32 ،32، 23 آب/أغسطس 2007، الفقرة 19.
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ــات التيســيرية لتحســين  ــر الترتيب ــون يفــرض التزامــاً بتوفي ــاب قان ــر ملائمــة فــي ظــلّ غي الوجــه الأكمــل" فضفاضــة‎ وغي
تأثيــرات العجــز، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

ــة. ويجــوز  ــى ألا يكــون القاضــي "متزوجــاً بغيــر عربي ــق. فهــي تنــصّ عل ــر المــادة 43 )9( بدورهــا مدعــاةً للقل كمــا تعتب
الإعفــاء مــن هــذا الشــرط بقــرار مــن المجلــس." لا تقــوم  هــذه المــادة علــى أســاس معقــول، كمــا أنهــا قــد تشــكّل انتهــاكاً لمبــدأ 
عــدم التمييــز علــى أســاس الوضــع، وانتهــاكاً لحــق القاضــي فــي الخصوصيــة، وهــو حــق منصــوص عليــه بموجــب العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، كمــا تقــوّض أيضــاً الحــق 

فــي حياتــه الأســرية.

فــي مــا يتعلــق بتدريــب القضــاة، تحــدّد اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــدداً مــن المخــاوف وتــدرج توصيــاتٍ بشــأنها. علــى ســبيل 
ــة مســتقلة"  ــل "هيئ ــة علــى ضــرورة تطبيــق برامــج التدريــب التأسيســية والمســتمرة مــن قب ــر الدولي ــال، تؤكــد المعايي المث
و"بمــا يتوافــق تمامــاً مــع الاســتقلالية التعليميــة. إلاّ أنّ القــرار رقــم 208 لســنة 1988 يحــدّد أن معهــد القضــاء تابــع لــوزارة 
ــى  ــس الأعل ــراف وإدارة المجل ــت إش ــد القضــاء تح ــأن يوضــع معه ــن ب ــة للحقوقيي ــة الدولي ــه، توصــي اللجن ــدل. وعلي الع

للقضــاء.

كمــا توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن تكــون حيــازة مؤهــل فــي القانــون شــرطاً إلزاميــاً لجميــع القضــاة، وأن يــدرج 
ــم  ــن ل ــع القضــاة الذي ــم الحاجــة لتدريــب إضافــي لجمي ــاراً بالتدريــب المســتمر للقضــاة، ويقيّ ــى للقضــاء معي المجلــس الأعل
يخضعــوا لبرنامــج التدريــب التأهيلــي فــي معهــد القضــاء. بالإضافــة إلــى ذلــك، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه فــي 
ســياق الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة تحــت نظــام القذافــي وخــال الفتــرة الانتقاليــة فــي ليبيــا، يجــب تقديــم 
تدريــب خــاص للمحققيــن، وأعضــاء النيابــة العامــة، والقضــاة فــي معالجــة حــالات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 

واحتــرام مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب.

يتنــاول هــذا التقريــر أيضــاً القانــون المتعلــق بنقــل القضــاة. لا ينــصّ القانــون الليبــي علــى التشــاور مــع القضــاة، أو الحصــول 
علــى موافقتهــم، فــي مــا عــدا الحــالات التــي ينقــل فيهــا القاضــي إلــى منصــب خــارج ليبيــا. ويعــدّ ذلــك مدعــاة قلــق نظــراً إلــى 
تاريــخ عمليــات النقــل التــي كانــت ســائدةً أيــام القذافــي مــن أجــل معاقبــة القضــاة ومكافأتهــم علــى أحكامهــم. كمــا يعــدّ مقلقــاً 
أيضــاً علــى اعتبــار أنّ بعــض المراقبيــن قــد لاحظــوا أنّــه، ومنــذ الفتــرة الانتقاليــة، كانــت تســتخدم عمليــات النقــل مــن دون 

موافقــة القضــاة كوســيلة  لفحــص أعمــال القضــاة وتأديبهــم، مــن دون المــرور بالإجــراء التأديبــي العــادي والملائــم.

يجــب استشــارة القضــاة والحصــول علــى موافقتهــم قبــل كل عمليــة نقــل، طالمــا أنهّــا لا تحجــب علــى نحــوٍ غيــر معقــول، 
ــل الســلطة  ــار الواجــب مــن قب ــون أو بعــد الاعتب ــه القان ــاً ينــص علي ــاً دوري ــع نظام ــي تتب ــل الت ــات النق ــي مــا عــدا عملي وف

ــة. ــون ذي الصل ــي القان ــار ف ــإدراج هــذا المعي ــن ب ــة للحقوقيي ــة الدولي ــة. وتوصــي اللجن القضائي

يقيـّـم التقريــر أيضــاً درجــة تمثيــل المــرأة فــي القضــاء، ويســتنتج أنهــا لا تحظــى بنســبة تمثيــل كافيــة. ينــصّ القانــون الدولــي 
علــى حــق المــرأة فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وتقلــد الوظائــف العامــة، بمــا فــي ذلــك فــي الســلطة القضائيــة، علــى 
نحــوٍ متســاوٍ مــع الرجــل. يفــرض هــذا الحــق واجبــاً علــى الدولــة يتمثــل فــي إزالــة العقبــات التــي تقــف حجــر عثــرة فــي وجــه 
مشــاركة المــرأة فــي الســلطة القضائيــة واتخــاذ الإجــراءات الإيجابيــة لتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي النظــام القضائــي. 
ولنظــام قضــاء مــراعٍ للمســاواة بيــن الجنســين، لا يكفــي توفيــر التدريــب الملائــم لجميــع القضــاة فحســب، بــل ينبغــي تمثيــل 
النســاء فــي القضــاء تمثيــاً مناســباً. وفــي وقــتٍ ينــصّ فيــه القانــون رقــم 8 لســنة 1989 علــى حــق المــرأة فــي تولــي الوظائــف 
القضائيــة، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإبقــاء هــذا القانــون ســارياً وبتعزيــزه مــن خــال تضمينــه مقتضيــات إيجابيــة.

كمــا توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات الليبيــة باتخــاذ إجــراءات محــددة تضمــن التمثيــل الملائــم للمــرأة فــي النظــام 
القضائــي، إن فــي الســلطة القضائيــة، أو فــي المحاكــم الخاصــة التــي تلقــى فيهــا المــرأة تمثيــاً متدنيــاً، كالمحاكــم الجنائيــة 
مثــاً، والمحاكــم العليــا، مــع معاييــر محــددة تبيــن زيــادة المشــاركة بهــدف التوصــل نحــو تحقيــق المســاواة التقريبيــة بيــن 
ــم والتدريــب  ــة باتخــاذ إجــراءات اســتباقية كالتعلي ــن أيضــاً الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي الجنســين. كمــا توصــي اللجن
لمكافحــة الأنمــاط الاجتماعيــة المقولبــة والتمييــز الــذي يمنــع المــرأة مــن المشــاركة فــي الشــأن العــام مشــاركةً كاملــة، بمــا 
فــي ذلــك فــي القضــاء. بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى ضــوء التقاريــر التــي تفيــد عــن تعــرّض القاضيــات لتهديــدات مبنيــة علــى 
النــوع الاجتماعــي، لا بــد مــن توفيــر الحمايــة الملائمــة والمناســبة للقاضيــات، وإجــراء تحقيقــات شــاملة فــي هــذه التهديــدات 

والملاحقــات فــي الحــالات الملائمــة.



تحديات أمام القضاء الليبي | 9

فحص القضاة والمساءلة

وفــق مــا تنــص عليــه مبــادئ حكــم القانــون، لا يفتــرض بالســلطات القضائيــة أن تكــون مســتقلةً ومحايــدةً فحســب، بــل يجــب 
أن تكــون خاضعــةً للمســاءلة أيضــاً. يتطلــب تحقيــق المســاءلة فــي مــا يتعلــق بالســلطة القضائيــة عمليتيــن رئيســيتين. تقــوم 
الأولــى علــى وضــع معاييــر واضحــة لقواعــد ســلوك القضــاة وتوفيــر إجــراء تأديبــي عــادل للقضــاة المتهميــن بانتهــاك هــذه 
المعاييــر. أمــا العمليــة الثانيــة فتتمثــل فــي ضمــان محاســبة القضــاة الذيــن يزعــم تورّطهــم فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
والفســاد أو قيامهــم بــأي ســلوك جنائــي أيــام النظــام الســابق وفــي فتــرة النــزاع مــن خــال إجــراء فحــص عــادل وهــادف، 

وعنــد اللــزوم إثباتــاً، عزلهــم مــن مناصبهــم.

يطبــق فــي ليبيــا إطــار عمــل شــامل لفحــص وتأديــب القضــاة. تنــص مدونــة قواعــد الســلوك علــى المعاييــر المطلوبــة ويتولــى 
المجلــس الأعلــى للقضــاء مســؤولية قيــادة الإجــراءات التأديبيــة. ويوصــي التقريــر بتحســين هــذه المدونــة والإجــراءات، رغــم 

أنهــا بشــكلٍ عــام تتيــح المحاكمــة العادلــة، بحيــث تصبــح أكثــر اتســاقاً مــع المعاييــر الدوليــة.

علــى وجــه التحديــد، يتمثــل أحــد العناصــر الأساســية المفقــودة مــن مبــدأ "اللياقــة" فــي مدونــة الأخلاقيــات والســلوك الليبيــة 
هــو المعيــار المنصــوص عليــه فــي المبــدأ 4.12 مــن مبــادئ بنغالــور وهــو أن يحظــر علــى القاضــي الإشــتغال بالمحامــاة 
أثنــاء ممارســته للعمــل القضائــي. كمــا افتقــرت مدونــة الأخلاقيــات الليبيــة إلــى عنصريــن يندرجــان تحــت الفقــرة الخاصــة 
بـ"المســاواة" واللذيــن ينعكســان فــي البنديــن 5.4 و5.5 مــن مبــادئ بنغالــور. يجــب إضافــة هــذه العناصــر الثــاث إلــى مدونــة 

الأخلاقيــات والســلوك الليبيــة.

تتجــاوز المــادة 8 بعنــوان "الإرشــادات التفســيرية للمبــادئ الســابقة" مــن مدونــة الأخلاقيــات والســلوك الليبيــة مبــادئ بنغالــور 
بشــأن الســلوك القضائــي فــي تحديــد الســلوك المطلــوب مــن القضــاة. وتبــدو بعــض الأحــكام فضفاضــةً للغايــة، وربمــا تشــكّل 
تدخــاً غيــر مشــروع فــي الصلاحيــات القضائيــة، وفــي حــق القاضــي بالخصوصيــة. يجــب إزالــة هــذه المــواد المــواد التــي 
تتجــاوز مــا يمكــن اعتبــاره قيــوداً معقولــة علــى تصرفــات القاضــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، تبــدو المــادة 50 مــن القــرار رقــم 4 
لســنة 1376 )2008( وكأنهــا تتيــح الإجــراءات التأديبيــة غيــر المبنيــة علــى مدونــة الأخلاقيــات والســلوك. وتعــدّ مقتضياتهــا 
مبهمــةً بحيــث لا تعطــي إشــارةً معقولــة لمــا يمكــن اعتبــاره ســلوكاً محظــوراً. مــن هنــا، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن 
تتخــذ الإجــراءات التأديبيــة علــى أســاس مخالفــة الســلوك المنصــوص عليــه فــي مدونــة الأخلاقيــات والســلوك فقــط، وتعديــل 
المــادة 50 بحيــث تعكــس ذلــك. وعــاوة علــى ذلــك، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن يتكفــل جهــاز القضــاء بإعــادة 

صياغــة مدونــة الأخلاقيــات والســلوك، وذلــك بالتشــاور مــع القضــاء ومنظماتهــم.

ــم 6 لســنة 1374 )2006( وفــي  ــون رق ــي القان ــه ف ــي، يســتوفي الإجــراء المنصــوص علي ــق بالإجــراء التأديب ــي مــا يتعل ف
القــرار رقــم 4 لســنة 1376 )2008( بعــض عناصــر المعاييــر الدوليــة فــي مــا يتعلــق بحــق القضــاة بجلســة اســتماع أمــام 
هيئــة مســتقلة وفقــاً لإجــراء عــادل. ولكــن، يفتقــر القانــون إلــى بنــود هامــة تقــوض عدالــة العمليــة ولا بــد مــن إصلاحــه مــن 

جوانــب عــدة.

ــن  ــي الطع ــق ف ــن الح ــث يتضم ــون بحي ــذا القان ــل ه ــن بتعدي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــه الخصــوص، توصــي اللجن ــى وج وعل
الموضوعــي بقــرارات المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي القضايــا التأديبيــة؛ وينــص علــى حــق الشــخص المتهــم بتكافــؤ الفــرص، 
وتحديــداً اســتدعاء الشــهود؛ وعــدم اســتخدام النقــل كعقوبــة علــى الأخطــاء التأديبيــة، وتحديــد ســقف عــالٍ مــن ســوء الســلوك 
ــه غيــر لائــق لأداء  ليتوجــب علــى أساســه عــزل القاضــي )يجــب أن يــؤدي ســوء الســلوك إلــى "عــدم القــدرة" التــي تجعل
مهامــه( علــى أن يعكــس هــذا الحــد فــي القانــون وأن تكــون العقوبــات التأديبيــة كافــة متناســبة. وعــاوة علــى ذلــك، يجــب 

إخطــار القاضــي المفتــش عليــه بالإجــراءات التأديبيــة منــذ بدايتهــا.

فضــاً عــن ذلــك، يجــب أن يوضــح القانــون أن تضمــن الدولــة التعويــض عــن كل أذى يتعــرض لــه الأفــراد نتيجــة أفعــال أو 
تقصيــر مــن جانــب القضــاة فــي معــرض أدائهــم لمهامهــم القضائيــة علــى نحــوٍ غيــر ملائــم أو غيــر مشــروع.

فــي مــا يتعلــق بالمســاءلة الجنائيــة، يتمتــع القضــاة عــادةً بالحصانــة مــن الملاحقــة الجنائيــة لســوء التصرفــات أو الإهمــال فــي 
ممارســة مهامهــم القضائيــة. ولكــن، يجــب عــدم تطبيــق الحصانــة علــى التصرفــات أو الإهمــال التــي تشــكّل أعمــال فســاد، أو 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان، أو جرائــم وفــق القانــون الدولــي. والقضــاة، كســائر الأفــراد الآخريــن، مســؤولون أيضــاً بموجــب 

القانــون الجنائــي عــن الأفعــال التــي يرتكبونهــا بصفــة خاصــة. 
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ــة أو حبســهم أو التحقيــق معهــم أو رفــع  ــى أنــه لا يجــوز القبــض علــى أعضــاء الهيئــات القضائي ينــص القانــون الليبــي عل
الدعــوى جنائيــة ضدهــم الإ بعــد الحصــول علــى إذن مــن لجنــة قضائيــة عليــا )فــي غيــر حــالات التلبــس بالجريمــة(. تشــكّل 
هــذه المــادة حصنــاً يمنــع الملاحقــة لأســباب سياســية وهــي بالتالــي إيجابيــة وتمثــل ضمانــةً لاســتقلالية القضــاء. مــن جهــةٍ 
أخــرى، إنّ الحصــول علــى إذن مــن لجنــة خاصــة لرفــع الدعــاوى الجنائيــة حتــى للأعمــال التــي قــد ترتكــب خــارج إطــار أداء 
القاضــي لمهامــه أمــر قــد يخالــف معاييــر المســاءلة للقضــاة. يجــب أن يضمــن القانــون عــدم تطبيــق الحصانــة علــى أي فــرد 
فــي الحــالات التــي يشــتبه فيهــا إلــى حــدّ معقــول بمســؤوليته الجنائيــة عــن جريمــة خطيــرة، مــن قبيــل الفســاد، والانتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق الإنســان أو الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي.

ترتــدي مســألة فحــص القضــاة وإخضاعهــم للمســاءلة عــن مشــاركتهم فــي ممارســات الفســاد التــي ارتكبهــا النظــام الســابق، 
ــي المؤسســات  ــة ف ــإنّ إعــادة الثق ــي. ف ــي الســياق الليب ــةً خاصــةً ف ــوق الإنســان أهمي ــي انتهــاكات حق وتواطئهــم المحتمــل ف
ــا ســبق وتمــت  ــي كم ــي محكمــة الشــعب، الت ــن شــغلوا مناصــب ف ــة فحــص، لا ســيما للقضــاة الذي ــة يســتلزم عملي القضائي
ــوا  ــوا الرشــاوى أو عمل ــا يجــب محاســبة مــن تلق ــى نحــوٍ فاضــح. كم ــوق الإنســان عل ــر حق مناقشــته أعــاه انتهكــت معايي
لحســاب النظــام بمــا يخالــف المعاييــر الأخلاقيــة. ولكــن، مــا بـُـذل مــن جهــود فــي فحــص القضــاة لــم يســتوف المعاييــر الدوليــة 

ــاً. ــة أو القواعــد الواضحــة المنصــوص عليهــا عالمي لمراعــاة الأصــول القانوني

ــد  ــبما تفي ــى للقضــاء، حس ــس الأعل ــا المجل ــي فرضه ــة الت ــي إجــراءات الفحــص البديل ــق بشــكلٍ خــاص ه ــو للقل ــا يدع وم
المزاعــم، علــى عــدد كبيــر مــن القضــاة. فقــد فــرض المجلــس الأعلــى للقضــاء تحديــداً عمليــات نقــل غيــر مبنيــة علــى عمليــة 
عادلــة ومــن دون موافقــة القضــاة المعنييــن بالنقــل، وعمــل علــى عــزل عــدد كبيــر مــن القضــاة ذوي الأهليــة مــن دون تحديــد 
معاييــر واضحــة للعــزل أو تطبيــق إجــراء عــادل. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعــة هــذه الإجــراءات وإعــادة جميع 
القضــاة الذيــن تــم نقلهــم أو عزلهــم مــن مناصبهــم مــن دون إجــراء عــادل إلــى مناصبهــم وإخضاعهــم لإجــراء عــادل يســتوفي 
المعاييــر الدوليــة لمراعــاة الأصــول القانونيــة، بمــا فــي ذلــك إعلامهــم بالتهــم الموجهــة ضدهــم، وحقهــم فــي الحصــول علــى 
محــامٍ، وحقهــم فــي تكافــؤ الفــرص، وفــي الحصــول علــى الوقــت المناســب لإعــداد الدفــاع، والحــق فــي الطعــن. يجــب عكــس 

جميــع عمليــات النقــل التــي تمــت مــن دون موافقــة القاضــي المعنــي إلا فــي حــال الموافقــة الصريحــة للقاضــي.

توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتطبيــق إجــراء فحــص عــادل وشــامل متوافــق مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالمحاكمــة 
العادلــة ومــراع للأصــول القانونيــة لإعــادة الثقــة فــي القضــاء وضمــان إخضاعــه للمســاءلة.

المحاكم العسكرية

ــى أنّ الحــق  ــع الإشــارة بشــكلٍ خــاص إل ــي، م ــي الليب ــن النظــام القانون ــم العســكرية ضم ــي دور المحاك ــر ف يبحــث التقري
ــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينطبــق  فــي المحاكمــة العادل
علــى إجــراءات المحاكــم العســكرية بقــدر مــا ينطبــق علــى المحاكــم العاديــة. ومــن العوامــل المحوريــة لضمــان هــذا الحــق 
الحــرص علــى أن تتســم كل محكمــة مكلفــة بــإدارة العــدل بالكفــاءة والاســتقلالية والحيــاد. وتفــرض تركيبــة المحاكم العســكرية 
وطبيعتهــا ودورهــا فــي الهرميــة العســكرية أن يكــون اســتخدامها محــدوداً جــداً مــن حيــث الموظفيــن والاختصــاص النوعــي. 
وترتئــي معظــم الهيئــات الدوليــة لحقــوق الإنســان عمومــاً عــدم اللجــوء إلــى المحاكــم العســكرية لمحاكمــة المدنييــن أو للفصــل 

فــي الدعــاوى المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان أو الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي. 

حققــت الإصلاحــات التــي قدمهــا القانــون رقــم 11 لســنة 2013 ، بمــا فيهــا حظــر محاكمــة المدنييــن فــي المحاكــم العســكرية، 
بعــض التحســينات علــى نظــام القضــاء العســكري، وقيـّـدت اختصاصــه بالقضايــا الملائمــة. ولكــن، يبقــى أنّ الوضــع الحالــي 
للقانــون الليبــي فــي مــا يتعلــق بالاختصــاص النوعــي والاختصــاص الشــخصي، وتكويــن المحاكــم العســكرية لا يــزال غيــر 

متســق مــع المعاييــر الدوليــة.

أولاً، لا تــزال جرائــم عاديــة كثيــرة تصــل إلــى حــدّ انتهــاكات حقــوق الإنســان تقــع ضمــن اختصــاص المحاكــم العســكرية. 
ــم التــي  ــاً، يفتقــر التشــريع الحالــي إلــى الوضــوح فــي مــا يتعلــق باختصــاص المحاكــم العاديــة فــي الفصــل فــي الجرائ ثاني
يرتكبهــا العســكريون ويكــون ضحاياهــا مــن المدنييــن. ثالثــاً، لا بــد مــن التوقــف عنــد المخــاوف التــي تطرحهــا جوانــب عــدة 
خاصــة بالاســتقلالية الوظيفيــة للمحاكــم العســكرية وحيادهــا فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك فــي مــا يتعلــق بإجــراء التعييــن، وتكويــن 
المحكمــة، ودور الســلطة التنفيذيــة فــي إدارة العدالــة العســكرية. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن تتخــذ كافــة القــرارات 

المتعلقــة بتعييــن وترقيــة القضــاة العســكريين مــن قبــل مجلــس قضائــي مســتقل.



تحديات أمام القضاء الليبي | 11

كمــا تتخــوف اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أيضــاً مــن كــون حــق الطعــن غيــر ملائــم فــي المحاكــم العســكرية. ينبغــي أن تخضــع 
الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية وقــرارات الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بالشــرعية القانونيــة للمراجعــة مــن 

قبــل محكمــة مدنيــة عليــا ومســتقلة. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــإدراج حــق الطعــن فــي التشــريع ذي الصلــة.

النيابة العامة

وأخيــراً، يتطــرّق التقريــر إلــى دور أعضــاء النيابــة العامــة علــى ضــوء المعاييــر الدوليــة، مــع الإشــارة بشــكلٍ خــاص إلــى 
ضــرورة تمكــن أعضــاء النيابــة العامــة مــن أداء مهامهــم باســتقلالية، وحيــاد وموضوعيــة وعلــى نحــوٍ يحتــرم حقوق الإنســان 
ــض  ــة نفســها وأي محــاولات لتقوي ــة العام ــن أي مصــدر خــارج النياب ــر أو تدخــل م ــا. ويجــب حظــر أي تأثي ــع عنه ويداف

اســتقلاليتها وحيادهــا.

بموجــب القانــون الليبــي، تشــكّل النيابــة العامــة جــزءاً مــن الهيئــة القضائيــة. تنظـّـم النيابــة العامــة بالقانــون رقــم 6 لســنة 1374 
ــع  ــا، تتمت ــي ليبي ــة. ف ــون الإجــراءات الجنائي ــه، وبقان ــت علي ــي أجري ــات الت ــق التعدي )2006( )بشــأن نظــام القضــاء(، وف
النيابــة العامــة بصلاحيــات الادعــاء والتفتيــش. كمــا هــي الجهــاز الأساســي المكلــف بــإدارة مرافــق الاحتجــاز والإشــراف 
عليهــا. وقــد شــددت المعاييــر الدوليــة علــى أهميــة الاســتقلال الوظيفــي واســتقلالية هيئــات النيابــة العامــة. توصــي اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن أن تتولــى الســلطات الليبيــة مراجعــةً مســتقلةً مــن أجــل اعتمــاد إصــاح فــي النظــام يعكــس الهــام المســتقلة 

والمختلفــة لأعضــاء النيابــة العامــة مقارنــةً بســائر أفــراد وهيئــات القضــاء.

تبعــاً للمــادة 224 مــن قانــون العقوبــات الليبــي، لا تجــوز إقامــة الدعــوى فــي عــدد كبيــر مــن الجرائــم إلا بــإذن مــن وزيــر 
العــدل أو بنــاء علــى طلــب منــه. تفتقــر هــذه المــادة إلــى معيــار قــرار مبــرر مــن جانــب وزيــر العــدل بإقامــة الدعــوى أو 
الامتنــاع عــن ذلــك ولا تنــص علــى مــادة تســمح بالطعــن فــي توجيــه وزيــر العــدل. ويعــدّ ذلــك مخالفــاً للمعاييــر الدوليــة، 
وتوصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإعــادة النظــر فــي هــذا القانــون لإزالــة أو تخفيــف التعليمــات بشــأن الدعــاوى المحــددة 

مــن جانــب وزيــر العــدل.

مــن الأهميــة بمــكان فــي مــا يخــص الســياق الليبــي هــو معيــار إلــزام أعضــاء النيابــة العامــة بحمايــة حقــوق الإنســان والحــق 
فــي المحاكمــة العادلــة أثنــاء الاحتجــاز والتحقيــق وفــي إجــراءات المحاكمــة. ويتضمــن ذلــك ضمــان عــدم اســتعمال الأدلــة 
التــي يتــم التحصــل عليهــا بوســائل غيــر قانونيــة؛ وحــق المتهــم بالتمثيــل القانونــي، والضمانــات ضــد الاحتجــاز التعســفي 
والانفــرادي؛ والحمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة. تفيــد تقاريــر عــدة أنّ حــالات الاحتجــاز التعســفي 
ــق  ــي مراف ــرادي المطــول وف ــك الاحتجــاز الانف ــي ذل ــا ف ــة الســيئة، بم ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي وممارســات التعذي

احتجــاز غيــر قانونيــة مســتمرة "علــى نطــاق واســع وبصــورة منهجيــة" فــي ليبيــا.

ــثّ  ــي تح ــاً، فه ــائدة حالي ــة الس ــا الأوضــاع الأمني ــي تطرحه ــات الت ــن بالتحدي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــه اللجن ــرّ في ــتٍ تق ــي وق ف
الســلطات الليبيــة والنيابــة العامــة علــى اتخــاذ الإجــراءات المباشــرة مــن أجــل وضــع حــد للاحتجــاز التعســفي فــي مختلــف 
أنحــاء ليبيــا، واحتــرام شــروط الاحتجــاز التــي تلبــي المعاييــر الدوليــة. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات الليبيــة، 
ــوق  ــع الادعــاءات بانتهــاكات حق ــى جمي ــا، أن تضمــن المحاســبة عل ــي المناصــب العلي ــة العامــة ف وبخاصــة أعضــاء النياب
الإنســان التــي تصــل حــدّ الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك أعمــال القتــل غيــر المشــروع، والتعذيــب وغيــره 
ــة  ــة، الملاحق ــر الأدل ــد تواف ــدة وشــاملة، وعن ــات مســتقلة، ومحاي ــادة تحقيق ــك قي ــة الســيئة. ويشــمل ذل مــن ضــروب المعامل

الجنائيــة.

أعــدت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مجموعــة شــاملة التوصيــات يمكــن الاطــاع عليهــا بأســفل التقريــر. تتضمن هــذه التوصيات 
التالي:

يتعين على السلطات الليبية إصلاح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لكي يضمن ما يلي:

11 تكويــن المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن أكثريــة مــن القضــاة واســتبعاد الممثليــن مــن الســلطة التنفيذيــة، .
ــة  ــن الهيئ ــتقلاليتهم ع ــت اس ــه، إلا إذا كان ــن عضويت ــعبية ع ــاة الش ــة، وإدارة المحام ــة العام والنياب
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التنفيذيــة مكفولــة؛ً
22 إزالة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من عضوية المجلس الأعلى للقضاء؛.
33 حــق القضــاة مــن كافــة المحاكــم فــي المشــاركة فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء وضمان .

نســبة تمثيــل ضمــن المجلــس الأعلــى للقضــاء لأعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن المحاكــم الدنيا؛
44 ــة . ــة، وبخاص ــة وتمثيلي ــة تعددي ــان عضوي ــاء، ضم ــى للقض ــس الأعل ــة المجل ــق بتركيب ــا يتعل ــي م ف

ــين؛ ــن الجنس ــة بي ــاواة التقريبي ــق المس ــى تحقي ــاف عل ــة المط ــي نهاي ــل ف ــي للعم ــوع الاجتماع ــة للن مراعي
55 ــي . ــه ف ــى للقضــاء والأخــذ برأي ــس الأعل ــة، للمجل ــان والحكوم استشــارة الســلطات، وبخاصــة البرلم

ــة؛ ــك الإصلاحــات القضائي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة بالســلطة القضائي ــا المتعلق ــع القضاي جمي
66  تخصيــص ميزانيــة مســتقلة للمجلــس الأعلــى للقضــاء وتمكينــه مــن التشــاور مباشــرة مــع الهيئــة .

ــة الخاصــة بالقضــاء؛ التشــريعية فــي إعــداد الميزاني

تحث اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات في ليبيا أن تضمن من خلال النظام الأساسي للقضاء ما يلي:

11 ــار القضــاة المتدربيــن وتعييــن كافــة القضــاة الآخريــن، مــع . ــة وشــفافة لاختي إرســاء إجــراءات عادل
ــة. "؛ حظــر التمييــز لأي ســبب كان خــال هــذه العملي

22 ــي . ــات ف ــب والمؤه ــمل التدري ــة تش ــات القضائي ــة التعيين ــة لكاف ــة وملائم ــر موضوعي ــد معايي تحدي
ــرة؛ ــة، والكفــاءة العاليــة والخب ــون، والنزاه القان

33 ضمــان مراجعــة القــرار رقــم 208 لســنة 1988 بحيــث يكــون معهــد القضــاء خاضعــاً لإشــراف المجلس .
الأعلــى للقضــاء وليــس وزارة العدل؛

44 تقييم الحاجة لتدريب إضافي لكافة القضاة الذين لم يتابعوا البرنامج التأهيلي في معهد القضاء؛.
55 ضمــان إخضــاع المحققيــن وأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة لتدريــب خــاص حــول معالجــة قضايــا .

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب؛
66 توفيــر التعليــم والتدريــب لمكافحــة القوالــب النمطيــة للنــوع الاجتماعــي التــي تمنــع المــرأة مــن .

ــاء؛ ــي القض ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاة العام ــي الحي ــة ف ــاركة كامل ــاركة مش المش
77 ضمــان استشــارة القاضــي والحصــول علــى موافقتــه قبــل نقلــه، طالمــا أنّ هــذه الموافقــة لا تحجــب .

علــى نحــوٍ غيــر معقــول، وباســتثناء مــا يتــم تبعــاً لنظــام دوري ينــص عليــه القانــون أو بعــد الاعتبــار 
الواجــب مــن جانــب الســلطة القضائيــة؛

88 ضمــان اتخــاذ التدابيــر المحــددة والاســتباقية لضمــان تمثيــل أكبــر للمــرأة فــي القضــاء مــن أجــل تحقيق .
المســاواة التقريبيــة بيــن الجنســية، ســواء فــي الهيئــات القضائيــة ككل أو فــي المحاكــم الخاصــة التــي 

لا تلقــى فيهــا المــرأة تمثيــاً ملائمــاً كالمحاكــم الجنائيــة والعليــا.

ــس  ــى المجل ــا، يجــب عل ــن اســتقلاليتها وحياده ــى نحــوٍ يضم ــة عل ــة الليبي ــز مســاءلة الســلطة القضائي ــن أجــل تعزي وم
ــي: ــا يل ــان م ــن ضم ــى للقضــاء والســلطات الليبيي الأعل

11 إرســاء الإجــراء التأديبــي للفصــل فــي الشــكاوى المرفوعــة ضــد القضــاة لمخالفتهــم مدونــة الأخلاقيــات .
والســلوك فــي القانــون وضمــان حــق القضــاة فــي محاكمــة عادلــة أمــام هيئــة مســتقلة ومحايــدة؛ 

22 أن يقــوم الجهــاز القضائــي، بالتشــاور مــع القضــاة ومنظماتهــم، بمراجعــة مدونــة الأخلاقيــات والســلوك .
لضمــان اتســاقها مــع مبــادئ بنغالــور المتعلقــة بالســلوك القضائــي؛ 

33 ــلوك . ــات والس ــة الأخلاقي ــي مدون ــدد ف ــلوك المح ــة الس ــاس مخالف ــى أس ــي إلا عل ــب القاض ــدم تأدي ع
ــاس؛ ــذا الأس ــى ه ــنة 2011 عل ــم 4 لس ــون رق ــن القان ــادة 50 م ــة الم ومراجع

44 ــول . ــد معق ــى ح ــا إل ــتبه فيه ــي يش ــالات الت ــى الح ــة عل ــق الحصان ــدم تطبي ــان ع ــون لضم ــل القان تعدي
بمســؤوليته الجنائيــة عــن جريمــة خطيــرة، مــن قبيــل الفســاد، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

ــم الخطيــرة؛ ــي أو غيرهــا مــن الجرائ ــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدول أو الجرائ
55 تطبيــق إجــراء فحــص عــادل وشــامل متوافــق مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالمحاكمــة العادلــة ومراع .

للأصــول القانونيــة لإعــادة الثقــة فــي القضــاء وضمــان إخضاعه للمســاءلة؛
66 إعــادة جميــع القضــاة الذيــن تــم نقلهــم أو عزلهــم مــن مناصبهــم مــن دون إجــراء عــادل إلــى مناصبهــم .

ــتوفي  ــي تس ــة الت ــول القانوني ــاة الأص ــة لمراع ــر الدولي ــتوفي المعايي ــادل يس ــراء ع ــم لإج وإخضاعه
ــة لكافــة الإجــراءات التأديبيــة. ــر المطلوب المعايي
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ــم العســكرية، توصــي  ــي المحاك ــة ف ــة وحيادهــا وضمــان المحاكمــات العادل ــز اســتقلال الســلطة القضائي ومــن أجــل تعزي
ــي: ــق مــا يل ــة بإصــاح نظــام القضــاء العســكري لتحقي ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي اللجن

11 ضما ن الاستقلالي الوظيفي للمحاكم العسكرية وحيادها؛.
22 ــا العســكريين . ــي قضاي ــي الفصــل ف ــم العســكرية ف ــاظ بالاختصــاص الشــخصي المحــدود للمحاك الاحتف

ــا؛ ــاة أو ضحاي ــوا جن ــن، ســواء كان ــى المدنيي ــم العســكرية عل ــق اختصــاص المحاك وضمــان عــدم تطبي
33 ــا العســكريين المرتبطــة . ــي قضاي ــي الفصــل ف ــم العســكرية بشــكلٍ واضــح ف حصــر اختصــاص المحاك

ــام العســكري؛ ــات النظ بمخالف
44 ضمــان تحقيــق الســلطات المدنيــة فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا أفــراد الجيــش .

أو القــوات المســلحة؛
55 ضمــان احتــرام إجــراءات المحاكــم العســكرية لشــروط المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا فــي .

المعاييــر الدوليــة؛
66 ضمــان حــق الطعــن لــكل شــخص يمثــل أمــام المحكمــة العســكرية، وإمكانيــة الرقابــة القضائيــة لكافــة .

الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية، أمــام محكمــة أعلــى تكــون مســتقلةً ومدنيــة.

ومــن أجــل تعزيــز اســتقلالية أعضــاء النيابــة العامــة ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن 
الســلطات الليبيــة بإدخــال إصلاحــات لضمــان مــا يلــي:

11 تأكيــد وضمــان الفصــل الواضــح بيــن دور القضــاة ومهامهــم مــن جهــة ودور أعضــاء النيابــة العامــة .
ومهامهــم مــن جهــة أخــرى. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب أن تعمــد الســلطات الليبيــة إلــى تبنــي 
إصلاحــات تعكــس المهــام المختلفــة والمســتقلة لأعضــاء النيابــة العامــة عــن ســائر أعضــاء الهيئــات 

ــة الأخــرى؛ القضائي
22 ــات . ــم التوجيه ــى تقدي ــدرة عل ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة العام ــى النياب ــدل عل ــر الع ــات وزي ــاء صلاحي إلغ

ــددة؛ ــا مح ــأن قضاي ــة بش ــة العام ــاء النياب لأعض
33 ــم محــددة )المــادة 224 . ــر العــدل فــي الإذن أو الطلــب بإقامــة الدعــاوى فــي جرائ إلغــاء صلاحيــة وزي

مــن قانــون العقوبــات(؛
44 ــع . ــي جمي ــة ف ــة العادل ــي المحاكم ــوق الإنســان والحــق ف ــة لحق ــة العام ــة أعضــاء النياب ــان حماي ضم

ــم؛ ــن اختصاصه ــع ضم ــي تق ــراءات الت الإج
55 اتخــاذ الإجــراءات الفوريــة لوضــع حــد للاحتجــاز التعســفي فــي ليبيــا، وضمــان حــق جميــع المحتجزيــن .

بالمحاكمــة العادلــة؛ 
66 ــا . ــم، بم ــدّ الجرائ ــل ح ــي تص ــان الت ــوق الإنس ــاكات حق ــاءات بانته ــع الادع ــي جمي ــق ف ــان التحقي ضم

فيهــا أعمــال القتــل غيــر المشــروع والتعذيــب والمعاملــة الســيئة، تحقيقــاً شــاملاً ومحايــداً وملاحقتهــا 
ــا للمســاءلة؛ وإخضــاع مرتكبيه
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مقدمة
بعــد عقــودٍ مــن الحكــم الاســتبدادي فــي عهــد العقيــد معمــر القذافــي، أدى القمــع العنيــف للاحتجاجــات التــي قادهــا الليبيــون 
فــي شــباط/فبراير عــام 2011 إلــى شــنّ انتفاضــة ضــدّ النظــام، وإلــى شــهورٍ مــن الصــراع بيــن الفصائــل الثوريــة المســلحة 
ــوات القذافــي أســفر عنهــا ســقوط النظــام فــي شــهر تشــرين  ــة لحلــف شــمال الأطلســي( وق ــوات الجوي )المدعومــة مــن الق
الأول/أكتوبــر مــن العــام نفســه. واســتلم المجلــس الوطنــي الانتقالــي المعلــن ذاتيــاً زمــام الســلطة بعدهــا معلنــاً عهــداً جديــداً 
مــن الديمقراطيــة فــي ليبيــا، وأصــدر الإعــان الدســتوري ليكــون أساســاً للحكــم خــال المرحلــة الانتقاليــة. نــصّ الإعــان 
الدســتوري علــى تنظيــم عمليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة لانتخــاب حكومــة انتقاليــة جديــدة ســنة 2012. وتمــت عمليــة انتقــال 
الســلطة إلــى البرلمــان المؤقــت، المؤتمــر الوطنــي العــام، علــى أثــر انتخابــاتٍ وصفــت بالســلمية نســبياً. أمــا الخطــوة التاليــة 
فــي العمليــة فكانــت لتتمثــل فــي انتقــال الســلطة مــن المؤتمــر الوطنــي العــام إلــى برلمــان جديــد ودائــم، هــو مجلــس النــواب. 
ــول، رغــم أعمــال عنــف مشــتتة، ورغــم  ــة ناجحــة بالحــد المعق ــرة انتقالي ــة وكأنهــا تمــرّ بفت ــد هــذه المرحل ــا عن ــدت ليبي وب
التأثيــر المســتمر للميليشــيات. ولكــن، فــي العــام 2014، تعرقلــت عمليــة الانتقــال بفعــل تصاعــد العنــف فــي وقــتٍ أدّى فيــه 
تطــوّر الخلافــات المشــتعلة حــول طبيعــة ليبيــا الجديــدة، وانتهــاء ولايــة البرلمــان وإجــراءات التســليم إلــى انقســام الحكومــة 

إلــى حكومتيــن.

فــي انتخابــات مجلــس النــواب فــي حزيران/يونيــو 2014، )كمــا نــص عليهــا الإعــان الدســتوري( لــم يعــاد انتخــاب عديــد 
مــن الأعضــاء الذيــن شــغلوا مقاعــد فــي المؤتمــر الوطنــي العــام. بعــد ذلــك، ســيطر ائتــاف الميليشــيات المعــروف باســم فجــر 
ليبيــا علــى طرابلــس وأعلــن عــن ولائــه للمؤتمــر الوطنــي العــام الــذي رفــض الاعتــراف بشــرعية مجلــس النــواب واســتمرّ 
فــي نشــاطاته كســلطة تشــريعية بحكــم الواقــع علــى بعــض مناطــق ليبيــا. وانتقــل مجلــس النــواب للاجتمــاع فــي طبــرق بســبب 
ــوات العســكرية  ــي الق ــن ف ــادة البارزي ــر، أحــد الق ــة حفت ــواء خليف ــي بنغــازي تحــت إمــرة الل ــذي كان محتدمــاً ف الصــراع ال
ــاره البرلمــان  ــواب باعتب ــدول الأخــرى بمجلــس الن ــة ضــد معمــر القذافــي. وفيمــا اعترفــت الأمــم المتحــدة ومعظــم ال الليبي
الشــرعي لليبيــا، بــادرت المحكمــة العليــا الليبيــة بقــرار تعلــن فيــه أنّ مجلــس النــواب لــم ينشــأ طبقــاً للإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي الإعــان الدســتوري لســنة 2011. فــردّ مناصــرو مجلــس النــواب أنّ المحكمــة أصــدرت قرارهــا تحــت تأثيــر مــن 

الميليشــيات التــي كانــت تبســط ســيطرتها عليهــا فــي تلــك الفتــرة.

ويبقــى فــي ليبيــا اليــوم برلمانــان، لــكل منهمــا رئيــس وزراء ووزارات عاملــة، ولا يــزال كلّ منهمــا يقــرّ تشــاريع يطبقهــا 
علــى الأراضــي الليبيــة كلهــا. ونتيجــةً لذلــك، يســود ارتبــاك كبيــر فــي مــا يتعلــق بالقوانيــن التــي تعــدّ ســاريةً فعليــاً فــي ليبيــا. 
كمــا حاولــت الحكومتــان التدخــل ببنيــة الســلطة القضائيــة أيضــاً، مــا أثــر ســلباً علــى اســتقلاليتها كمــا ســيتم التطــرّق إليــه 

أدنــاه.

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 2015، وبعد جولاتٍ من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة، وقعت الفصائل 
الليبية المتنازعة على اتفاق لإقامة حكومة وحدة وطنية. إلاّ أنّ كبار القادة ضمن المؤتمر الوطني العام رفضوا التوقيع 

على الوثيقة، وما زال على مجلس النواب أن يصوت للموافقة على الحكومة الجديدة. وفي وقت صياغة هذا التقرير، كانت 
حكومة الوحدة الوطنية قد أسّست نفسها في طرابلس ولكن يبدو أنّ مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام لا يزالان كلاهما 

عاملان.

النظام القانوني والعدلي  في ليبيا

ــةً  ــا ملكي ــه ليبي ــت في ــد ســنة 1951 أعلن ــرّ دســتور جدي ــي، أق ــال الاســتعماري الإيطال ــا مــن الاحت ــر اســتقلال ليبي ــى أث عل
ــال  ــن خ ــة2 وم ــية والإيطالي ــة الفرنس ــن المدني ــر بالقواني ــدّ كبي ــى ح ــرت إل ــدة تأث ــن جدي ــة قواني ــت صياغ ــتوريةً. وتم دس
التطــورات الإقليميــة، لا ســيما فــي مصــر. وبقيــت محاكــم الشــريعة التــي كانــت معتمــدةً منــذ الحكــم العثمانــي ســاريةً بالتوازي 
مــع المحاكــم العاديــة وانطبــق اختصاصهــا علــى الأحــوال الشــخصية ومســائل القانــون الأســري فــي مــا يتعلــق بالمســلمين، 

2   اعتمــدت الملكيــة الليبيــة قوانيــن جديــدة مبنيــةً علــى القوانيــن الفرنســية والإيطاليــة. فقــد شــكّل قانــون الإجــراءات الجنائيــة الليبــي لســنة 1953 وثيقــةً جمعــت بيــن النظاميــن 
الإيطالــي والنابوليونــي فــي حيــن اســتوحي قانــون العقوبــات فــي العــام نفســه مــن قانــون العقوبــات الإيطالــي. أمــا القانــون المدنــي الليبــي الصــادر ســنة 1954 فوضعــه عبــد 
الــرزاق الســنهوري مــن مصــر، وهــو رجــل قانــون وأحــد المســاهمين فــي صياغــة القانــون المدنــي المصــري ســنة 1949، الــذي اســتند بــدوره إلــى القانــون المدنــي الفرنســي 
 M. O. Ansel and I. M. Al-Arif, The Libyan Civil Code: an English وإلــى الشــريعة الإســامية. تتوافــر النســخة الإنكليزيــة مــن القانــون المدنــي الليبــي فــي
translation and a comparison with the Egyptian Civil Code (Cambridge, 1972(.. كمــا تتوافــر نســخة إنكليزيــة غيــر منشــورة لقانــون العقوبــات الليبــي 
لســنة 1953 والتعديــات التــي أجريــت عليــه ســنه 1956 عبــر الرابــط: archive.org/details/LibyanPenalCodeenglish. أمــا النســخ العربيــة الحاليــة لهــذه القوانيــن 

وغيرهــا مــن التشــاريع الليبيــة الأخــرى علــى الموقــع الإلكترونــي لــوزارة العــدل عبــر الرابــط ، كمــا وردت فــي  تقريــر مجموعــة الأزمــات الدوليــة، فــي الصفحــة 10.
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بما في ذلك قضايا الطلاق والميراث.

علــى أثــر انقــابٍ عســكري قادتــه قــوات العقيــد القذافــي فــي أيلــول/ ســبتمبر مــن ســنة 1969 وإلــى حيــن الإطاحــة بنظامــه 
ســنة 2011، لــم يكــن فــي ليبيــا مــن إطــار دســتوري واضــح. فقــد عمــد القذافــي إلــى إلغــاء دســتور ســنة 1951 واســتبدله 
بالإعــان الدســتوري، الــذي كان مــن المقــرّر أن يشــكّل وثيقــةً مؤقتــةً إلــى حيــن اعتمــاد دســتور رســمي.3 فــي العــام 1977، 
ســميت البــاد بالجماهيريــة العربيــة الليبيــة واعتمــد إعــان قيــام ســلطة الشــعب. تألــف الإعــان مــن عشــرة مــواد وأعلــن 
القــرآن الكريــم شــريعة المجتمــع فــي ليبيــا.4 واســتكمل العقيــد القذافــي تلــك الوثيقــة فــي مرحلــةٍ لاحقــة بسلســلةٍ مــن النصــوص 
عرفــت باســم "الكتــاب الأخضــر".5 فــي مــا يتعلــق بوضــع القانــون والدســتور، ينــصّ الكتــاب الأخضــر تحديــداً علــى مــا 
يلــي: "الشــريعة الطبيعيــة لأي مجتمــع هــي العــرف أو الديــن ... الدســاتير ليســت هــي شــريعة المجتمــع."6 لــم تقــوّض هــذه 

المــادة الإطــار الدســتوري فــي ليبيــا فحســب بــل كانــت مخالفــةً للمقومــات الأساســية لســيادة القانــون.

فــي العــام 2011، وعلــى أثــر  الأحــداث  التــي شــنتّ ضــدّ نظــام القذافــي، عمــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي علــى صياغــة 
وإصــدار الإعــان الدســتوري ليكــون أســاس الحكــم فــي المرحلــة الانتقاليــة "إلــى أن يتــم التصديــق علــى الدســتور الدائــم 
فــي اســتفتاء شــعبي."7 وقــد ألغــى هــذا الإعــان الكتــاب الأخضــر، والإعــان الدســتوري لســنة 1969 ودســتور ســنة 1951 

أيضــاً.

انتخبــت الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور ســنة 2014 وفوّضــت إليهــا مهمــة صياغــة دســتور جديــد للبــاد، علــى 
حســب مــا ينــصّ عليــه الإعــان الدســتوري. قوبلــت هــذه الهيئــة بجــدلٍ واســع، ســيما فــي ظــلّ الانقســامات بيــن المحافظيــن 
مــن جهــة والأعضــاء الليبرالييــن حــول بعــض المــواد الأساســية، كــدور الشــريعة فــي الإطــار القانونــي وحقــوق المــرأة. 
وقــد عكســت تلــك الخلافــات بشــكلٍ أو بآخــر الانقســامات السياســية الســائدة فــي البلاد.وعــاوة علــى ذلــك، قامــت الجماعــة 
الأمازيغيــة بمقاطعــة الهيئــة منــذ بدايــة عملهــا، وتلتهــم بعــض المقاطعــات لاحقــا مــن الطــوارق والتبــو علــى فتــرات مختلفــة 
ــة  ــون الأول/ديســمبر 2014، نشــرت الهيئ ــي شــهر كان ــم. وف ــل جماعاته ــأن المســار الدســتوري لا يمث ــم ب نظــرا لاعتقداه
التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور مقترحــات لجانهــا النوعيــة لمختلــف أبــواب الدســتور. تمــت مناقشــة تلــك المقترحــات 
إلــى حــدّ مــا مــن قبــل أفــراد ومنظمــات المجتمــع المدنــي وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن خــال ســنة 2015 قبــل 
أن تصــدر عــن لجنــة الصياغــة المؤلفــة مــن 12 عضــواً مــن الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور مســودةً شــاملةً 
فــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العــام نفســه. وقــد نشــرت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي تقريــر لهــا صــدر فــي كانــون 
الأول/ ديســمبر 2015 تحليلهــا لهــذه المســودة علــى ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة.8  فــي شــباط/فبراير 2016، 
قدمــت لجنــة العمــل مســودة أخــرى بعــد إدخــال بعــض التعديــات علــى مســودة تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، لتقــوم الهيئــة 

بالنظــر فيهــا.

ــذه  ــة ه ــر بعــض أعضــاء الهيئ ــي نيســان/أبريل 9.2016  يعتب ــرة ف ــة التأسيســية بنشــر مســودة الدســتور الأخي قامــت الهيئ
المســودة نهائيــة وواجــب طرحهــا علــى الشــعب الليبــي للاســتفتاء )كمــا نــص عليــه الإعــان الدســتوري(. ومــع ذلــك، لــم 
يتــم اعتمــاد هــذا النــص بموجــب النصــاب القانونــي المنصــوص عليــه فــي الإعــان الدســتوري لعــام 2011، والــذي يشــترتط 
موافقــة ثلثــي أعضــاء الهيئــة زائــد واحــد. عوضــا عــن ذلــك، ومــن أجــل معالجــة غيــاب الأعضــاء المســتمر الــذي أدى إلــى 
ــرارا  ــان/أبريل 2016 ق ــي نيس ــة ف ــي جلس ــن ف ــة الحاضري ــتوريا، أصــدر أعضــاء الهيئ ــرر دس ــع النصــاب المق ــدم جم ع
بتعديــل اللائحــة الداخليــة ليصبــح النصــاب ثلثــي الأعضــاء الحاضريــن بــدلا مــن الأعضــاء ككل. تــم الطعــن فــي هــذا القــرار 
أمــام المحاكــم لكونــه غيــر دســتوري؛ ولــم تتضــح، فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، عواقــب هــذه الإجــراءات ومــدى تأثيرهــا 

ــة  ــورة الوطنی ــة اســتكمال الث ــي مرحل ــم ف ــون اساســا لنظــام الحك ــذا الاعــان الدســتوري لیك ــي: "بصــدد ه ــا يل ــى م ــة الإعــان الدســتوري لســنة 1969 عل ــصّ مقدم 3    تن
الدیمقراطیــة , وحتــىی تــم اعــداد دســتور دائــمی عبــر عــن الانجــازات التــي تحققهــا الثــورة ویحــدد معالــم الطریــق أمامهــا." يمكــن الاطــاع علــى هــذا التشــريع وغيــره مــن 
التشــاريع الماضيــة والحاليــة المتعلــق بالإطــار الدســتوري فــي ليبيــا باللغتيــن الإنكليزيــة والعربيــة علــى الموقــع الإلكترونــي لمركــز تطويــر القطــاع الأمنــي وســيادة القانــون 

/http://security-legislation.ly :ــا ــي ليبي ــي ف ــة بالقطــاع الأمن ــة المتعلق حــول النصــوص القانوني

4    إعلان قيام سلطة الشعب )1977(، ثانياً.

http://www.security-legislation. :5   رســمياً "الوثيقــة الخضــراء الكبــرى لحقــوق الإنســان فــي عصــر الجماهيــر"، )الكتــاب الأخضــر(، متوافــر عبــر الرابــط التالــي
ly/ar/node/31866

6    الكتاب الأخضر، الفصل الأول، شريعة المجتمع.

7    الإعلان الدستوري لسنة 2011، المقدمة.

8    نشــر هــذا التقريــر تحــت عنــوان ، وهــو متوافــر عبــر الرابــط الإلكترونــي: "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، علــى الموقــع التالــي: 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-

2015-ARA.pdf

http://www.constitutionnet.org/vl/item/Libya-draft-constitution-19-april-2016-ar :9   تتوافر مسودة الدستور المذكورة عبر الرابط
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علــى صحــة المســودة.10  يحلــل هــذا التقريــر المــواد المعنيــة المنصــوص عليهــا فــي مســودة نيســان/أبريل 2016 لكونهــا 
ـي التقريــر ببعــض التوصيــات مــن أجــل ضمــان توافــق الدســتور مــع القانــون الدولــي والمعاييــر  آخــر مســودة نشـ

ـا. ولا تــزال توصيــات اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن بتقريــر كانــون الأول/ديســمبر 2015 وثيقــة الصلــة. الدوليـ

ــز التطبيــق.  ويبقــى فــي الوقــت الراهــن الإعــان الدســتوري لســنة 2011 هــو الســاري علــى اعتبــاره الدســتور الليبــي حيّ
ومعــه تبقــى معظــم التشــاريع التــي اعتمــدت أيــام العقيــد معمــر القذافــي ســارية المفعــول فــي ليبيــا.11 تنــص المــادة 35 مــن 
الإعــان الدســتوري لســنة 2011 علــى أن يســتمر العمــل بجميــع الأحــكام المقــررة فــي التشــريعات القائمــة، فيمــا لا يتعــارض 

مــع أحــكام الإعــان الدســتوري.

التزامات ليبيا الدولية بموجب حقوق الإنسان

انضمــت ليبيــا كدولــة طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،12 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــة القاســية أو  ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــره م ــب وغي ــة مناهضــة التعذي ــة،13 واتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
اللاإنســانية أو المهينــة،14 والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،15 والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري،16 واتفاقيــة حقــوق الطفــل،17 والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع العمــال المهاجريــن 
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــق بالعه ــاري الأول الملح ــول الاختي ــى البروتوك ــت إل ــا انضمّ ــراد أســرهم.18 كم وأف
والسياســية )بشــأن تقديــم البلاغــات( وإلــى البروتوكــول الاختيــاري الأول الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال 
ــل  ــوق الطف ــة حق ــي الملحــق باتفاقي ــاري الثان ــول الاختي ــة، والبروتوك ــواد الإباحي ــي الم ــاء وف ــي البغ ــال ف واســتغلال الأطف
بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة. كمــا انضمّــت ليبيــا كدولــةٍ طــرف فــي الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
ــوق  ــي لحق ــاق الأفريق ــا الملحــق بالميث ــي أفريقي ــوق المــرأة ف ــو لحق ــي بروتوكــول مابوت ــي( وف ــاق الأفريق والشــعوب )الميث
الإنســان والشــعوب.19 كمــا صادقــت ليبيــا أيضــاً علــى الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان الــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي العــام 
ــم تصــادق عليهــا  ــا علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ولكنهــا ل 2008. وفــي العــام 2008 أيضــاً، وقعــت ليبي

بعــد.20

 لــم يكــن موقــف القانــون الليبــي مــن الاتفاقيــات الدوليــة واضحــاً فــي فتــرة حكــم القذافــي. وقــد أشــارت كل مــن اللجنــة المعنيــة
ــة ــا الختامي ــي ملاحظاتهم ــاب الوضــوح ف ــى غي ــوق الإنســان إل ــة بحق ــة المعني ــرأة واللجن ــز ضــد الم ــى التميي  بالقضــاء عل
ــةً أو ــةً أحادي ــا دول ــت ليبي ــا إذا كان ــول م ــت ح ــتوري الصم ــان الدس ــزم الإع ــي.21 ويلت ــى التوال ــام 2009 و2007 عل  ع

ــي  ــن الفصــل ف ــى حي ــا، وإل ــه مؤقت ــرار المطعــون في ــذ الق ــف تنفي ــي الشــق المســتعجل بوق ــول الطعــن شــكلا، وف ــو 2016: "بقب ــي 9 أيار/ماي 10   حكمــت محكمــة اســتئناف البيضــاء ف

الموضــوع". ويتعلــق الطعــن بالقــرار "التعديــل الــوارد علــى قــرار الهيئــة التأسيســية رقــم 1 لســنة 2014 بإصــدار اللائحــة الداخليــة بتاريــخ 6 رجــب 1437 الموافــق 16/4/2016 فــي 
الجــزء الرابــع مــن الجلســة المســائية رقــم 67 الجــزء الرابــع باتخــاذ قــرار يقتضــي تعديــل المــادة 60 مــن اللائحــة الداخليــة."

11    علــى ســبيل اعتمــاد مصطلحــات تتســق مــع لغــة القوانيــن المســتخدمة مــا بعــد عهــد القذافــي والمــادة 35 مــن الإعــان الدســتوري لســنة 2011، يشــار إلــى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة 

الشــعبية الاشــتراكية العظمــى أو الجماهيريــة الليبيــة بليبيــا. ويشــار إلــى قــوات الشــعب المســلحّ بالجيــش أو القــوات المســلحة والقوانيــن المتعلقــة بالشــعب المســلح بالقوانيــن العســكرية. 
ويشــار إلــى اللجنــة الشــعبية العامــة أو اللجــان الشــعبية وأمنائهــا بمجلــس الــوزراء أو الــوزارة أو الوزيــر كل حســب الاختصــاص. أمــا المحامــاة الشــعبية فيشــار إليهــا بالمحامــاة العامــة.

12    انضمّت إليه بتاريخ 15 أيار/مايو 1970.

13    انضمّت إليه بتاريخ 15 أيار/مايو 1970.

14    انضمّت إليها بتاريخ 16 أيار/مايو 1989.

15    انضمّت إليها بتاريخ 16 أيار/مايو 1989.

16    انضمّت إليها بتاريخ 3 تموز/يوليو 1968.

17    انضمّت إليها بتاريخ 14 نيسان/أبريل 1993.

18    انضمّت إليها بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2004.

CAB/ 19    اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لرؤســاء دول وحكومــات الاتحــاد الأفريقــي، وذلــك أثنــاء انعقــاد قمتهــا العاديــة الثانيــة، مابوتــو،11 أيلول/ســبتمبر 2000، الوثيقــة رقــم

LEG/66.6، ودخــل حيّــز التنفيــذ فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2005، وصادقــت عليــه ليبيــا فــي 23 أيار/مايــو 2004.

20    راجــع الرابــط التالــي: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&lang=en. لــم تنضــمّ 

ــق  ــاري الملح ــول الاختي ــى: البروتوك ــري، ولا إل ــاء القس ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــى الاتفاقي ــرى، إل ــات أخ ــة اتفاقي ــن جمل ــن بي ــى الآن، م ــا حت ليبي
ــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والبروتوكــول الاختي ــة أو العقوب ــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامل باتفاقي
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والبروتوكــول الاختيــاري الثالــث الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل، والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن والبروتوكــول الاختيــاري 

الملحــق بهــا.

21    راجــع اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الملاحظــات الختاميــة حــول ليبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CEDAW/C/LBY/CO/5، شــباط/

فبرايــر 2009 واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة حــول ليبيا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/LBY/CO/4، الفقرة 8.

ـرت،	ويدلـ
	عمومـ ـة
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 ازدواجيــة فــي مــا يخــص القانــون الدولــي.22 تنــص مســودة نيســان/أبريل 2016 للدســتور علــى مــا يلــي:  "تكــون المعاهــدات
 والاتفاقيــات المصــادق عليهــا فــي مرتبــة أعلــى مــن القانــون وأدنــى مــن الدســتور"،23 مــا يعنــي أنــه يمكــن اســتخدام الاتفاقيات

فــي المحاكــم المحليــة طالمــا أنهــا تتوافــق مــع مقتضيــات الدســتور الجديــد.

وعلــى نحــوٍ مثيــر للجــدل، يســعى الإعــان الدســتوري لســنة 2011 إلــى رســم حــدود للإطــار القانونــي الليبــي، فينــصّ فــي 
المــادة 1 منــه علــى أنّ ليبيــا "دينهــا الإســام والشــريعة الإســامية المصــدر الرئيــس للتشــريع." وتســتعاد هــذه الفكــرة فــي 
المســودة الأخيــرة للدســتور الجديــد التــي تنــص فــي المــادة 8 علــى أن "الإســام ديــن الدولــة والشــريعة الإســامية مصــدر 
التشــريع وفــق المذاهــب والاجتهــادات المعتبــرة شــرعاً مــن غيــر إلــزام فقهــي معيــن منهــا فــي المســائل الاجتهاديــة. وتفســر 

أحــكام الدســتور وفقــاً لذلــك."24

ــال  ــى الامتث ــا عل ــدرة ليبي ــال ق ــاوف حي ــرح مخ ــتور، تط ــى الدس ــوق عل ــريعة تتف ــا أنّ الش ــات، بتحديده ــذه المقتضي إنّ ه
لالتزاماتهــا الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تنشــأ عــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. لا يجــوز إخضــاع اتفاقيــات حقــوق 
ــع  ــارض م ــال التع ــك أي تفســيرات أخــرى بحجــة احتم ــي ذل ــا ف ــي، بم ــون المحل ــا للقان ــا ليبي ــت إليه ــي انضمّ ــان الت الإنس
الشــريعة أو أي قوانيــن أخــرى لا تتوافــق مــع الهــدف والغايــة مــن هــذه المعاهــدات.25 ومــن القواعــد العامــة للقانــون الدولــي، 
والمنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، أنّــه "لا يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه 
ــه بموجــب العهــد الدولــي  الداخلــي كمبــرر لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة."26 وقــد أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تمنــع الــدول مــن "أن تحتــج بأحــكام القانــون الدســتوري أو بغيــر ذلــك مــن جوانــب 
القانــون المحلــي لتبريــر عــدم وفائهــا بالتزاماتهــا بمقتضــى المعاهــدة أو عــدم تنفيذهــا تلــك الالتزامــات."27 كمــا عبــرت اللجنــة 
ــى التشــريعات  ــد عل ــة العه ــن بوضــوح أولوي ــات تبي ــم معلوم ــدم تقدي ــا "إزاء ع ــان أيضــاً عــن قلقه ــوق الإنس ــة بحق المعني
الوطنيــة التــي تتعــارض أو تتناقــض مــع أحــكام العهــد، بما فــي ذلــك علــى أحــكام الشــريعة والمســائل التــي لا تســتند إلــى 
ــتخدم  ــية"، أو أن تس ــد أساس ــا قواع ــة باعتباره ــادئ الديني ــى المب ــرف إل ــة الط ــام الدول ــي نظ ــارة ف ــريعة"؛28 أو "الإش الش
الشــريعة مــن قبــل الســلطة القضائيــة لإصــدار قــرارات تتعــارض مــع الحقــوق والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي العهــد."29

بنية المحاكم في ليبيا

فــي العــام 1973، أعــاد العقيــد القذافــي هيكلــة نظــام المحاكــم فــي ليبيــا، وبشــكلٍ أساســي عــن طريــق دمــج نظــام محاكــم 
الشــريعة مــع المحاكــم العاديــة المدنيــة والجنائيــة، لربمــا مــن أجــل جعــل القانــون المدنــي متســقاً مــع مبــادئ الشــريعة. وقــد 
أقــام قانــون توحيــد القضــاء لســنة 1973 نظامــاً مــن أربــع طبقــات تضــمّ المحكمــة العليــا، ومحاكــم الاســتئناف، والمحاكــم 

الابتدائيــة، والمحاكــم الجزئيــة.

22   حسب تصريح لمستشار ليبي، قامت اللجنة الدولية للحقوقيين في أيار/مايو 2016، )الاسم موجود في سجلات اللجنة الدولية للحقوقيين(.

23    مشروع الدستور الليبي الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نيسان/أبريل 2016، المادة 17.

24   مسودة الدستور، نيسان/أبريل 2016، المادة 8.

25    راجــع مثــاً ســحب باكســتان لبعــض التحفظــات التــي قدمتهــا عنــد مصادقتهــا علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، "بــأنّ مقتضيــات المــواد 3، 6، 7، 

18 و19 ستــطبق بالحــد الذــي لا تتع�ـارض فيــه معـ ـمقتضي�ـات دسـت�ور باكس�ـتان وأح�ـكام الش��ريعة" بعــد اعتــراض الــدول الأخــرى بــأنّ هــذا التحفــظ باطــل. وراجــع أيضــاً ردّ 
فعــل مشــابه علــى تحفظــات مــن قبــل دول عــدة بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل. راجــع أيضــاً التعليــق العــام 
رقــم 24 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 )1994( لنقــاشٍ حــول الحــالات التــي تكــون فيهــا التحفظــات 
غيــر متوافقــة مــع العهــد. وراجــع أيضــاً الانتقــادات التــي قدمهــا الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــد المــرأة فــي القانــون والممارســة، فــي مــا يتنــاول مشــروع الدســتور 

المصــري )14 كانــون الأول/ديســمبر 2012(.

26    المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، 1969، انضمــت إليهــا ليبيــا فــي 22 كانــون الأول/ديســمبر 2008؛ محكمــة العــدل الدوليــة، دعــوى بلجيــكا ضــد الســنغال، 

2012، الفقــرة 113.

27    اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004(، )التعليــق العــام رقــم 31( 

الفقــرة 4.

28    اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة حــول الكويــت، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CCPR/C/KWT/CO/2 )18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

ــرة 6. 2011(، الفق

29   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة حــول إيــران، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CCPR/C/IRN/CO/3 )23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011(، 

فــي الفقــرة 5 )"تلاحــظ اللجنــة بانشــغال أن الدولــة الطــرف تشــير فــي نظامهــا إلــى مبــادئ دينيــة معينــة باعتبارهــا قواعــد أساســية. ينبغــي أن تكفــل  الدولــة الطــرف احتــرام 
جميــع التزاماتهــا بموجــب العهــد احترامــاً كامــاً وعــدم التــذرع بأحــكام قواعدهــا الداخليــة لتبريــر إخلالهــا بالتزاماتهــا بموجــب العهــد.( وفــي الفقــرة 22 )"واللجنــة قلقــة أيضــاً 
لأن القضــاة يســتندون إلــى الشــريعة والفتــاوى لإصــدار قــرارات تتعــارض مــع الحقــوق والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي العهــد )المــادة 14(. ]...[ ينبغــي أن تتخــذ الدولــة 
الطــرف خطــوات فوريــة لضمــان وحمايــة اســتقلال القضــاء ونزاهتــه بالكامــل، ولكفالــة حريتــه فــي العمــل دون ضغــط وتدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة ورجــال الديــن. وينبغــي 
أن تكفــل الدولــة الطــرف امتنــاع القضــاة، لــدى تفســير التشــريعات والاعتمــاد علــى المبــادئ الدينيــة، عــن إصــدار أحــكام تتعــارض مــع الحقــوق والمبــادئ المنصــوص عليهــا 
فــي العهــد"(، وفــي الفقــرة 26 )"ويســاور اللجنــة قلــق إزاء التقييــد الشــديد للحــق فــي حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات، وتلاحــظ أن التجمعــات العامــة وتنظيــم المســيرات 

فــة بموجــب التشــريعات الوطنيــة."( وتكويــن الجمعيــات أمــور مشــروطة بامتثــال "المبــادئ الإســامية"، وهــي مبــادئ غيــر مُعرَّ
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المحكمــة العليــا كائنــة فــي طرابلــس ولديهــا صلاحيــة اســتئناف قــرارات المحاكــم الدنيــا كلهــا. كمــا أنهــا تتولــى مســؤولية 
ــم  ــا التــي تتطلــب تفســير الدســتور، والطعــون فــي دســتورية التشــاريع وتضــارب الاختصاصــات. تلتئ الفصــل فــي القضاي
المحكمــة ضمــن هيئــة مــن خمــس قضــاة مــع ضــرورة إقــرار الأغلبيــة لإصــدار الحكــم. أمــا محاكــم الاســتئناف فهــي ثانــي 
ــم  ــرة. تلتئ ــم الخطي ــح والجرائ ــي للجن ــة، واختصــاص أصل ــم الابتدائي ــوق المحاك ــتئناف ف ــة اس ــم ذات صلاحي ــى محاك أعل
كهيئــة مــن ثلاثــة قضــاة مــع ضــرورة حضــور الأكثريــة لإصــدار الحكــم. أمــا المحاكــم الابتدائيــة فموجــودة فــي كلّ دائــرة 
فــي ليبيــا. ولديهــا اختصــاص اســتئناف لقــرارات المحاكــم الجزئيــة واختصــاص أساســي فــي البــت فــي الخلافــات المدنيــة 
التــي تتجــاوز الألــف دينــار ليبــي )646 يــورو(، والدعــاوى الجنائيــة والتجاريــة، والقضايــا الشــخصية والدينيــة، التــي تطبــق 
عليهــا الشــريعة. تلتئــم كهيئــة مــن ثلاثــة قضــاة للاختصــاص الاســتئنافي، وقــاض واحــد للقضايــا الابتدائيــة. تضــمّ المحاكــم 
الجزئيــة قاضيــاً واحــداً وهــي تقــام فــي البلــدات الصغــرى فــي مختلــف أنحــاء ليبيــا، ويقتصــر اختصاصهــا علــى الخلافــات 

الصغــرى المدنيــة والتجاريــة والإداريــة.30

مــن الجديــر بالذكــر أنّ محاكــم عــدة لا تعمــل فــي ليبيــا حاليــاً نظــراً إلــى الوضــع الأمنــي فــي ليبيــا، وعوضــاً عــن المحاكــم 
العاديــة، يلجــأ الأفــراد إلــى وســائل أخــرى لحــل النزاعــات، بمــا فــي ذلــك الآليــات القبليــة والمجالــس الدينيــة المحليــة.31

السلطة القضائية الليبية

تعتبــر بنيــة القضــاء فــي ليبيــا غيــر اعتياديــة إن صــحّ التعبيــر وهــي تشــمل عــدداً كبيــراً مــن الهيئــات ذات الوظائــف المختلفة، 
بمــا فــي ذلــك النيابــة العامــة وإدارة المحامــاة الشــعبية )المحامــاة العامــة(. ينــصّ القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( بشــأن 
نظــام القضــاء، بحســب التعديــات التــي أجريــت عليــه بالقانــون رقــم 4 لســنة 2011 والقانــون رقــم 14 لســنة 2013، مــن 
بيــن قوانيــن أخــرى، علــى تنظيــم القضــاء فــي ليبيــا. يعــرّف القانــون بالـ"هيئــة القضائيــة" علــى أنهــا " إدارة التفتيــش علــى 

الهيئــات القضائيــة –المحاكــم- النيابــة العامــة –ادارة القضايــا- إدارة المحامــاة الشــعبية – إدارة القانــون."32

إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة هــي الوكالــة المكلفــة بالتفتيــش، وتقييــم الأداء وقيــادة الإجــراءات التأديبيــة وســيتم 
ــع  ــم جمي ــة القضــاة. تضــمّ المحاك ــة وفحــص خلفي ــاءلة القضائي ــث حــول المس ــي الفصــل الثال ــل ف ــا بالتفاصي التطــرق إليه
القضــاة العامليــن علــى كافــة المســتويات فــي المحاكــم العاديــة، )تحــدد بنيــة المحاكــم أدنــاه(. يشــار إلــى القضــاة العامليــن فــي 
محكمــة الاســتئناف أو مــا فوقهــا بالمستشــارين فيمــا يشــار إلــى القضــاة دون هــذا المســتوى بالقضــاة. تعتبــر النيابــة العامــة 
جــزءاً مــن القضــاء فــي ليبيــا، وســيتم تناولهــا بمزيــد مــن التفاصيــل فــي الفصــل الخامــس حــول اســتقلالية منصــب النائــب 
العــام. تكلـّـف إدارة القضايــا بتمثيــل المؤسســات والهيئــات الحكوميــة فــي الإجــراءات القضائيــة. وينــصّ القانــون الــذي ينــصّ 
علــى إنشــاء هــذه الإدارة بوضــوح علــى أنّ أعضــاء إدارة القضايــا يكونــون مســؤولين أمــام رؤســائهم وأمــام وزيــر العــدل.33

لإدارة المحامــاة العامــة تاريــخ حافــل بالجدليــة. فقــد تأسســت هــذه الإدارة بقانــون ســنة 1981 )تحــت اســم المحامــاة الشــعبية( 
ــع دعــوى أو اتخــاذ إجــراء  ــكل مــن يرغــب فــي رف ــل ل ــة دون مقاب ــم المشــورة القانوني ــي تقدي ــل ف ــح يتمث مــع هــدف صري
ــى أنّ  ــد عل ــال التأكي ــن خ ــة خاصــة، م ــن بصف ــن العاملي ــاد المحامي ــى إبع ــاس إل ــي الأس ــعى ف ــام يس ــي. وكان النظ قضائ
المحاميــن ضمــن هــذه الإدارة هــم وحدهــم مــن يرخّــص لهــم بمزاولــة المحامــاة أمــام المحاكــم الليبيــة. وقــد أدّى ذلــك إلــى 
تهميــش المحاميــن الراغبيــن فــي العمــل باســتقلالية. ولكــن، أعيــد الســماح للمحاميــن العامليــن فــي المجــال الخــاص بمزاولــة 
ــم  ــة ورغ ــن جدلي ــة تأســيس الإدارة م ــق عملي ــا راف ــم م ــرن الماضــي. ورغ ــن الق ــعينات م ــع التس ــي مطل ــدداً ف ــة مج المهن
ســمعتها علــى أنهــا تفتقــر إلــى اســتقلالية المحاميــن العامليــن فــي المجــال الخــاص، تتــردّد الأخبــار اليــوم فــي أوســاط الســلك 
القضائــي أنّ إدارة المحامــاة العامــة تــؤدي دوراً إيجابيــاً فــي تحقيــق العدالــة مــن خــال تقديــم المشــورة القانونيــة المجانيــة 
لــكل الراغبيــن مــن الاســتفادة منهــا.34 وكانــت النســاء قــد اســتفدن بشــكلٍ خــاص مــن توفيــر المشــورة القانونيــة المجانيــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ثمــة أدلــة تشــير إلــى أنّ عــدداً كبيــراً مــن المحاميــن العامليــن ضمــن إدارة المحامــاة الشــعبية هــم مــن 

30    للمزي��د م�ـن التفاصيلـ ـحـو�ل س��ير عم��ل ه��ذه المحاكــم، راج ـع�"الأم��ن والعدالةـ ـف��ي ليبي��ا بع�ـد الثوــرة." فيونــا مانجــان، كريســتينا مورطــا، وفــردوس بقــة، معهــد الولايــات 
المتحــدة للســام، ص. 10 وألغيتــا، ن. وإبراهيــم س.، التقريــر الإضافــي: بنيــة المحاكــم فــي ليبيــا، منشــورات أوتــو، ج. م.، كارليــل،ج. وإبراهيــم، س.، البحــث عــن العدالــة 

فــي ليبيــا مــا بعــد القذافــي ، ليــدن: معهــد فــان فولنهوفــن، جامعــة ليــدن، 2013.

31   بيس ووركس، ص. 87.

32   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006( بشأن نظام القضاء، المادة 1.

33   القانون رقم 87 لسنة 1971.

34   بمن فيهم أصحاب الشأن المعنيون بالقضاء الذين قابلتهم اللجنة الدولية للحقوقيين في آذار/مارس 2016.
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النســاء اللواتــي، فــي مجتمــع متأثــر إلــى حــد بعيــد بالقوالــب النمطيــة القائمــة علــى أدوار الجنســين قــد اســتفدن مــن الشــروط 
المنهجيــة، بمــا فــي ذلــك ســاعات العمــل والرواتــب المنتظمــة.35

تأسســت إدارة القانــون بموجــب قــرار صــدر فــي العــام 1993 عــن وزيــر العــدل، وكلفّــت مــن بيــن مهــام أخــرى بتحليــل 
مشــاريع القوانيــن، وتقديــم المشــورة القانونيــة إلــى الحكومــة والســلطات العامــة ومراجعــة الاتفاقــات الدوليــة.36 ينــصّ القانون 
علــى أن يكــون أعضــاء إدارة القانــون أعضــاء فعلييــن فــي هيئــة قضائيــة أخــرى. ولكــن، يتــم تعيينهــم مــن قبــل وزيــر العــدل 
ويخضعــون فــي النهايــة لمســؤولية وزيــر العــدل. ولكــن أشــار بعــض المعلقّيــن إلــى أنّ هــذه الهيئــة لــم يكــن لهــا دور كبيــر 

فــي عهــد القذافــي، ربمــا نتيجــة لكــون قراراتهــا استشــارية فقــط.37

ــد القضــاء  ــة.38 لمعه ــف القضائي ــن بالوظائ ــي التعيي ــن ف ــدادي للراغبي ــل الإع ــم التأهي ــي للقضــاء تنظي ــد العال ــى المعه يتول
ــرار  ــد بق ــام المعه ــر ع ــن مدي ــم تعيي ــدل. يت ــوزارة الع ــا ل ــه تابع ــتقلة ولكن ــة مس ــة مالي ــة الخاصــة وذم شــخصيته الاعتباري
مــن مجلــس الــوزراء، بتوصيــة مــن وزيــر العــدل و ويشــترط فيمــن يرشــح لهــذه الوظيفــة أن يكــون مــن أعضــاء الهيئــات 
القضائيــة ممــن لا تقــل درجتــه عــن رئيــس محكمــة ابتدائيــة أو مــن ذوي المؤهــات العاليــة فــي مجــال الفقــه والقانــون.39

استقلالية القضاء

كانــت الرغبــة فــي إقامــة مجتمــع مبنــي علــى العدالــة وســيادة القانــون مــن بيــن العوامــل التــي غــذّت انتفاضــة شــباط/فبراير 
2011 فــي ليبيــا والتــي أدّت فــي نهايــة المطــاف إلــى ســقوط نظــام العقيــد معمّــر القذافــي. وقــد كــرّس الإعــان الدســتوري 
تلــك الرغبــة40 وأقلــه فــي بدايــة المرحلــة الانتقاليــة، حيــن عبّــر كبــار الشــخصيات الليبيــة عــن التزامهــم فــي تحقيــق العدالــة 
وإعــادة بســط ســيادة القانــون.41 وعلــى نحــوٍ ملحــوظ، نــصّ الإعــان الدســتوري الليبــي علــى اســتقلالية القضــاء42 كمــا نصــت 

عليهــا أيضــاً المســودة الأخيــرة للدســتور الليبــي الجديــد.43

ــى  ــوج إل ــة للمســاءلة والول ــا، ولإحــال شــروط ملائم ــوق الإنســان وتحقيقه ــة حق إن اســتقلال القضــاء أمــر أساســي لحماي
العدالــة. يكــرّس القانــون الدولــي الحــق فــي ســلطة قضائيــة مســتقلة وغيــر منحــازة. والقضــاء المســتقل جانــب أساســي مــن 
جوانــب ســيادة القانــون عمومــاً ومبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى وجــه الخصــوص. كمــا أنــه أساســي للحــق فــي محاكمــة 
عادلــة، كمــا ينــص عليــه العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وســائر الاتفاقيــات الأخــرى التــي انضمّــت 
إليهــا ليبيــا كدولــة طــرف.44 كذلــك، فــإنّ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان )الميثــاق العربــي(، فضــاً عــن ضمــان الحــق 
فــي محكمــة مســتقلة ومحايــدة ومختصــة فــي مــا يتعلــق بالحــق فــي المحاكمــة العادلــة، ينــصّ أيضــاً علــى مــا يلــي: "تضمــن 
الــدول الأطــراف اســتقلال القضــاء وحمايــة القضــاة مــن أي تدخــل أو ضغــوط أو تهديــدات."45 وينــص الميثــاق الأفريقــي 
لحقــوق الإنســان والشــعوب )الميثــاق الأفريقــي( بــدوره علــى الحــق فــي المحاكمــة بواســطة محكمــة "محايــدة".46 وأكّــدت 

35   "البحــث عــن العدالــة فــي ليبيــا مــا بعــد القذافــي"، جــان ميشــال أوتــو، جيســيكا كارليــل، ســليمان إبراهيــم، مشــروع البحــث "اللجــوء إلــى العدالــة والتطويــر المؤسســاتي فــي 
ليبيــا"، 2013 )تقريــر "اللجــوء إلــى العدالــة والتطويــر المؤسســاتي فــي ليبيــا" 2013(، ص. 84 

36   القرار رقم 356 لسنة 1993.

http://www.legal- ،37  "الصناعــة التشــريعية فــي ليبيــا مــا بعــد القذافــي"، إبراهيــم ســليمان، المفكــرة القانونيــة، 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015، متوافــرة عبــر الرابــط
 agenda.com/article.php?id=1298&lang=en

38   القرار رقم 208 لسنة 1988 يحدد القواعد والأنظمة الخاصة بمعهد القضاء.

39   المرجع نفسه، المادة 8.

40   الإعــان الدســتوري الليبــي لســنة 2011، تنــص المــادة 31 علــى مــا يلــي: "لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص" والمــادة 32 تقــول: "القضــاة مســتقلون لا ســلطان 

عليه�ـم ف�ـي قضائه�ـم لغي�ـر القان�ـون والضمي�ـر."

41   أعلــن رئيــس الــوزراء الكيــب وقتئــذ فــي تموز/يوليــو 2012: "المطالبــة العدالــة الملائمــة هــي أحــد أســباب انــدلاع هــذه الثــورة"، راجــع "نظــام العدالــة الليبــي فــي ركــود 

رغــم التمويــل"، الجزيــرة، 1 تمــوز/ يوليــو 2012، وفــق مــا ورد فــي مجموعــة الأزمــات الدوليــة، التجربــة عــن طريــق الخطــأ: العدالــة فــي ليبيــا مــا بعــد القذافــي الشــرق 
الأوسط/شــمال أفريقيــا التقريــر رقــم 140، 17 نيســان/أبريل 2013 )تقريــر مجموعــة الأزمــات الدوليــة، نيســان/أبريل 2013.

42   كما سبق وذكر أعلاه، نصت المادة 32 من الإعلان الدستوري الليبي على ما يلي: " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير."

43  لتحليــل متعمــق لنســخة تشــرين الأول/أكتوبــر مــن مســودة الدســتور، راجــع تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة 
Libya-Draft-Constitution-Flaws-/12/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015 :وعيــوب موضوعيــة"، علــى الموقــع التالــي

Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf

44   راجع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد انضمت إليه ليبيا كدولة طرف في 15 أيار/مايو 1970.

45  المــادة 12 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان. تنــص المــادة 13 )1( بجــزء منهــا علــى مــا يلــي: " لــكل شــخص الحــق فــي محاكمــة عادلــة تتوافــر فيهــا ضمانــات كافيــة 

وتجريهــا محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة ومنشــأة ســابقا بحكــم القانــون. وذلــك فــي مواجهــة أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو للبــت فــي حقوقــه أو التزاماتــه." انضمــت ليبيــا 
كدولــة طــرف إلــى الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان ســنة 2006.

46   راجع المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. صادقت ليبيا على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 19 تموز/يوليو 1986.
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مواثيــق وآليــات دوليــة أخــرى، بمــا فيهــا المحاكــم الإقليميــة لحقــوق الإنســان47 والإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحدة48علــى 
ــي  ــه ف ــا ســيتمّ التطــرق إلي ــي الممارســة. وكم ــا ف ــون، وحفظه ــي القان ــاده ف ــان اســتقلالية القضــاء وحي ــدول بضم ــزام ال الت
هــذا التقريــر، تحــدّد مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة المعاييــر الدوليــة التــي تحــدّد نطــاق 

ومحتــوى هــذا المبــدأ.49 

ــة  ــلطتين التنفيذي ــن الس ــدأ الفصــل بي ــرام مب ــاء، احت ــتقلالية القض ــان اس ــق بضم ــا يتعل ــي م ــاص، ف ــكلٍ خ ــم بش ــن المه م
والقضائيــة.50 كمــا أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بدورهــا إلــى أهميــة ذلــك: " كمــا لا يتســق مــع مبــدأ اســتقلال 
ــة أو تتمكــن  ــة والتنفيذي ــن وظائــف واختصاصــات الســلطتين القضائي ــه بوضــوح بي ــز في ــة أي وضــع لا يمُيّ ــة القضائي الهيئ
فيــه الســلطة التنفيذيــة مــن الســيطرة علــى الســلطة القضائيــة أو توجيههــا."51 وشــرحت اللجنــة أنــه ينبغــي للــدول أن تتخــذ 
ــن  ــة لتعيي ــر الموضوعي ــراءات والمعايي ــدد بوضــوح الإج ــن تح ــاد قواني ــتور أو اعتم ــال الدس ــن خ ــددة "م ــراءات مح إج
ــات  ــم، وتحــدد العقوب ــل وفصله ــم عــن العم ــم ووقفه ــي وترقياته ــم واســتقرارهم الوظيف ــة ومكافآته ــة القضائي أعضــاء الهيئ

ــي تتخــذ ضدهــم."52 ــة الت التأديبي

عهد القذافي

ــرام  ــق باحت ــا يتعل ــي م ــي ف ــون الدول ــا بموجــب القان ــي بالتزاماته ــي أن تف ــود مــن الزمــن ف ــى مــدى عق ــا عل ــم تنجــح ليبي ل
وحمايــة اســتقلال الســلطة القضائيــة.53 وقــد تعــرض النظــام القضائــي لتدخّــل مســتمر مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة، وللفســاد، 
ــة الســابقة  ــة )الهيئ ــات القضائي ــى للهيئ ــر العــدل يــرأس المجلــس الأعل ــل.54 وكان وزي ــم والتأهي ولمســتوى ســيئ مــن التعلي
ــل،  ــن، والنق ــل، والتعيي ــك التأهي ــي ذل ــا ف ــال القضــاة بم ــير أعم ــى س ــراف عل ــف بالإش ــى للقضــاء( المكل ــس الأعل للمجل
والتأديــب.55 وكانــت عمليــات النقــل بيــن المحاكــم تســتخدم فــي أغلــب الأحيــان لمكافــأة القضــاة أو معاقبتهــم علــى أعمــال إمــا 
تنســجم أو تتعــارض مــع مصالــح النظــام.56 نتيجــةً لذلــك، لــم تكــن حــالات النقــل التــي تتنــاول الحكومــة وأصحــاب الــولاء 
تقــرّر وفقــاً للمؤهــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت عمليــة اختيــار المرشــحين لشــغل المناصــب القضائيــة العليــا تتأثــر عموماً 

بطبيعــة العلاقــات مــع النظــام.57 فقــد جعــل القذافــي مــن الســلطة القضائيــة أداةً يعــزّز فيهــا نطــاق ســلطته.

إلــى جانــب ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى نظــام المحاكــم، أنشــأ القذافــي نظــام محاكــم متــواز، مــن خــال إقامــة "محكمــة 
ــن  ــم م ــي، وغيره ــام الملك ــاع النظ ــة، وأتب ــة المالك ــراد العائل ــة أف ــو محاكم ــح ه ــدف صري ــةً له ــنة 1971 تلبي ــعب" س الش
الخصــوم السياســيين المتهميــن بالتلاعــب بالانتخابــات وتضليــل الــرأي العــام.58 لــم تلتــزم هــذه المحاكــم ولــو بأدنــى معاييــر 

ــة باســتقلال ومســؤولية القضــاة  ــة المتعلق ــادئ الدولي ــن حــول المب ــة للحقوقيي ــة الدولي ــم 1 للجن ــل الممارســين رق ــة راجــع دلي ــر الدولي ــة وشــاملة عــن المعايي 47   للمحــة عام

ــن(. ــة للحقوقيي ــة الدولي ــم 1 للجن ــين رق ــل الممارس ــف 2007، )دلي ــة"، جني ــة العام ــي النياب ــن وممثل والمحامي

48   راجــع تحديــداً تقريــر المقــرر الخــاص إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي العــام 2009، حيــن ركــز المقــرر الخــاص علــى الإجــراءات التــي تضمــن اســتقلالية القضــاء: وثيقــة 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/125/63/PDF/ ــط ــر الراب ــرة عب ــم UN Doc. A/HRC/41/11 )2009(، متواف ــدة رق ــم المتح الأم
G0912563.pdf?OpenElement

49    مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمين كمــا اعتمــدت ونشــرت 

علــي المــ أبموجــب قــراري الجمعيــة العامة للأمــم المتحــدة 32/40 المــؤرخ فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 146/40 1985 المــؤرخ فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر 1985، 
)مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة(.

50    تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/41/11 )2009(، الفقــرة 18، )"إن مبــدأ فصــل الســلطات 

هــو الــذي يمهــد الســبيل ، إلــى جانــب ســيادة القانــون، أمــام إقامــة العــدل فــي ظــل ضمانــات الاســتقلال والتراهــة والشــفافية)؛ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بأوضــاع حقــوق 
الإنســان فــي نيجيريــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1997/62/add.1 )1997(، الفقــرة 71 )"لفصــل بيــن الســلطات واحتــرام الهيئــة التنفيذيــة لهــذا الفصــل 
شــرطان لا غنــى عنهمــا لكــي تعمــل الهيئــة القضائيــة المســتقلة المحايــدة بفعاليــة"(، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
UN Doc. E/CN.39/1995/4 )1995(، الفقــرة 55؛ الحكــم الصــادر فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر 2001، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى المحكمــة 

الدســتورية )أغيــري روكا، راي تيــري وريفوريــدو مارســانو ضــدّ البيــرو(، الفقــرة 73.

51   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/GC/32، 23 آب/أغســطس 2007، )اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 

التعليــق العــام رقــم 32(، الفقــرة 19.

52   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 32، الفقرة 19.

53   بما في ذلك ما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

54   راجــع أيضــاً "الأمــن والعدالــة فــي ليبيــا مــا بعــد الثــورة"، فيونــا مانغــان، كريســتينا مورتــو، فرداويــس باغــا، معهــد الولايــات المتحــدة للســام، 1402، )بيــس ووركــس 

2014(، ص. 5.

55   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(. 

56   بيس ووركس 2014، ص. 10 و11. راجع أيضاً يوروميد.

57   بيس ووركس 2014، ص. 11.

58   راجع تقرير مجموعة الأزمات الدولية، ص. 12.
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مراعــاة الأصــول القانونيــة59 ولــم تكــن مســتقلةً. وكان موظفوهــا فــي أغلــب الأحيــان مــن القضــاة المحســوبين علــى العقيــد 
القذافــي، والذيــن غالبــاً مــا كانــوا يفتقــرون للتأهيــل القانونــي الرســمي،60 فكانــت تســتخدم فــي الأســاس كأداة لقمــع المعارضــة 
ــعب  ــة الش ــاء محكم ــأن إنش ــنة 1988 بش ــم 5 لس ــون رق ــن القان ــرعيته م ــوازي ش ــم المت ــام المحاك ــتمدّ نظ ــية. اس السياس
باختصــاص البــت فــي الجرائــم السياســية والأمنيــة ضــد الدولــة.61 وكانــت المحكمــة تضــمّ دائــرة اســتئناف ومكتــب نيابــة هــو 
مكتــب الادعــاء الشــعبي. وكان هــذا المكتــب مدعــاة قلــق بشــكلٍ خــاص فــي مــا يتعلــق باســتقلال الســلطة القضائيــة لمــا كان 
يتمتــع بــه مــن صلاحيــات فــي خــرق الحصانــة التــي يتمتــع بهــا القضــاة فــي المحاكــم العاديــة.62 وكانــت محكمــة الشــعب 
تنتهــك الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــال رفــض تمكيــن المتهميــن مــن محــام والاطــاع علــى الأدلــة 
الموجهــة ضدهــم. وفقــاً لبعــض التقاريــر، كانــت تلــك الانتهــاكات تتــم أيضــاً فــي المحاكــم الجنائيــة العاديــة ولكــن لــم تكــن 

منتشــرةً بالقــدر نفســه.63

بالإضافــة إلــى "محكمــة الشــعب"، أقــام القذافــي محاكــم أخــرى كالمحاكــم العســكرية ومــا ســمي باللجــان والمحاكــم الثوريــة 
للبــت فــي الجرائــم السياســية ضــد الدولــة. واســتخدمت تلــك الأنظمــة القضائيــة المتوازيــة كآليــة لبســط الســيطرة لا العدالــة. 

وقــد مسّــت باســتقلالية الســلطة القضائيــة العاديــة لا ســيما مــن خــال تقويــض الثقــة فــي القضــاء ككل.64

بداية الإصلاح القضائي

ــا قبــل أحــداث ســنة 2011. فــي العــام 2006، ونتيجــة  ــدأت بعــض الإصلاحــات التــي تناولــت النظــام القضائــي فــي ليبي ب
الضغــوط الدوليــة، ألغيــت "محكمــة الشــعب".65 ولكــن، تأسســت محكمــة أمــن الدولــة ســنة 2007 لتحاكــي ببعض ممارســاتها 
مــا كانــت تقــوم عليــه "محكمــة الشــعب"، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز المطــول قبــل المحاكمــة، حتــى ألغيــت فــي 66.2011 تــم 
ــادي  ــي النظــام الع ــة الشــعب ســابقاً ف ــي محكم ــون ف ــوا يعمل ــن كان ــة الذي ــة العام ــن القضــاة وأعضــاء النياب ــد م ــج العدي دم
ــي  ــات الت ــت بعــض الاختصاصــات والصلاحي ــتٍ حوّل ــي وق ــن بشــكلٍ رســمي، ف ــع هــؤلاء مؤهلي ــم يكــن جمي للمحاكــم. ول
كانــت مســندةً إلــى محكمــة الشــعب بمــا فــي ذلــك فتــرات الاحتجــاز المطولــة قبــل المحاكمــة إلــى النيابــة67 إلــى حيــن أعلنــت 

المحكمــة العليــا أنهــا غيــر متوافقــة مــع الدســتور، وذلــك فــي ســنة 68.2012

واتخــذت خطــوات هامــة لإصــاح القضــاء والمحافظــة علــى اســتقلاليته فــي المرحلــة الأولــى مــن الفتــرة الانتقاليــة تحــت 
إشــراف المجلــس الوطنــي الانتقالــي. وبشــكلٍ خــاص، كرّســت المــادة 32 مــن الإعــان الدســتوري لســنة 2011 اســتقلال 
الســلطة القضائيــة،69 وأدخلــت بعــض الإصلاحــات علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء بحيــث أتيــح انتخــاب أعضائــه مــن قبــل 
القضــاة فــي المحاكــم العليــا، وألغــي دور وزيــر العــدل كعضــو ورئيــس. وفــي مــا يعكــس عهــداً جديــداً قوامــه الاســتقلال، 
أثبتــت المحكمــة العليــا عــن مقدرتهــا وجهوزيتهــا لتســيير أعمالهــا باســتقلالية عــن الحكومــة فــي عــدة مناســبات ســنة 2012، 
بمــا فــي ذلــك مــن خــال الإعــان عــن عــدم دســتورية قوانيــن كانــت تســتهدف مســؤولي النظــام الســابق.70 وأحــرز تقــدّم 
ملحــوظ فــي شــهر نيســان/أبريل مــن ســنة 2013 مــع إلغــاء المؤتمــر الوطنــي العــام لاختصــاص المحاكــم العســكرية للنظــر 

59   تقرير المجموعة الدولية للمساعدة القانونية، ص. 22 

60   تقرير المجموعة الدولية للمساعدة القانونية، ص. 22

61   القانون رقم 5 لسنة 1988.

62   تقرير يوروميد.

63   هيومن رايتس ووتش، "ليبيا: من الأقوال إلى الأفعال: الحاجة الملحة للإصلاح في حقوق الإنسان"، )25 كانون الثاني/يناير 2006(

64   بيس ووركس 2014، ص. 11.

65   تــم إلغــاء "محكمــة الشــعب" بموجــب القانــون رقــم 7 لســنة 2006، حيــث أن الحكومــة أعلنــت أن إلغــاء محكمــة الشــعب فــي كانــون الثاني/ينايــر 2006؛ انظــر تقريــر هيومــن رايتــس 

ووتــش، "ليبيــا: مــن الأقــوال إلــى الأفعــال: الحاجــة الملحــة للإصــاح فــي حقــوق الإنســان"، )25 كانــون الثاني/ينايــر 2006(.

66   أنشئت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2007. وألغيت بموجب الإعلان الدستوري لعام 2011.

67   بموجب المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 2006.

68   بيس ووركس 2014، ص. 11.

69   المادة 32 من الإعلان الدستوري لسنة 2011.

70   فــي شــهر حزيران/يونيــو مــن ســنة 2012، حكمــت المحكمــة بــأن القانــون رقــم 37 لســنة 2012 بشــأن تجريــم تمجيــد الطاغيــة غيــر دســتوري لأنــه ينتهــك الحــق فــي 

حريــة الفكــر والتعبيــر، التــي ينــص الإعــان الدســتوري علــى حمايتهــا. وفــي حكــمٍ صــدر عنهــا فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 2012، أقــرّت أن القانــون رقــم 
52 لســنة 2012 غيــر متوافــق مــع الدســتور لكونــه ينتهــك مبــدأ المســاواة المكــرّس فــي الدســتور مــن خــال مــا ينــص عليــه مــن ضوابــط صارمــة لتقلــد بعــض الوظائــف 
تســتبعد مــن شــغلوا الوظائــف فــي عهــد القذافــي. وفــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر مــن ســنة 2012، ألغيــت المــادة 2 مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2005 بشــأن إلغــاء محكمــة 
الشــعب لأنهــا عوضــاً عــن إلغــاء محكمــة الشــعب بالكامــل نصّــت علــى أن تــؤول الاختصاصــات والصلاحيــات التــي كانــت مســندةً إليهــا إلــى المحاكــم والنيابــات المختصــة أو 
التخصصيــة. وقــد أتاحــت تلــك الإجــراءات لأعضــاء النيابــة العامــة الفصــل فــي الجرائــم الجنائيــة بمــا فيهــا السياســية، واحتجــز المتهمــون لفتــرات أطــول ولــم يكــن يحــق لهــم 

باستشــارة محــام أثنــاء الاســتجواب.
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فــي قضايــا المدنييــن.71 وفــي حزيران/يونيــو 2012، تشــكلت اللجنــة الوطنيــة لتطويــر القضــاء ضمّــت قضــاة وأعضــاء مــن 
النيابــة العامــة ومحاميــن وأكاديمييــن. وقــد كلفــت مــن قبــل رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء بإصــدار التوصيــات حــول إعــادة 
تنظيــم القضــاء، وإدارتــه، والإطــار التشــريعي ذي الصلــة.72 وفــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2013، قدّمــت اللجنــة تقريرهــا 
الــذي أقــرّ بالحاجــة إلــى إعــادة بنــاء الثقــة فــي القضــاء وإصــاح النظــام القضائــي لضمــان "اســتقلاليته ونزاهتــه وحيــاده."73

ــص  ــى تمحي ــص عل ــن تن ــي قواني ــة ف ــن الســلطة القضائي ــام لتضمي ــي الع ــر الوطن ــل المؤتم ــن قب ــا ســجّلت محــاولات م كم
ــذا الشــأن ســنة 2013 )عــرف  ــون به ــر قان ــد أق ــة. وق ــف العام ــد الوظائ ــي عــن تقل ــد القذاف ــن عه ــتبعاد المســؤولين م واس
ــف العامــة لمــدة عشــر  ــد الوظائ ــي النظــام الســابق مــن تقل ــة ف ــى وظيف ــون العــزل السياســي"( واســتبعد كل مــن تول بـ"قان
ســنوات، بمــن فيهــم أعضــاء الســلطة القضائيــة.  تجــاوز هــذا القانــون وعرقــل جهــود الســلطة القضائيــة الهادفــة إلــى فحــص 
خلفيــة القضــاة، وبســبب المعاييــر الشــاملة وغيــر الواضحــة وإجراءاتــه غيــر العادلــة، فقــد طــرح جــدلاً وإشــكالاً واســعين.74 
وفقــاً لأحــد أعضــاء النيابــة العامــة، تــم نتيجــة هــذه العمليــة عــزل 180 قــاض وعضــو فــي النيابــة العامــة مــن مناصبهــم أو 
أحيلــوا مــن دون تهمــة أو إجــراء ملائــم.75 وقــد اعتصــم الكثيــر مــن القضــاة احتجاجــاً علــى تطبيــق هــذا القانــون علــى الســلطة 
القضائيــة.76 وضــع هــذا القانــون غيــر واضــح اليــوم، فقــد تــمّ الطعــن فيــه لــدى المحكمــة العليــا التــي لــم تتخــذ قرارهــا بعــد 

بشــأن دســتوريته.

التحديات الأمنية والسياسية

تعرقلــت عمليــة الإصــاح القضائــي مــع تــردي الأوضــاع الأمنيــة والسياســية فــي البــاد ســنة 2014. والنظــام القضائــي 
بالــكاد قــادر علــى تســيير أعمالــه وهــو يواجــه تحديــات خطيــرة مــن جانــب الجهــات المســلحة، ويعانــي مــن إطــار قانونــي 
وقضائــي غيــر واضــح. ولا شــك أنّ هــذا الإربــاك ناجــم عــن أزمــة الحكــم الحاليــة التــي ســبق وتــمّ التطــرق إليهــا أعــاه.

شــدد أصحــاب الشــأن المعنيــون بالقضــاء فــي مقابــاتٍ أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن معهــم فــي مطلــع العــام 2016 
علــى أنّ التداعيــات الســلبية لهيمنــة المجموعــات المســلحة تشــكّل العقبــة الرئيســية حاليــاً أمــام ســير أعمــال القضــاء باســتقلالية 
وفعاليــة. وفــي وقــتٍ تســتمرّ فيــه المحاكــم بمزاولــة نشــاطاتها فــي بعــض المناطــق الليبيــة، وبخاصــة فــي المحاكــم المختصــة 
ــة بشــكلٍ خــاص أنفســهم عرضــةً  ــا الجنائي ــى القضاي ــون عل ــة والأســرية،77 يجــد القضــاة العامل ــة والإداري ــا المدني بالقضاي
للترهيــب والتهديــد مــن قبــل الميليشــيات. وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيين من إحــدى الموظفات فــي الســلطة القضائية أنّ 
المحكمــة التــي تعمــل فيهــا متوقفــة عــن نشــاطاتها منــذ خمــس ســنوات، مــا يــؤدي إلــى بقــاء المتهميــن الذيــن تتعــذر محاكمتهــم 
قيــد الاحتجــاز المســتمر. ويتعــذر علــى المحاكــم إبــاغ الأطــراف بإجــراءات المحاكــم، كمــا لا تنفــذ الأوامــر الصــادرة عــن 
المحاكــم.78 وقــد عملــت كلّ مــن بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 
علــى توثيــق الاعتــداءات المســتمرة والخطيــرة بالعنــف علــى أعضــاء الســلطة القضائيــة فــي الفتــرة الانتقاليــة،79 والتداعيــات 
الســلبية للوضــع الأمنــي علــى ســير أعمــال القضــاء. فــي شــباط/فبراير 2016، أشــارت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
ــدات مــع اســتهداف  ــة والتهدي ــداءات العنيف ــي تعــرض للاعت ــي الليب ــى أنّ "النظــام القضائ لحقــوق الإنســان فــي تقريرهــا إل
القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة بأعمــال قتــل واعتــداء وخطــف وتهديــد. وقــد أدّت هــذه الاعتــداءات إلــى وقــف ســير القضــاء 

71   التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، )S )2013/516/2013، ص. 8.

72   تقرير الأمين العام حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 12/8/30.

ــنة 2013، ص. 16  ــا لس ــي تقريره ــة ف ــات الدولي ــة الأزم ــه مجموع ــهدت ب ــا استش ــدّ م ــى ح ــر 2013، عل ــون الثاني/يناي ــر القضــاء، كان ــة لتطوي ــة الوطني ــر اللجن 73   تقري
والملاحظـ�ة .68

74   تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين 2013، ص. 3.

75   وفقاً لأحد أعضاء النيابة العامة الليبية في مقابلة أجرتها معه اللجنة الدولية للحقوقيين، آذار/مارس 2016.

76   بيس ووركس 2014، ص. 30.

77   "فــي مــا عــدا الدعــاوى الخاصــة بكبــار المســؤولين فــي نظــام القذافــي، تبقــى مواصلــة المحاكمــات الجنائيــة بطيئــةً، نتيجــة المشــاكل الأمنيــة، فــي حيــن يبــدو أن المحاكــم 

المدنيــة والتجاريــة والإداريــة تواصــل أعمالهــا بوتيــرة أســرع." تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم Un Doc. S/516/2013، ص. 8.

78   مقابلة أجرتها اللجنة الدولية للحقوقيين مع أحد القضاة الليبيين، آذار/مارس 2016.

79   "تبقــى ســامة الموظفيــن فــي الســلطة القضائيــة مصــدر قلــق وخــوف، فــي ظــل الاعتــداءات التــي يتعــرض لهــا القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، بمــا فــي ذلــك اغتيــال 

ــو  ــي اســتهدفت المحاكــم فــي ســرت وبنغــازي فــي 24 و28 تموز/يولي ــرات الت ــو والتفجي ــة فــي 16 حزيران/يوني أحــد القضــاة الرفيعــي المســتوى خــارج المحكمــة فــي درن
علــى التوالــي." تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم Un Doc. S/516/2013، ص. 7؛ وفــي شــباط/فبراير 2014 ذكــرت بعثــة الأمــم 
المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا "سلســلة مــن الاغتيــالات فــي بنغــازي اســتهدفت موظفيــن حالييــن وســابقين فــي الســلكين الأمنــي والقضائــي." تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي 
ليبيــا، شــباط/فبراير 2014، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  S/131/2014، ص. 4؛ وفــي أيلول/ســبتبمر 2014 أعلنــت "لا تــزال الاعتــداءات والتهديــدات بالعنــف ضــد القضــاة 
وأعضـا�ء النيابةـ ـالعام��ة تعرق��ل س��ير عم��ل القض�ـاء"... "توقفــت المحاكــم فــي كل مــن درنــة، وبنغــازي، وســرت عــن العمــل فــي آذار/مــارس". تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة 

للدعــم فــي ليبيــا، أيلول/ســبتبمر 2014، ص. 9.



تحديات أمام القضاء الليبي | 23

فــي مناطــق عــدة فــي ليبيــا، لا ســيما فــي المناطــق الشــرقية والوســطى مــن البــاد، كمــا عرقلــت ســير المحاكــم التــي لا تــزال 
مفتوحــة".80 وتعجــز الشــرطة القضائيــة عــن حمايــة موظفــي المحاكــم.81

وفــي مــا يتعــدى تأثيــر الميليشــيات علــى النظــام القضائــي العــادي، تحدثــت مجموعــة الأزمــات الدوليــة عــن "نظــام قضائــي 
مــوازٍ تشــغل بــه المجموعــات المســلحة المســتقلة وظائــف الدولــة، وتعمــل علــى توقيــف واحتجــاز وخطــف الأفــراد مــن دون 
إشــراف قضائــي أو مســاءلة مــن أي نــوع."82 ويعــدّ اســتخدام مراكــز الاحتجــاز خــارج الإطــار القانونــي مــن قبــل الجهــات 
المســلحة غيــر الخاضعــة لمســؤولية الدولــة تحديــاً آخــر يهــدد نظــام العدالــة الليبــي. فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن 
ســنة 2015، كشــفت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" عــن 4000 مــن أصــل 6000 ســجين فــي منطقــة واحــدة لــم تصــدر 
أي تهــم بحقهــم بــل يخضعــون للاحتجــاز التعســفي.83 وقــد وثــق اســتخدام التعذيــب والمعاملــة الســيئة فــي هــذه المرافــق غيــر 

مــرة.84

ــى  ــن المتنافســين عل ــن البرلماني ــزاع السياســي بي ــاً وســط الن ــد القضــاء نفســه عالق ــة، وج ــات الأمني ــى التحدي ــة إل بالإضاف
الســلطة منــذ العــام 2014، المؤتمــر الوطنــي العــام فــي طرابلــس ومجلــس النــواب فــي طبــرق )والإثنــان مــا زالا فــي الســلطة 
فــي وقــت صياغــة هــذا التقريــر(. وقــد حــاول كل منهمــا اســتخدام المحاكــم ونظــام القضــاء للتأكيــد علــى شــرعيته، مــا أجبــر 
الســلطة القضائيــة علــى الاصطفــاف السياســي وقــوّض بالتالــي مــن اســتقلاليتها. طعنــت المحكمــة العليــا فــي تشــكيل مجلــس 
النــواب ســنة 2014 )وفــق منصــوص الإعــان الدســتوري(، وقــد رأى الكثيــرون فــي قــرار المحكمــة الكائنــة فــي طرابلــس 
ــرة وتدعــم الجهــات  ــك الفت ــل المحكمــة بحمايتهــا فــي تل ــي كانــت تظل ــراً بالميليشــيات الت ــواب تأث ــس الن بعــدم شــرعية مجل
المعنيــة ضمــن المؤتمــر الوطنــي العــام.85 وقــد حــاول المؤتمــر الوطنــي العــام التأثيــر علــى بنيــة المحكمــة العليــا، بمــا فــي 
ذلــك تعييــن الرئيــس فــي تجــاوز للمجلــس الأعلــى للقضــاء وإلزامــه حلــف اليميــن أمــام المؤتمــر الوطنــي العــام لا المجلــس 
الأعلــى للقضــاء. أمــا مجلــس النــواب مــن جهتــه فحــاول إعــادة التأكيــد علــى ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى المجلــس الأعلــى 
ــرّ مــع  ــم يق ــون ل ــر أنّ القان ــه. غي ــه في ــى عضويت ــر العــدل إل ــد وزي ــون يعي ــك مــن خــال صياغــة قان للقضــاء، بمــا فــي ذل

وصولــه إلــى اللجنــة التشــريعية.86

هذا التقرير

لا يقصــد بهــذا التقريــر أن يقــدّم تقييمــاً متعمقــاً لتأثيــر الأوضــاع الأمنيــة والسياســية المترديــة فــي ليبيا علــى الســلطة القضائية. 
صحيــح أنّــه لا مفــرّ مــن الاعتــراف بالتأثيــر الواضــح للوضــع الأمنــي علــى الســلطة القضائيــة، إلاّ أنّ هــذا التقريــر يــدرج 
ــم  ــار حك ــل إط ــن أج ــعي م ــع الس ــاءلة. وم ــه للمس ــتقلالية القضــاء وإخضاع ــق باس ــا يتعل ــي م ــارية ف ــن الس ــاً للقواني تحلي
مســتقبلي مســتقر، يقــدّم التقريــر توصيــات مــن أجــل إصــاح القوانيــن الضروريــة لإعــادة بنــاء الثقــة فــي القضــاء الليبــي، 

وتعزيــز اســتقلاليته وتدعيــم ســيادة القانــون.

فــي الجــزء الأكبــر منهــا، لا تــزال هيئــة التشــريع الرئيســية التــي كانــت تتولــى تنظيــم الســلطة القضائيــة تحــت نظــام القذافــي 
ســاريةً اليــوم، رغــم إصــدار عــدد مــن الإصلاحــات مــن قبــل المجلــس الوطنــي الانتقالــي، والمؤتمــر الوطنــي العــام ومجلــس 
ــة حــول الســبل  ــات للســلطات الليبي ــدم التوصي ــة ويق ــر الدولي ــى ضــوء المعايي ــن عل ــذه القواني ــر ه ــل التقري ــواب.87 يحلّ الن

الملائمــة إصــاح القانــون الســاري لكــي يضمــن اســتقلالية الســلطة القضائيــة ومســاءلتها.

ــم الفصــل الثانــي  ــداً فــي تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء وولايتــه، فــي حيــن يقيّ يبحــث الفصــل الأول مــن التقريــر تحدي
النظــام الأساســي للســلطة القضائيــة، ويقــدّم تحليــاً للقوانيــن الســارية فــي مــا يتعلــق بمعاييــر الاختيــار، وعمليــة التعييــن، 
والتدريــب، وتقييــم الأداء، والترقيــة، والنقــل والتأديــب والأمــن الوظيفــي للقضــاة. ويعالــج الفصــل الثالــث مســاءلة القضــاة، 

80   تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شباط/فبراير 2016، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/31/CRP.3، ص. 55.

81   وفقاً لأحد القضاة الذين قابلتهم اللجنة الدولية للحقوقيين، آذار/مارس 2016.

82   تقرير مجموعة الأزمات الدولية 2013، ص. 18.

https://www. 83   هيومــن رايتــس ووتــش، انتظــار أبــدي، الاحتجــاز التعســفي طويــل الأجــل والتعذيــب فــي غــرب ليبيــا، كانــون الأول/ديســمبر 2015، متوافــر عبــر الرابــط
hrw.org/node/283978 )تمــت زيــارة الموقــع فــي 20 آذار/مــارس 2016(.

84    بما في ذلك في تقرير هيومن رايتس ووتش، انتظار أبدي، الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا، كانون الأول/ديسمبر 2015.

85   وفقاً لأحد القضاة الذين قابلتهم اللجنة الدولية للحقوقيين، آذار/مارس 2016.

86   وفقاً لأستاذ محاضر في القانون قابلته اللجنة الدولية للحقوقيين، آذار/مارس 2016.

87   تقرير "الولوج إلى العدالة والتطوير المؤسساتي في ليبيا" 2013 ص. 27.
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فيتطــرّق إلــى الإجــراءات التأديبيــة، ومدونــة الســلوك، ومحــاولات فحــص خلفيــة القضــاة، والمقتضيــات المتعلقــة المســاءلة 
الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك المســاءلة عــن الاشــتراك فــي ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان. يتعمــق الفصــل الرابــع فــي مســألة 
المحاكــم العســكرية، بمــا فــي ذلــك اختصاصهــا الشــخصي والموضوعــي، ويقــدم توصيــات بعــدم تطبيــق اختصــاص المحاكــم 
العســكرية علــى قضايــا المدنييــن، والبــت فــي جميــع القضايــا المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان مــن خــال المحاكــم العادية. 
أمــا الفصــل الخامــس فيحلـّـل القوانيــن الســارية التــي تنظــم النيابــة العامــة ومــدى اتســاقها مــع المعاييــر الدوليــة، لا ســيما فــي 

مــا يتعلــق بحفــظ اســتقلالية النيابــة العامــة. 

ــا.88 فالقوانيــن التــي  ــة فــي ليبي ــل المــرأة ودورهــا فــي الســلطة القضائي ــى تمثي كمــا يصــبّ هــذا التقريــر تركيــزه أيضــاً عل
أقــرّت أيــام القذافــي قــد يسّــرت مشــاركة المــرأة فــي القضــاء، بمــا فــي ذلــك مــا نصّــت عليــه مــن حــق المــرأة فــي العمــل فــي 
الســلطة القضائيــة، وحقهــا فــي العمــل عمومــاً. إلاّ أنّ اســتمرار القوالــب النمطيــة التقليديــة القائمــة علــى أدوار ومســؤوليات 
المــرأة والرجــل فــي الأســرة والمجتمــع ككل، قــد أضعــف مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة، بمــا فــي ذلــك فــي الســلطة 
القضائيــة، علــى حــدّ مــا ورد فــي تقاريــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ســنة 89.2009 وممــا يدعــو 
ــم  ــم تقدي ــد ت ــا. فق ــي ليبي ــة ف ــرة الانتقالي ــذ الفت ــل من ــه بالعراقي ــد جوب ــة ق ــف القضائي ــد الوظائ ــي تقل ــرأة ف ــق أنّ حــق الم للقل
طلبيــن بالطعــن الدســتوري لحــق المــرأة فــي تقلــد الوظائــف فــي الســلك القضائــي90 )ولا تــزال قيــد النظــر مــن قبــل المحكمــة 
العليــا(. ويتــم التوقــف عنــد هاتيــن القضيتيــن فــي ســياق تشــاريع أخــرى مقلقــة أقــرّت خــال المرحلــة الانتقاليــة، ومــن شــأنها 
أن تســهم فــي إضعــاف حقــوق المــرأة.91 عــاوةً علــى ذلــك، اســتهدفت النســاء اللواتــي يشــاركن فــي الحيــاة العامــة، ومــن 
بينهــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، فــي إطــار النــزاع المســتمر فــي البــاد.92 يقــدّم هــذا التقريــر التوصيــات حــول الســبل 

المناســبة لتوفيــر الحمايــة لمســألة تمثيــل المــرأة فــي القضــاء وتعزيزهــا.

يبنــي هــذا التقريــر تحليلــه علــى معاييــر القانــون الدولــي. وتتضمــن المصــادر اتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي انضمــت إليهــا 
ــوق  ــي لحق ــاق العرب ــة والسياســية، والميث ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــا العه ــا فيه ــه أعــاه، بم ــا أشــير إلي ــا، كم ليبي
الإنســان، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. كمــا تشــمل المصــادر أيضــاً الصكــوك الإعلانيــة الرئيســية الخاصة 
باســتقلالية القضــاء والمهنــة القانونيــة، بمــا فــي ذلــك مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة،93 
ــة  ــة بشــأن دور أعضــاء النياب ــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهي ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحاميــن،94 ومب ومب
العامــة95 والمبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا الصــادرة عــن 
الاتحــاد الأفريقــي. يمكــن الاطــاع علــى معلومــات حــول العديــد مــن هــذه الصكــوك فــي دليــل الممارســين رقــم 1 للجنــة 

الدوليــة للحقوقييــن حــول المبــادئ الدوليــة المتعلقــة باســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة.96

88   تلاحظ اللجنة الدولية للحقوقيين أهمية تمثيل المجموعات الأخرى في القضاء، ولكن يتخطى هذا الموضوع الإطار المحدد لهذه التقرير. 

89   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CEDAW/C/LBY/CO/5، شباط/فبراير 2009.

90   الطعن الدستوري رقم 60/10 )السنة القضائية( 2012، والطعن الدستوري رقم 60/14 )السنة القضائية( لسنة 2013.

91   علــى ســبيل المثــال، أقــرّ المؤتمــر الوطنــي العــام تشــريعاً ينــص فــي إحــدى مــواده علــى عــدم أهليــة المــرأة لأن تكــون شــاهدةً علــى عقــد الــزواج، القانــون رقــم 14 لســنة 

2015 الصــادر عــن المؤتمــر الوطنــي العــام.

92   راجــع منظمــة العفــو الدوليــة، اســتمرار انتهــاكات حقــوق الإنســان مــع انحــدار البــاد نحــو لفوضــى، مســاهمة فــي الاســتعراض الــدوري الشــامل لليبيــا، أيار/مايــو 2015، 

ــو  ــة أيار/ماي ــو الدولي ــة العف ــط https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1900032015ENGLISH.pdf، )منظم ــر الراب ــرة عب ص. 6 متواف
http://www.hrw.org/ 2015(، وراجــع أيضــاً هيومــن رايتــس ووتــش، "ثــورة للجميــع: حقــوق المــرأة فــي ليبيــا الجديــدة"، 2013، يمكــن الاطــاع عليــه عبــر الرابــط

sites/default/files/reports/libya0513_brochure_LOWRES.pdf

93   اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، 1985 كمــا اعتمــدت ونشــرت علــى المــ أبموجــب قــراري الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
32/40، فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1985 و146/40 فــي كانــون الأول/ديســمبر 1985 )يشــار إليهــا فــي هــذا التقريــر بمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة 

القضائية(.

94   اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، كوبا من 27 آب/أغسطس وحتى 7 أيلول/سبتمبر 1990.

95   اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، كوبا من 27 آب/أغسطس وحتى 7 أيلول/سبتمبر 1990.

96   دليــل الممارســين رقــم 1 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن حــول "المبــادئ الدوليــة المتعلقــة باســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة"، جنيــف 2007،)دليــل 

الممارســين رقــم 1 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن(. راجــع أيضــاً إعــان جنيــف حــول تعزيــز ســيادة القانــون ودور المحاميــن والقضــاة فــي حــالات الأزمــات؛ والتعليــق القانونــي، 
http://www.icj.org/legal-commentary-to-the-icj-geneva-declaration-upholding-the-rule-of-law-and-the-role-of- الرابــط  عبــر  متوافــر 

./judges-lawyers-in-times-of-crisis
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الفصل الأول: المجلس الأعلى للقضاء

مقدمة أ.	 	

تتشــكّل المجالــس القضائيــة، أو الهيئــات المشــابهة لهــا، وتنشــأ بهــدف إدارة وتنظيــم المســار المهنــي للقضــاة، مــن التأهيــل 
إلــى التعييــن، ومــن الترقيــة إلــى التأديــب، ومــن الثبــات فــي الوظيفــة إلــى التقاعــد. وكــي تقــوم هــذه المجالــس بعملهــا علــى 
أكمــل وجــه وبفعاليــة، يجــب أن تــزاول مهامهــا باســتقلالية، وأن تمثـّـل ضوابــط أساســية لمنــع ســيطرة الســلطة التنفيذيــة علــى 
القضــاء وتدخلهــا فــي عملــه. مــن هنــا، علــى المجالــس القضائيــة أن تكــون هيئــات مســتقلة، تتألـّـف مــن أكثريــة مــن القضــاة 
الذيــن ينتخبــون مــن قبــل أقرانهــم. يجــوز أن تــؤدي المجالــس القضائيــة دوراً هامــاً فــي إعــادة تعزيــز مبــدأ فصــل الســلطات 
وضمــان الاســتقلالية المؤسســاتية والفرديــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز ســير عمــل القضــاء علــى نحــوٍ فعــال.97 وليكــون دورهــا 

فعــالاً، يجــب أن تكــون مســتقلةً تمامــاً عــن الســلطة التنفيذيــة، والأهــم، يجــب أن تمنــح الســلطة الكافيــة.

الإطار القانوني الليبي ب.	 	

تنــصّ التشــاريع الليبيــة علــى إنشــاء مجلــس قضائــي، هــو المجلــس الأعلــى للقضــاء، يتولــى تنظيــم ســير أعمــال الســلطة 
القضائيــة. فالقانــون رقــم 4 لســنة 2011 )بشــأن تعديــل القانــون رقــم 6 لســنة 2006( ينــصّ علــى إنشــاء المجلــس الأعلــى 
للقضــاء، الــذي يحــلّ محــلّ الهيئــة الســابقة التــي كانــت تتمتــع بصلاحيــة الإشــراف علــى المســار المهنــي للقضــاة، والتــي 
كانــت تعــرف باســم المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة.98 وكان المجلــس الســابق يضــمّ بيــن أعضائــه وزيــر العــدل ورؤســاء 
الإدارات ضمــن وزارة العــدل. وبطبيعــة الحــال، ســاهمت هــذه الترتيبــات بمنــح الســلطة التنفيذيــة صلاحيــات واســعة علــى 

شــؤون القضــاة، ولــم تكــن تحتــرم مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

مباشرةً بعد أحداث 2011، أقدم المجلس الوطني الانتقالي، وهو الحكومة الأولى التي تلت نظام القذافي في ليبيا، على إقرار 
القانون رقم 4 لسنة 2011 في بادرةٍ عبرّت عن الرغبة في تعزيز سيادة القانون في البلاد كهدفٍ رئيسي للانتفاضة. عزّز 
هذا القانون إلى حدّ كبير من استقلالية القضاء، لا سيما من خلال إقالة وزير العدل من منصبه كرئيس وعضو في المجلس.

11 ولاية المجلس الأعلى للقضاء.

تحــدّد المــادة 5 مــن القانــون المتعلــق بنظــام القضــاء )القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006(، بتعديلاته( اختصاصــات المجلس 
الأعلــى للقضــاء علــى الشــكل الآتــي: "يختــص المجلــس بالإشــراف علــى شــؤون القضــاء وممارســة كافــة الاختصاصــات 

المتعلقــة بالشــؤون الوظيفيــة لأعضــاء الهيئــات القضائيــة علــى الوجــه المبيــن فــي هــذا القانــون."

كما تتوسّع المادة 5 في تفاصيل مسؤوليات المجلس الأعلى للقضاء على الشكل الآتي:

"كما يختص ]المجلس[ بالمسائل الآتية:
11 إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالنظم القضائية..
22 التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق قانوناً..
33 إصدار قرارات العفو من تنفيذ العقوبة كلياً أو جزئياً..
44 الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى.".

تنصّ المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 4731 )6002(، بحسب التعديلات التي أجريت عليها في القانون رقم 4 لسنة 
1102، على أن يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل 
الآتية: "1. إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من الشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية مما يدخل 
أصلاً في اختصاص القضاء الإداري، وبطلبات التعويض المترتبة عليها. 2. المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات 

والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئات القضائية أو لورثتهم." كما تنص المادة 6، بحسب التعديلات، على أن تكون قرارات 

97   الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، كمــا اعتمــده المشــاركون فــي اجتمــاع متعــدد الأطــراف لمجلــس أوروبــا، ستراســبورغ، 8-10 تموز/يوليــو 1998، 

ــرة 3.1. DAJ/DOC (98) 23، الفق

98   نصّ على إنشائه القانون رقم 6 لسنة  1374 )2006(.
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المجلس في هذه الشؤون نهائية.

أما في ما يتعلق بالاستقلالية المالية، تنص المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2013 على ما يلي:

"لتسيير أعمال المجلس تكون له ميزانية مستقلة من الميزانية العامة للدولة، ويكون لرئيس المجلس اختصاصات 
رئيس المصلحة فيما يخصّ الصرف من هذه الميزانية."

22 تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

كمــا ســبق وذكــر، عــزّز القانــون رقــم 4 لســنة 2011 مــن اســتقلالية القضــاء مــن خــال إزالــة وزيــر العــدل مــن عضويتــه 
فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء. كمــا حصــر الأعضــاء بــكلّ مــن رئيــس المحكمــة العليــا، والنائــب العــام، ورؤســاء "محاكــم 

الاســتئناف الســبعة"، مــا ســاهم بالتالــي فــي عــزل المجلــس عــن الهيئــة التنفيذيــة.

ــون  ــى للقضــاء مــن خــال إشــراك أعضــاء يمثل ــة المجلــس الأعل ــى تركيب ــم 14 لســنة 2013 أضــاف إل ــون رق إلاّ أنّ القان
ــاة العامــة وإدارة  ــا، وإدارة المحام ــن مــن إدارة القضاي ــن هــؤلاء الأعضــاء ممثلي ــة ضمــن القضــاء. ومــن بي ــات مختلف هيئ

ــة. ــات القضائي ــى الهيئ ــون، فضــاً عــن رئيــس إدارة التفتيــش عل القان

تنص المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2013 على ما يلي:
ــررة  ــى الاختصاصــات المق ــى للقضــاء يتول ــس الأعل ــى يســمى المجل ــس أعل ــة مجل ــات القضائي ــى شــؤون الهيئ ــوم عل "يق
للمجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون نظــام القضــاء وفــي أي قانــون آخــر، ويشــكل علــى النحــو 

التالــي:
11 مستشار من المحكمة العليا تنتخبه الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن طريق الاقتراع السري..
22 رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية..
33 مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه الجمعية العمومية لها بالاقتراع السري..
44 النائب العام..
55 عضــو عــن كل مــن إدارة القضايــا وإدارة المحامــاة الشــعبية وإدارة القانــون، لا تقــل درجتــه عــن الدرجــة .

المعدلــة لدرجــة مستشــار بمحكمــة الاســتئناف ينتخبــه مــن هــم فــي درجتــه مــن أعضــاء الإدارة بالاقتــراع 
السري.

تحــدّد المــادة 1 1 مــن القانــون رقــم 14 لســنة 2013 أيضــاً المعاييــر التــي يجــب أن يســتوفيها كل مــن يتــم اختيــاره لرئاســة 
أو عضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء. وبخاصــة، يشــترط ألا يكــون قــد عمــل أمينــاً لـ"مؤتمــر شــعبي" أو عضــواً فــي أمانتــه 
ــة المختصــة  ــى اختــاف مســتوياتها؛ ألا يكــون قــد عمــل عضــواً فــي المحكمــة أو النياب ــة شــعبية" عل أو عضــواً فــي "لجن
فــي الدعــاوى الناشــئة عــن "ثــورة 17 فبرايــر"، أو فــي محكمــة أو نيابــة أمــن الدولــة، أو فــي محكمــة أو نيابــة التخصصيــة 
التــي أحيلــت إليهــا الدعــاوى بنــاء علــى تقديــر "النائــب العــام، أو محكمــة الشــعب، أو مكتــب الادعــاء الشــعبي، أو المحكمــة 
ــدى  ــع إح ــاً م ــر، أو متعاون ــان التطهي ــاً لإحــدى لج ــون "رئيس ــا يجــب ألا يك ــورة". كم ــن الث ــة أم ــة، أو نياب ــة الدائم الثوري
الجهــات الأمنيــة فــي النظــام الســابق". كمــا يشــترط ألا يكــون قــد صــدر ضــده حكــم تأديبــي، وألا يكــون قــد تحصــل علــى 

"تقديــر نهائــي بدرجــة تقــل عــن فــوق المتوســط."

ــي مــا عــدا  ــرغ، ف ــى ســبيل التف ــى للقضــاء لمــدة ثــاث ســنوات عل ــس الأعل يكــون شــغل منصــب رئيــس وأعضــاء المجل
عضويــة رئيــس إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة والنائــب العــام. بحســب فهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، إن مــدة ولايــة 
عضــو المجلــس الأعلــى للقضــاء قابلــة للتجديــد. فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، تتصمــن قوائــم المرشــحين للمجلــس الأعلــى 
ــة  ــات القضائي ــى الهيئ ــش عل ــس إدارة التفتي ــة رئي ــدة عضوي ــا م ــدة.99  أم ــة جدي ــيحهما لولاي ــد ترش ــن أعي للقضــاء عضوي
والنائــب العــام فهــي تبــدو غيــر محــددة. ويضــع المجلــس الأعلــى للقضــاء بقــرارٍ منــه "آليــة الترشــح والتحقــق مــن توافــر 
الشــروط فــي المرشــحين لعضويــة المجلــس"، وإجــراء الانتخابــات ويشــرف عليهــا. ووفقــاً للمــادة 1 أيضــاً، "تنتهــي ولايــة 

المجلس القائم عند صدور هذا القانون اعتباراً من تاريخ إعلان النتائج."
وتنــصّ المــادة 1 علــى أن "يختــار المجلــس مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائبــاً للرئيــس عــن طريــق الاقتــراع الســري، وتنتهــي 
العضويــة فــي المجلــس بالوفــاة أو الاســتقالة أو العجــز عــن أداء مهــام العضويــة، أو بفقــد أحــد شــروط العضويــة، أو الإخــال 

99  مقابلة هاتفية للجنة الدولية للحقوقيين مع قاض ليبي، حزيران/يونيو 2016.
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ــه الوظيفية". بواجبات

ينــص القانــون رقــم 6 لســنة 2015، والصــادر مــن قبــل المؤتمــر الوطنــي العــام، علــى تعييــن رئيــس المحكمــة العليــا رئيســا 
للمجلــس الأعلــى للقضــاء تلقائيــا بــدلا مــن انتخــاب مستشــار مــن المحكمــة العليــا. وعــاوة علــى ذلــك، يتــم تعيين رئيــس إدارة 
التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة نائبــا للرئيــس. لــم يتــم تنفيــذ مقتضيــات هــذا القانــون فــي وقــت كتابــة هــذا التقريــر، وتمتثــل 

تشــكيلة المجلــس الحاليــة لمــا نــص عليــه القانــون رقــم 14 لســنة 2013.

33 تمثيل المرأة في المجلس الأعلى للقضاء.

فــي وقــتٍ ينــصّ فيــه القانــون الليبــي بصراحــة علــى إمكانيــة تولــي المــرأة للوظائــف القضائيــة،100  لا يتضمــن القانــون أي 
مقتضيــات تنــص علــى إجــراءات إضافيــة تضمــن أو علــى الأقــل تســهلّ مــن تمثيــل المــرأة الملائــم إمــا فــي المجلــس الأعلــى 
للقضــاء أو فــي المناصــب القضائيــة. كمــا ذكــر أعــاه، لــم تمثــل المــرأة فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء، والمنتهيــة ولايتــه. 
ولكــن تــم انتخــاب امــرأة لتمثيــل محكمــة اســتئناف بنغــازي فــي تشــكيلة المجلــس القادمــة. وصلــت نســبة ترشــح المــرأة فــي 
الانتخابــات الحاليــة فــي بعــض القوائــم إلــى %50 مــن المرشــحين عــن محاكــم اســتئناف أخــرى، وإدارة المحامــاة العامــة، 

وإدارة القضايــا. 101

المعايير الدولية المتعلقة بالمجالس القضائية ج.	 	

11 ولاية المجالس القضائية.

ــى كافــة جوانــب المســار المهنــي للقضــاة أمــر  ــل المجلــس القضائــي بمســؤولية الإشــراف عل ــة مســتقلة مث  إنّ تكليــف هيئ
ــوق الإنســان أن المــادة 14  ــة بحق ــة المعني ــدت اللجن ــد أكّ ــة. وق ضــروري لضمــان اســتقلالية القضــاء عــن الســلطة التنفيذي
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تلــزم الــدول أن "تتخــذ إجــراءات محــددة مــن خــال الدســتور أو 
اعتمــاد قوانيــن تحــدد بوضــوح الإجــراءات والمعاييــر الموضوعيــة لتعييــن أعضــاء الهيئــة القضائيــة ومكافآتهــم واســتقرارهم 
الوظيفــي وترقياتهــم ووقفهــم عــن العمــل وفصلهــم، وتحــدد العقوبــات التأديبيــة التــي تتخــذ ضدهــم."102 نســجاً علــى المنــوال 
نفســه، يوصــي الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضاة بـ"تدخــل هيئة مســتقلة عن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية" 
" فــي مــا يتعلــق" بــكل قــرار مــن شــأنه أن يؤثــر علــى اختيــار الموظفيــن وتعيينهــم، أو التــدرج الوظيفــي، أو إنهــاء ولايــة 
القاضــي."103 وبالتالــي، تمتــد صلاحيــات المجلــس القضائــي لتشــمل إدارة كافــة جوانــب المســار المهنــي للقضــاة مــن بدايتهــا 

وحتــى نهايتهــا.

مــن واجــب كل دولــة عضــو أن توفــر المــوارد الملائمــة لتمكيــن الســلطة القضائيــة مــن أداء مهامهــا بطريقــة ســليمة. ويعــدّ 
ــم، واســتقلال القضــاء والحــق  ــى المحاك ــون، وحــق الوصــول إل ــدأ ســيادة القان ــة مب ــان حماي ــاً لضم ــار ضروري هــذا المعي
فــي محاكمــة عادلــة.104 إلــى جانــب إمدادهــا بالمــوارد الكافيــة، ينبغــي إشــراك الســلطة القضائيــة بشــكلٍ فعــال فــي وضــع 
ــة  ــداد الميزاني ــق بإع ــا يتعل ــي م ــارة القضــاء ف ــى استش ــة أيضــاً عل ــر الإقليمي ــن المعايي ــدد م ــصّ ع ــا ين ــا.105 كم ميزانيته
وتنفيذهــا.106 إن استشــارة الســلطة القضائيــة ومشــاركتها فــي إعــداد ميزانيتهــا يمكــن أن يؤديــا دوراً فاعــاً فــي ضمــان عــدم 
تأثيــر الهيئــة التنفيذيــة علــى الشــؤون القضائيــة لا ســيما نتائــج الدعــاوى.107 وقــد أوصــى المقــرّر الخــاص للأمــم المتحــدة 

100  القانون رقم 8 لسنة 1989.

101  فــي وقــت كتابــة التقريــر، مــا زالــت انتخابــات المجلــس الأعلــى للقضــاء قائمــة. انتهــت ولايــة المجلــس رســميا فــي أيار/مايــو 2016، ولــم يتضــح بعــد موعــد بدايــة ولايــة المجلــس 

الجديــدة. للمزيــد، راجــع: "انتخابــات المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي ليبيــا: رســالة وحــدة وســط انقســام عــارم"، مــروان الطشــاني، المفكــرة القانونيــة، 5 حزيران/يونيــو 2016، ص.19.

102   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرة 19.

103   الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، كمــا اعتمــده المشــاركون فــي الاجتمــاع المتعــدد الأطــراف لمجلــس أوروبــا، ستراســبورغ، 8-10 تموز/يوليــو 1998، 
DAJ/DOC (98) 23، الفقــرة 1.3.

104   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 7؛ راجــع أيضــاً الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول جمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/CAF/CO/2، الفقــرة 16. 

105   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41 )2009(، الفقرة 39.

106   المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا، القســم أ، المبــدأ 4 )22(؛ توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء 

)2010( 12، الفقــرة 40.

107   دليل الممارسين رقم 1 للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 27.
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المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن بتحديــد نســبة محــددة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لصالــح الســلطة القضائيــة وزيــادة 
هــذه الميزانيــة علــى نحــوٍ تدريجــي.108

ــي  ــة ف ــلطة القضائي ــاركة الس ــاب مش ــن أيضــاً غي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــر اللجن ــة، تعتب ــا العالمي ــا وخبرته ــى تجاربه ــاءً عل بن
ــة  ــين للجن ــل الممارس ــي دلي ــاء ف ــد ج ــه. وق ــتقلال القضــاء ونزاهت ــن اس ــوض م ــأنه أن يق ــن ش ــاً م ــا عام ــداد ميزانيته إع
الدوليــة للحقوقييــن بشــأن اســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة: "]حيــث أنّ[ تــرك توزيــع وإدارة 
المــوارد المخصصــة للقضــاء للفــروع الأخــرى فــي الســلطة، يعطــي هــذه الأخيــرة إمكانيــة حقيقيــة للتأثيــر علــى ســير أعمــال 

التحقيقــات ونتائــج الدعــاوى، ويشــكل اعتــداء علــى اســتقلالية القضــاء".109

22 تركيبة المجالس القضائية.

صحيــح أنّ المجالــس القضائيــة أو غيرهــا مــن الهيئــات المشــابهة لا تشــكّل بالضــرورة الأداة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــك، ويشــكّل إنشــاؤها  ــام بذل ــة للقي ــا مــن الوســائل الأشــد فعالي ــة، إلا أنه ــؤة والمســتقلة للســلطة القضائي ــان الإدارة الكف ضم

إحــدى أفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال.

تؤكّــد المعاييــر الدوليــة أنّ علــى المجلــس القضائــي أن يكــون مســتقلاً عــن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية لضمان اســتقلاليته، 
ــه يجــب منــع الســلطة التنفيذيــة، ســواء كانــت ممثلــةً مــن قبــل  واســتقلالية القضــاء ككلّ. مــن حيــث التطبيــق، يفيــد ذلــك أنّ
ــاً  ــي منصــب سياســي أو موظف ــاً ف ــة الأخــرى، معين ــات التنفيذي ــوزارة أو الهيئ ــدل أو أيّ شــخص آخــر داخــل ال ــر الع وزي
عموميــاً، مــن صلاحيــة الإشــراف علــى المجلــس القضائــي أو أداء دور فاعــل فــي تحديــد ســير أعمالــه. يجــب أن تتشــكل 
ــتقلال القضــاة  ــة باس ــدة المعني ــم المتح ــاص للأم ــررة الخ ــت المق ــد أعلن ــن القضــاة. وق ــة م ــن أكثري ــة م ــس القضائي المجال
والمحاميــن: "تكتســي تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء أهميــةً كبــرى بالنســبة لاســتقلالية الســلطة القضائيــة إذ أنــه مطالــب 
بــأن يكــون موضوعيــاً وعــادلاً ومســتقلاً عنــد اختيــار القضــاة." وبالتالــي، "ينبغــي ألا يســمح بــأي تمثيــل سياســي" بخصــوص 
ــذ أن تكــون الهيئــة المســتقلة مؤلفــة بالكامــل مــن قضــاة متقاعديــن أو مداوميــن، رغــم أنــه قــد  الجهــاز القضائــي بــل " يحبّ

ينُصــح بــأن تكــون مهنــة القانــون أو الأوســاط الأكاديميــة ممثلــة إلــى حــد مــا."110

يمكــن حفــظ اســتقلالية المجلــس القضائــي فــي حــال كانــت نســبة هامــة مــن أعضــاء المجلــس القضائــي هــم قضــاة يختارهــم 
أقرانهــم. وقــد أوصــت لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا أن يكــون "نصــف الأعضــاء علــى الأقــل" مــن القضــاة.111 وقــد أوصــى 
ــة  ــن الحكوم ــتقلةً ع ــون مس ــم أن تك ــير عمله ــن القضــاة وس ــرار بتعيي ــذ الق ــي تتخ ــة الت ــرض بالهيئ ــا: "يفت ــس أوروب مجل
والإدارة. ولضمــان اســتقلالها، يجــب أن تضمــن القواعــد مثــاً اختيــار الأعضــاء مــن قبــل الســلطة القضائيــة، وتقــرر الهيئــة 

بنفســها بشــأن القواعــد الإجرائيــة."112

وتنــصّ المذكــرة التوضيحيــة  للميثــاق الأوروبــي المتعلــق بالنظــام الأساســي للقضــاة علــى أنــه ولتجنــب "وجــود ميــولات 
حزبيــة"، يجــب "انتخــاب القضــاة الأعضــاء فــي الهيئــة المســتقلة مــن قبــل زملائهــم بغيــة ضمــان إســتقلال هــذه الهيئــة عــن 

أي ســلطة سياســية تابعــة للســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية."113

33 تمثيل المرأة في المجالس القضائية.

يتطلـّـب القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة أن تتخــذ الــدول إجــراءات إيجابيــة تضمــن حصــول المــرأة علــى فــرص متســاوية 
للمشــاركة فــي الشــأن العــام. وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة قــد شــددت علــى أنّ المــادة 7 مــن 
ــع المــرأة بالفــرص المتســاوية  ــة لضمــان تمت ــة واتخــاذ الإجــراءات الإضافي ــق القانوني ــة العوائ ــدول بإزال ــزم ال ــة تل الاتفاقي

 ،)2007( UN Doc. A/HRC/4/25/Add.2 108   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، إضافــة، البعثــة إلــى المالديــف، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

الفقــرة 77. وأشــار المقــرر الخــاص أيضــاً إلــى تخفيــض ميزانيــة المحاكــم بشــكلٍ كبيــر يعيــق إقامــة العــدل: تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، 
وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41 )2009(، الفقــرة 41.

109   دليل الممارسين رقم 1 للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 27.

110   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc A/HRC/26/32 28 نيسان/أبريل 2014، الفقرة 126.

111   راجع توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2010( 12، الفقرة 27.

112   مجلس أوروبا، التوصية رقم )94( 12، المبدأ 1- 2- ج.

113   المذكرة التوضيحية للميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المبدأ 3.1.
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للمشــاركة فــي الســلطة القضائيــة.

وقــد تتضمّــن تلــك إجــراءات خاصــة مثــل "اســتقطاب المرشــحات وتقديــم الدعــم المالــي لهــنّ وتدريبهــنّ، وتعديــل الإجــراءات 
ــتهداف  ــام والحصــص واس ــداف بالأرق ــد الأه ــاوية، وتحدي ــاركة المتس ــو المش ــة نح ــات الموجه ــداد الحم ــة، وإع الانتخابي
النســاء مــن أجــل تعيينهــنّ فــي المناصــب العامــة، كالســلطة القضائيــة."114 بالإضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت المقــررة الخاصــة 
المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن أنــه "بمـــا أن تعزيــز المســاواة والعدالــة وظيفــة أساســية مــن وظائــف الســلطة القضائية، 

ينبغــي أن يعكـــس تـــشكيل المحاكــم وغيرهــا مــن الهيئــات القضائيــة التــزام الدولــة بالمســاواة".115

التقييم الدولي على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية د.	 	

11 تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

تــمّ التطــرّق إلــى معيــار اســتقلالية المجالــس القضائيــة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية إلــى حــدّ كبيــر فــي العــام 2011 
مــع إزالــة منصــب وزيــر العــدل مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء.116 غيــر أنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن متخوّفــة مــن التأثيــر 
المحتمــل للســلطة التنفيذيــة فــي ســير عمــل المجلــس الأعلــى للقضــاء نظــراً إلــى إضافــة أعضــاء مــن إدارة القضايــا، وإدارة 
المحامــاة العامــة وإدارة القانــون. فكمــا ســبق وشــرح أعــاه، أنشــئت هــذه الهيئــات الثلاثــة فــي عهــد القذافــي، وفوّضــت بمهــام 
خاصــة ضمــن الســلطة القضائيــة. وهــي تعتبــر بموجــب القانــون )القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006(( جــزءاً مــن الســلطة 
ــى أنّ أعضــاء كل إدارة  ــصّ عل ــدل وين ــؤولية وزارة الع ــا تحــت مس ــكل إدارة يضعه ــي ل ــام الأساس ــة، إلاّ أنّ النظ القضائي
مســؤولون أمــام وزارة العــدل. وبمــا أنّ أعضــاء هــذه الهيئــات يخضعــون فــي نهايــة المطــاف للمســاءلة أمــام وزارة العــدل، 
ــه بالطريقــة التــي تشــكّل فيهــا الهيئــات حاليــاً، مثيــر للجــدل مــن وجهــة  فــإنّ حضورهــم فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء، أقلّ
ــة،  ــن الســلطة القضائي ــذه الإدارات م ــتقطب أعضــاء ه ــةٍ أخــرى، يسُ ــن جه ــان اســتقلال القضــاء. م ــة بضم النظــر المتعلق
ونظــراً لطبيعــة قواعــد الإحالــة بيــن ســائر الســلطة القضائيــة وهــذه الإدارات،117 قــد يبــدو أنـّـه وللحصــول علــى مجلــس أعلــى 
للقضــاء يمثـّـل الســلطة القضائيــة علــى نحــوٍ ملائــم، لا تعتبــر مشــاركة عضــو مــن كل إدارة فــي المبــدأ أمــراً غيــر مناســب. 
ويمكــن معالجــة هــذه المعضلــة مــن خــال وضــع هــذه الإدارات إمــا بشــكلٍ صــارمٍ تحــت ســيطرة القضــاء عــن طريــق قطــع 
الصلــة التــي تصلهــا بــوزارة العــدل أو مــن خــال إرســاء هــذه الهيئــات كهيئــات مســتقلة خــارج القضــاء. )إن تــم إرســاؤها 

كهيئــات مســتقلة، يكــون تمثيلهــا ضمــن المجلــس الأعلــى للقضــاء أقــل إرغامــا.(

تتفهـّـم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ هــذه المســألة حساســة بالنســبة إلــى الســلطة القضائيــة فــي ليبيــا، علــى اعتبــار أنّ القضــاة 
الذيــن تمّــت إحالتهــم بصــورة مؤقتــة إلــى النيابــة أو المحامــاة قــد يواجهــون الآن عقبــة تحــول دون إعــادة إحالتهــم إلــى القضــاء 
حيــث يكــون ذلــك ملائمــاً أو قــد يتعرّضــون لفقــدان بعــض الامتيــازات التــي يتمتعــون بهــا.  مــع ذلــك، إن وجــود أعضــاء 
النيابــة العامــة والمحامــاة ضمــن أعضــاء المجلــس القضائــي تطــرح احتمــال أو علــى الأقــل انطبــاع تضــارب للمصالــح حيــث 
يكــون علــى المحاميــن التواجــد فــي المحكمــة أمــام قضــاة ينظــر المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي مســيراتهم المهنيــة، )مثــاً 
للترقيــة أو التأديــب(. ويمكــن معالجــة هــذه المســألة مــن خــال نــص قانونــي يضمــن عــدم جلــوس أعضــاء النيابــة أو المحامــاة 

فــي مجلــس يبحــث فــي ترقيــة قــاضٍ أو اتخــاذ قــرار تأديبــي بحقــه.

وتتمثــل المشــكلة الثانيــة مــع تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي واقــع أنّ رئيــس إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة 
مــن بيــن أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء. ومــن شــأن ذلــك أن يؤثــر علــى عدالــة ونزاهــة قــرارات الترقيــة والإجــراءات 
التأديبيــة لا ســيما مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنّ إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة تجــري التقييمــات وتتولــى مســؤولية 
ــر بوصــف أنّ  ــن الأم ــد شــرح أحــد القضــاة الليبيي ــة. وق ــن يخضعــون لإجــراءات تأديبي إعــداد الدعــوى ضــد القضــاة الذي
ــة  ــة الدولي ــإنّ اللجن ــي، ف ــاً فــي الدعــوى نفســها." وبالتال ــة العامــة وقاضي "الشــخص نفســه يشــغل منصــب ممثــل مــن النياب

للحقوقييــن توصــي بإزالــة عضويــة رئيــس إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء.

 UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 114   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 23: الحيــاة السياســية والعامــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

)المجلــد 2( )1997(، الفقــرة 15.

 ،)2011( UN Doc. A/66/289 115   التقريــــــر المؤقــــــت المقــــــدّم مــــــن المقــــــررة الخاصــــــة المعنيــــــة باســــــتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 26. الفق

116   القانون رقم 4 لسنة 2011.

117   تتسم قواعد الإحالة في القضاء الليبي عامةً بالانفتاح والمرونة، كما هو مبيّن في الفصل الثاني من هذا التقرير.
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ترحــب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بواقــع أنّ تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء تتشــكّل مــن أكثريــة مــن القضــاة الأمــر الــذي 
يعــدّ إيجابيــاً مــن حيــث احتــرام المعاييــر الدوليــة. ينــصّ القانــون الليبــي ذو الصلــة علــى أن يشــكّل المجلــس الأعلــى للقضــاء 
مــن مستشــار مــن المحكمــة العليــا تنتخبــه الجمعيــة العموميــة للمحكمــة العليــا عــن طريــق الاقتــراع الســري؛ رئيــس إدارة 
التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة؛ مستشــار عــن كل محكمــة اســتئناف تنتخبــه الجمعيــة العموميــة لهــا بالاقتــراع الســري؛ 
النائــب العــام؛ عضــو عــن كل مــن إدارة القضايــا وإدارة المحامــاة الشــعبية وإدارة القانــون.118 فــي وقــتٍ يمثــل فيــه إدراج 
انتخــاب الأعضــاء مــن قبــل أعضــاء آخريــن فــي إدارة القضــاء خطــوةً فــي الاتجــاه الصحيــح، إلاّ أنــه مــن الممكــن تحســين 
تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء وعمليــة الانتخــاب فــي اتجــاه رئيســي. فــي الوقــت الحالــي، ليــس للقضــاة مــن المحاكــم 
الدنيــا أي تمثيــل، كمــا لا يحــق للقضــاة مــن المحاكــم الدنيــا الحــق فــي المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس الأعلــى للقضــاء.

ــاق  ــصّ الميث ــز. ين ــتبعاد أو تميي ــن دون أي اس ــل، م ــة بالكام ــلطة القضائي ــةً للس ــة ممثل ــس القضائي ــون المجال ــب أن تك يج
الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة مثــاً علــى مــا يلــي: " إن النظــام الأساســي ينــص علــى تدخــل هيئــة مســتقلة عــن 
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، مَّشــكلة علــى الأقــل مــن نصــف الذيــن يجلســون للقضــاء ممــن انتخبــوا مــن قبــل أقرانهــم 
ــار  ــى اختي ــر عل ــأنه أن يؤث ــن ش ــرار م ــكل ق ــق ب ــا يتعل ــة، فيم ــلطة القضائي ــل للس ــر تمثي ــان أكب ــة لضم ــاليب المتبع بالأس
الموظفيــن وتعيينهــم، أو التــدرج الوظيفــي، أو إنهــاء ولايــة القاضي.")أضيــف الخــط المائــل للتشــديد(. تعــد المغــرب وتونــس 

مــن النمــاذج المحليــة التــي تقتضــي تضميــن قضــاة المحاكــم الأدنــى فــي المجالــس القضائيــة.119

وبالتالــي، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن يضمــن المجلــس الأعلــى للقضــاء نســبة تمثيــل للقضــاة مــن المحاكــم الدنيــا، 
وأن يتمتــع القضــاة جميعــاً بحــق المشــاركة فــي انتخابــات المجلــس الأعلــى للقضــاء.

ويعــدّ اختيــار المجلــس الأعلــى للقضــاء، بموجــب القانــون رقــم 14 لســنة 2013، مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائبــاً للرئيــس 
ــة المحــددة بوضــوح )ثــاث ســنوات فــي  ــى مــدة العضوي ــك الأمــر بالنســبة إل ــةً تضمــن الاســتقلالية. وكذل مســاهمةً إيجابي
ــي  ــة ف ــاء العضوي ــام( وإدراج شــروط واضحــة لانته ــب الع ــة والنائ ــات القضائي ــى الهيئ ــش عل ــس إدارة التفتي ــا عــدا رئي م
المجلــس.120 كمــا مــن الجديــر بالتنويــه أيضــاً أنّ المجلــس الأعلــى للقضــاء يضــع بقــرار منــه "آليــة الترشــح والتحقــق مــن 
توافــر الشــروط فــي المرشــحين لعضويــة المجلــس" وإجــراءات الاختيــار ويشــرف عليهــا. ويعــدّ ذلــك متوافقــاً مــع المعاييــر 
ــة  ــة الدولي ــة.121 إلّا أنّ اللجن ــده الإجرائي ــأن قواع ــرار بش ــي الق ــس القضائ ــذ المجل ــى أن يتخ ــصّ عل ــه ين ــا أنّ ــة طالم الدولي
للحقوقييــن، توصــي مــع ذلــك بــأن ينــصّ القانــون صراحــةً علــى أن يكــون إجــراء انتخــاب الأعضــاء عــادلاً وشــاملاً، وأن 

يتســم بالشــفافية وتتــم إدارتــه علــى نحــوٍ مســتقل.

ــم 6 لســنة 2006  ــون رق ــل القان ــم 14 لســنة 2013 بشــأن تعدي ــون رق ــن القان ــادة 1 م ــصّ الم ــر أعــاه، تن ــا ســبق وذك كم
علــى بعــض المعاييــر التــي تشــترط فــي مــن يتــم اختيــاره لعضويــة أو رئاســة المجلــس الأعلــى للقضــاء. يشــترط ألا يكــون 
قــد صــدر ضــده حكــم تأديبــي، وألا يكــون قــد تحصــل علــى "تقديــر نهائــي بدرجــة تقــل عــن فــوق المتوســط". يعــدّ معيــار 
الحصــول علــى تقديــر بدرجــة معينــة أمــراً مفيــداً، بمــا أنــه يــدلّ علــى أخــذ المؤهــات والجــدارة بعيــن الاعتبــار. كمــا أنّ 
أخــذ الأحــكام التأديبيــة الســابقة فــي الاعتبــار أيضــاً أمــر ملائــم حتمــاً بمــا أنــه يصــبّ مباشــرةً فــي معاييــر النزاهــة. مــن جهــة 
أخــرى، إنّ تحديــد المخالفــة التأديبيــة الواحــدة كســقف مطلــق أمــر غيــر ســليم. ولعــلّ مــا يطــرح إشــكاليةً خاصــةً فــي هــذا 
الصــدد الحــالات التــي يكــون فيهــا الحكــم التأديبــي قــد صــدر منــذ مــدة طويلــة فــي الماضــي أو صــدر فيهــا الحكــم علــى أســاس 
مخالفــة بســيطة، أو فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الإجــراء التأديبــي نفســه غيــر عــادل أو غيــر ملائــم، كمــا كانــت الحــال 
مــع مخالفــات ماضيــة كثيــرة.  وبالتالــي، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن باعتمــاد المخالفــة الخطيــرة كمعيــار لصــدور 
حكــم تأديبــي لاســتبعاد المرشــح لعضويــة المجلــس، وبالتالــي يقتضــي إدراج صفــة "المخالفــة الخطيــرة" مباشــرةً بعــد "الحكــم 

التأديبــي" فــي المــادة 1.

تحــدّد المــادة نفســها أيضــاً أنــه يشــترط بــكل مــن يتــم اختيــاره لرئاســة أو عضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء ألا يكــون قــد 
عمــل أمينــاً لـ"مؤتمــر شــعبي" أو عضــواً فــي أمانتــه أو عضــواً فــي "لجنــة شــعبية" علــى اختــاف مســتوياتها؛ ألا يكــون قــد 
عمــل عضــواً فــي المحكمــة أو النيابــة المختصــة فــي الدعــاوى الناشــئة عــن "ثــورة 17 فبرايــر"، أو فــي محكمــة أو نيابــة 

118   المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2013، )تستبدل المادة 3 من قانون سنة 2006.(

119   انظر المادة 115 من الدستور المغربي، والمادة 10 من مشروع قانون رقم 16 لسنة 2015 )التي تم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية(.

ــاً للرئيــس عــن طريــق الاقتــراع الســري، وتنتهــي  120   تنــص المــادة 1 مــن القانــون رقــم 14 لســنة 2013 علــى مــا يلــي: "يختــار المجلــس مــن بيــن أعضائــه رئيســاً ونائب

ــه." ــه الوظيفي ــة، أو الإخــال بواجبات ــد أحــد شــروط العضوي ــة، أو بفق ــاة أو الاســتقالة أو العجــز عــن أداء مهــام العضوي ــة فــي المجلــس بالوف العضوي

121   مجلس أوروبا، التوصية رقم )94( 12، المبدأ 1-2-ج المذكرة التوضيحية للميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المبدأ 3.1. 
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أمــن الدولــة، أو فــي محكمــة أو نيابــة التخصصيــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــاوى بنــاء علــى تقديــر النائــب العــام، أو محكمــة 
الشــعب، مــن بيــن آخريــن. كمــا يجــب ألا يكــون "رئيســاً لإحــدى لجــان التطهيــر، أو متعاونــاً مــع إحــدى الجهــات الأمنيــة 

فــي النظــام الســابق". 

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن تخوّفهــا مــن أنّ اســتبعاد جميــع القضــاة الذيــن حكمــوا فــي "الدعــاوى الناشــئة عــن 
ثــورة فبرايــر 2011" أو أحيلــت إليهــم بنــاء علــى تقديــر النائــب العــام، مــن بيــن آخريــن، يبــدو إجــراءً اســتبعادياً واســعاً. 
وبالتالــي، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتضييــق هــذا البنــد ليشــير بــدلاً مــن ذلــك إلــى أولئــك القضــاة الذيــن تــمّ فحصهــم 
بنــاءً لآليــة مســتقلة، عــن طريــق عمليــة تتســم بالعــدل والشــفافية وأن يتضمّــن إجــراء الفحــص معاييــر واضحــة ذات طبيعــة 
خطيــرة بمــا يكفــي لتســتحق الاســتبعاد، كالتواطــؤ فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، والجرائــم الخطيــرة أو الفســاد. 
ويقــرّر هــذا الإجــراء علــى أســاس كلّ حالــة علــى حــدة، ويجــب ألاّ يســتبعد فئــات كاملــة مــن النــاس. كمــا لا بــد مــن توضيــح 
أنّــه لا يفتــرض اســتبعاد الأفــراد عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء علــى أســاس رأيهــم السياســي. كمــا يجــب عــدم اســتبعادهم 
ــراً  ــة، شــرط ألاّ يشــكّل تمثيلهــم أو ارتباطهــم انتهــاكاً خطي ــة مهني ــة قانوني ــوا معهــم بصف نتيجــة لارتباطهــم بأشــخاص عمل

لأخلاقيــات المهنــة.

22 تمثيل المرأة في المجلس الأعلى للقضاء.

يــبدو أنّ القانــون الليبــي لا يتضمّــن أيّ مقتضيــات تضمــن تمثيــل المــرأة تمثيــاً ملائمــاً فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء. كمــا 
ذكــر أعــاه، لــم تمثــل المــرأة فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء، والمنتهيــة ولايتــه. ومــع ذلــك، تــم انتخــاب امــرأة فــي تشــكيلة 
المجلــس القادمــة، كمــا وصلــت نســبة ترشــح المــرأة فــي الانتخابــات الجديــدة فــي بعــض القوائــم إلــى %50 مــن المرشــحين 
ــد، إلا أن  ــرر بع ــم تق ــج ل ــن أن النتائ ــي حي ــا.122  ف ــة، وإدارة القضاي ــاة العام ــتئناف أخــرى، وإدارة المحام ــم اس ــن محاك ع
ــة، يجــب أن  ــر الدولي ــا. بحســب المعايي ــد أمــرا إيجابي ــى للقضــاء يع ــس الأعل ــي تشــكيلة المجل ــل ف ــى الأق وجــود امــرأة عل
يمثـّـل المجلــس الأعلــى للقضــاء الســلطة القضائيــة كاملــةً، ويجــب أن تتخــذ الــدول مزيــداً مــن الإجــراءات تضمــن المشــاركة 
ــى مــرّ  ــا عل ــق فــي ليبي ــة. وفــي ســياق بعــض الدعــاوى المدعــاة للقل المتســاوية فــي القضــاء ككل وفــي المناصــب القضائي
الســنوات القليلــة الماضيــة والتــي تشــمل القيــود علــى حقــوق المــرأة، وبخاصــة تطعــن بحــق المــرأة فــي العمــل كقاضيــة )كمــا 
تتــم مناقشــته فــي الفصــل الثانــي(، فتكــون الأولويــة لضمــان تمثيــل المــرأة بشــكلٍ جوهــري فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء. 
وبالتالــي، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن ينــصّ النظــام الأساســي الــذي يرعــى تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء 
علــى عضويــة متعــددة وتمثيليــة، وبخاصــة، التمثيــل المراعــي للنــوع الاجتماعــي )وفــي نهايــة المطــاف المســاواة التقريبيــة 

بيــن الجنســين(.123

33 ولاية المجلس الأعلى للقضاء.

تنــص المــادة 5 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2006، فــي جــزءٍ منهــا، علــى مــا يلــي: " يختــص المجلــس بالإشــراف على شــؤون 
القضــاء وممارســة كافــة الاختصاصــات المتعلقــة بالشــؤون الوظيفيــة لأعضــاء الهيئــات القضائيــة علــى الوجــه المبيــن فــي 
هــذا القانــون". جديــر بالذكــر أنّ صلاحيــات المجلــس الأعلــى للقضــاء، ســواء علــى الجوانــب الرئيســية مــن المســار المهنــي 
للقضــاة، أو الإجــراءات وصياغــة القوانيــن ذات الصلــة بالهيئــات القضائيــة تســتوفي المعاييــر الدوليــة التــي تتطلــب أن يتولــى 
ــص  ــى أن يخت ــادة 5 أيضــاً عل ــص الم ــا تن ــي للقضــاة. كم ــب المســار المهن ــب مــن جوان ــس مســتقلّ مســؤولية كلّ جان مجل
المجلــس بـ"إبــداء الــرأي فــي جميــع المســائل المتعلقــة بالهيئــات القضائيــة ودراســة واقتــراح التشــريعات المتعلقــة بالنظــم 
القضائيــة." يؤكّــد هــذا البنــد علــى نحــوٍ ملائــمٍ علــى صلاحيــة المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي مجــالٍ هــام، ولكــن تــرى اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن أنـّـه يجــب أن يشــمل هــذا البنــد أيضــاً إلــزام الســلطات كافــة، وبخاصــة البرلمــان والســلطات التنفيذيــة، أن 
تعمــل علــى نحــوٍ اســتباقي علــى استشــارة المجلــس الأعلــى للقضــاء والأخــذ برأيــه فــي جميــع الشــؤون المتعلقــة بالقضــاء، 

بمــا فــي ذلــك الإصلاحــات القضائيــة.

المالية

122  راجع: "انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا: رسالة وحدة وسط انقسام عارم"، مروان الطشاني، المفكرة القانونية، 5 حزيران/يونيو 2016، ص.19.

123   يمكــن الاطــاع علــى مثــال إقليمــي فــي الفصــل 115 مــن الدســتور المغربــي الــذي ينــصّ علــى مــا يلــي: "ويجــب ضمــان تمثيليــة النســاء القاضيــات مــن بيــن الأعضــاء العشــرة 
المنتخبيــن، بمــا يتناســب مــع حضورهــن داخــل الســلك القضائــي" ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ الحصــة التــي تتطلــب عــدداً متناســباً للعــدد المشــارك فــي الســلك القضائــي لا تعــدّ 

مناســبةً إلا فــي حــال بذلــت الجهــود الآيلــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي الســلك القضائــي نفســه.
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ولعــل إحــدى المســائل المهمــة التــي يمكــن تحســينها فــي مــا يتعلــق باختصــاص المجلــس الأعلــى للقضــاء، وتعتبــر علــى قــدرٍ 
كبيــرٍ مــن الأهميــة بالنســبة إلــى اســتقلاليته تتمثــل فــي صلاحيتــه لإعــداد ميزانيتــه وميزانيــة الســلطة القضائيــة ككل. تنــصّ 
المعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، علــى أنــه مــن واجــب 
كل دولــة عضــو أن توفــر المــوارد الكافيــة لتمكيــن الســلطة القضائيــة مــن أداء مهامهــا بطريقــة ســليمة.124 إضافــةً إلــى توفيــر 
المــوارد، ينبغــي إشــراك الســلطة القضائيــة بشــكلٍ فعــال فــي وضــع ميزانيتهــا125 مــن أجــل الحمايــة ضــدّ التأثيــر غيــر الملائــم 
مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي المســائل القضائيــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالدعــاوى.126 وقــد أوصــى المقــرّر الخــاص للأمــم 
ــح الســلطة  ــي لصال ــج المحل ــي النات ــة محــددة مــن إجمال ــد نســبة مئوي ــن بتحدي ــي باســتقلال القضــاة والمحامي المتحــدة المعن

القضائيــة وزيــادة هــذه الميزانيــة علــى نحــوٍ تدريجــي.127

تنصّ المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2013 على ما يلي:

"لتســيير أعمــال المجلــس، تكــون لــه ميزانيــة مســتقلة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة، ويكــون لرئيــس المجلــس اختصاصــات 
رئيــس المصلحــة فيمــا يخــص الصــرف مــن هــذه الميزانيــة."

تمنــح هــذه المــادة المجلــس الأعلــى للقضــاء درجــةً مــن الســلطة فــي مــا يتعلــق بإنفــاق ميزانيتــه الخاصــة. ولكــن، يفتــرض 
بالمجلــس الأعلــى للقضــاء أن يفــوّض بالمشــاركة بشــكلٍ اســتباقي فــي النقاشــات المتعلقــة بالميزانيــة التابعــة للســلطة القضائيــة 
ــب  ــصّ روات ــا يخ ــي م ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــلطة القضائي ــة الس ــى ميزاني ــلطة الإشــراف عل ــظ بس ــدل يحتف ــر الع ككل. فوزي
القضــاة، والتدريــب والمعهــد العالــي للقضــاء. وقــد رأى عــدد مــن الأفــراد الذيــن قابلتهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ أحــد 
الإصلاحــات الــذي مــن شــأنه أن يعــزّز اســتقلالية القضــاء يمكــن أن يتمثــل فــي تقييــد دور وزارة العــدل فــي الإشــراف علــى 

الشــؤون الماليــة للســلطة القضائيــة.128

ــى للقضــاء مســؤولية المشــاركة  ــس الأعل ــح المجل ــث يمن ــون بحي ــل القان ــن بتعدي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــي، توصــي اللجن بالتال
فــي النقاشــات المتعلقــة بميزانيــة الســلطة القضائيــة ككل، وبحيــث ينــصّ القانــون علــى تخصيــص كميــةً كافيــةً مــن المــوارد 

للســلطة القضائيــة.

مسودة الدستور ه.	 	

تختلــف مســودة نيســان/أبريل 2016 عــن مســودتي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015 وشــباط/فبراير 2016 مــن حيــث المــادة 
المتعلقــة بتشــكيل المجلــس الأعلــى للقضــاء. تنــص المــادة 138 علــى أن: "يشــكل المجلــس الأعلــى للقضــاء بقانــون علــى 
أن يضمــن اســتقلاليته وتطــوره." ونصــت مســودة شــباط/فبراير علــى التالــي: "يتكــون المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن اثنــى 
عشــر عضــوا برئاســة مستشــار مــن محكمــة النقــض تختــاره جمعيتهــا العموميــة ومستشــارين مــن محاكــم الاســتئناف وقضــاة 
مــن المحاكــم الابتدائيــة وعضــو مــن النيابــة العامــة واثنيــن مــن المتخصصيــن فــي القانــون مــن خــارج الســلك القضائــي لا 
ينتمــون لأي حــزب سياســي. وذلــك وفــق مــا يحــدده القانــون." ونصــت مســودة تشــربن الأول/أكتوبــر فــي المــادة 97 علــى 
أن: "يتكــون المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن: -1 رئيــس محكمــة النقــض، رئيســا؛ -2 النائــب العــام، نائبــا للرئيــس؛ -3 رئيــس 
هيئــة التفتيــش القضائــي؛ عضــوا؛ -4 رؤســاء محاكــم الاســتئناف، أعضــاء؛ -5 أقــدم محــام عــام، عضــوا؛ -6 أقــدم رئيــس 
محكمــة ابتدائيــة عــن كل محكمــة اســتئناف، أعضــاء؛ -7 اســتاذ بكليــة القانــون بالجامعــات الليبيــة ومحــام مقبــول أمــام محمــة 
النقــض تختارهمــا الســلطة التشــريعية، عضويــن؛ -8 أســتاذ بكليــات القانــون بالجامعــات الليبيــة ومحــام مقبــول أمــام محكمــة 

النقــض يختارهمــا رئيــس الدولــة، عضويــن."

124   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 7؛ راجــع أيضــاً الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول جمهوريــة أفريقيــا 

الوســطى، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/CAF/CO/2، الفقــرة 16.

125   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41 )2009(، الفقرة 39.

126   المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة: دليــل الممارســين رقــم 1، اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، جنيــف، 2007، ص. 33 

)يشــار إليــه فــي مــا يلــي بـــ "دليــل الممارســين رقــم 1"(.

 ،)2007( UN Doc. A/HRC/4/25/Add.2 127   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، إضافــة، البعثــة إلــى المالديــف، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

الفقــرة 77. وأشــار المقــرر الخــاص أيضــاً إلــى تخفيــض ميزانيــة المحاكــم بشــكلٍ كبيــر يعيــق إقامــة العــدل: تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، 
وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41 )2009(، الفقــرة 41.

128   المقابــات التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن مــع مجموعــة مــن المعنييــن بالشــأن القضائــي فــي شــهر آذار/ مــارس مــن ســنة 2016، التفاصيــل متوافــرة ضمــن 

ملفــات اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن.
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ــل  ــن أج ــك م ــتور، وذل ــي الدس ــى للقضــاء ف ــس الأعل ــكيلة المجل ــى تش ــص عل ــن بالتنصي ــة للحقوقيي ــة الدولي توصــي اللجن
ضمــان حمايــة الجهــاز القضائــي مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة مســتقبلا. إذ تــردد اللجنــة مــا ورد فــي تقريرهــا الصــادر فــي 
ــر  ــة." )تقري ــوب موضوعي ــة وعي ــه قصــور إجرائي ــد: أوج ــي الجدي ــتور الليب ــودة الدس ــمبر 2015 )مس ــون الأول/ديس كان
كانــون الأول/ديســمبر 2015(.129  توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعــدم إجــراء أي تعيينــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أو 
التشــريعية، وبضمــان تكويــن أغلبيــة المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن قضــاة منتخبيــن مــن قبــل نظرائهــم. يجــب تعديــل المــادة 
ــن  ــة للحقوقيي ــة الدولي ــا توصــي اللجن ــة. كم ــة وتمثيلي ــى للقضــاء تعددي ــس الأعل ــة المجل ــان أن تكــون عضوي ــة لضم المعني

بالأخــص، أن يكفــل الدســتور شــرط التعدديــة وتمثيــل الجنســين فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء. 130

تــردد مســودة نيســان/أبريل 2016 تقريبــا مــا ورد فــي مســودة تشــرين الأول/أكتوبــر 2015 بشــأن المــادة المتعلقــة 
باختصاصــات المجلــس الأعلــى للقضــاء، حيــث أن المــادة 136 تنــص علــى أن: "يكــون للقضــاء مجلــس يســمى المجلــس 
الأعلــى للقضــاء، يضمــن حســن ســيره واســتقلاله ونزاهتــه وفاعليتــه وتطــوره. ويتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال 
الإداري والمالــي، ويعــد مشــروع ميزانيتــه لمناقشــته أمــام الســلطة التشــريعية. ويكــون مقــره مدينــة طرابلــس، ويجــوز عقــد 
ــون  ــي كان ــات تقريرهــا الصــادر ف ــن توصي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــاد." تكــرر اللجن ــي أي مــكان آخــر داخــل الب ــه ف اجتماعات
الأول/ديســمبر 2015 أنــه يجــب تعديــل المــادة لتتضمــن شــرط تخصيــص أمــوال كافيــة للســلطة القضائيــة، تتمتــع بالحمايــة 

ــة. 131 ــة القضائي ضــد ســوء اســتخدامها ولا يمكــن اســتخدامها لممارســة الســلطة علــى الهيئ

تنــص المــادة 137 مــن مســودة نيســان/أبريل 2016، علــى أن المجلــس الأعلــى للقضــاء يختــص: "بتعييــن وترقيــة وتأديــب 
أعضــاء الســلطة القضائيــة وشــؤونهم الوظيفيــة كافــة." تــردد هــذه المــادة مــاورد فــي المــادة 96 مــن مســودة تشــرين الأول/
أكتوبــر 2015، والتــي حللتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي تقريــر كانــون الأول/ديســمبر 132.2015  تكــرر اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن توصياتهــا الســابقة بشــأن اختصاصــات المجلــس الأعلــى للقضــاء خاصــة بــأن يضمــن الدســتو اختصــاص المجلــس 
دون غيــره بتنظيــم المســار الوظيفــي للقضــاة، بمــا فــي ذلــك اختيارهــم، وتعيينهــم، وتقييمهــم، وترقيتهــم، ونقلهــم، وتأديبهــم، 

وأن تتــم مشــاورة المجلــس فــي جميــع التعديــات المتعلقــة بنظــام القضــاء وإدارة العدالــة.

علــى ضــوء مــا ســبق، يتعيــن علــى الســلطات الليبيــة إصــاح القانــون المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، لكــي يضمــن 
مــا يلــي:

11 تكويــن المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن أكثريــة مــن القضــاة واســتبعاد الممثليــن مــن الســلطة التنفيذيــة، .
ــة  ــن الهيئ ــتقلاليتهم ع ــت اس ــه، إلا إذا كان ــن عضويت ــعبية ع ــاة الش ــة، وإدارة المحام ــة العام والنياب

التنفيذيــة مكفولــة؛ً
22 عــدم مشــاركة أعضــاء النيابــة العامــة والمحاميــن فــي عضويــة المجلــس للنظــر فــي ترقيــة القضــاة أو .

اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــم؛
33 إزالة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من عضوية المجلس الأعلى للقضاء؛.
44 اعتماد إجراء تعيينات للأعضاء يكون عادلاً، وشاملاً، وشفافاً ومستقلاً إداريا؛ً.
55 حــق القضــاة مــن كافــة المحاكــم فــي المشــاركة فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء وضمان .

نســبة تمثيــل ضمــن المجلــس الأعلــى للقضــاء لأعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن المحاكــم الدنيا؛
66 ــة . ــة، وبخاص ــة وتمثيلي ــة تعددي ــان عضوي ــاء، ضم ــى للقض ــس الأعل ــة المجل ــق بتركيب ــا يتعل ــي م ف

ــين؛ ــن الجنس ــة بي ــاواة التقريبي ــق المس ــى تحقي ــاف عل ــة المط ــي نهاي ــل ف ــي للعم ــوع الاجتماع ــة للن مراعي
77 تحديد معايير عادلة، شفافة، وشمولية لترشيح أو تعيين الأعضاء؛.
88 عــدم اســتبعاد الأفــراد عــن الترشــيح أو التعييــن فــي عضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء  علــى أســاس .

آرائهــم السياســية أو تدابيــر إقصائيــة واســعة؛
99 الحــرص علــى الأخــذ بالمخالفــات التأديبيــة التــي تشــكّل أساســاً لعــدم أهليــة المرشــحين مــن المجلــس .

http://icj.wpengine. :129   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، ص. 72-69، علــى الموقــع التالــي

netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf

http://icj.wpengine. :130   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، ص. 72-69، علــى الموقــع التالــي
netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf

http://icj.wpengine. :131   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، ص. 72-69، علــى الموقــع التالــي
netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf

http://icj.wpengine. :132   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، ص. 72-69، علــى الموقــع التالــي
netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf
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الأعلــى للقضــاء فقــط بعــد إصــاح المجلــس الأعلــى للقضــاء لتعزيــز اســتقلاليته بموجــب القانــون رقــم 
4 لســنة 2011، )تعديــاً للقانــون رقــم 6 لســنة 2006(؛

1010 عــدم اســتبعاد الأفــراد عــن الترشــيح أو التعييــن لعضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء لمجــرد ارتباطهــم 
ــك بموجــب النظــام الســابق، شــرط ألاّ  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة مهني ــة قانوني ــوا معهــم بصف بأشــخاص عمل

يشــكّل تمثيلهــم أو ارتباطهــم انتهــاكاً خطيــراً لأخلاقيــات المهنــة أو ســلوكاً جرميــاً خطيــرا؛ً
1111 إمكانيــة الرقابــة القضائيــة المســتقلة لجميــع القــرارات الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي مــا 

يتعلــق بالنقــل والترقيــة وإنهــاء الوظيفــة للقضــاة أو الطعــن الموضوعــي فيهــا أمــام المحكمــة العليــا؛
1212 ــي  ــه ف ــى للقضــاء والأخــذ برأي ــس الأعل ــة، للمجل ــان والحكوم استشــارة الســلطات، وبخاصــة البرلم

ــة؛ ــك الإصلاحــات القضائي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة بالســلطة القضائي ــا المتعلق ــع القضاي جمي
1313 ــى للقضــاء وتمكينــه مــن التشــاور مباشــرة مــع الهيئــة   تخصيــص ميزانيــة مســتقلة للمجلــس الأعل

ــة الخاصــة بالقضــاء؛ التشــريعية فــي إعــداد الميزاني
1414  منح المجلس الأعلى للقضاء صلاحية المراقبة والإشراف على ميزانية القضاء؛
1515  إدراج معيــار يســمح للدولــة بتخصيــص مــوارد ملائمــة للهيئــة القضائيــة مــن أجــل أداء مهامهــا فــي 

مجــال إدارة العــدل علــى نحــوٍ عــادل وفعــال.

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 ينــص علــى أن المجلــس الأعلــى للقضــاء هيئــة مســتقلة حقــا، تمنــح الســلطة اللازمــة لتعزيــز فعاليــة .
عمــل القضــاء وضمــان اســتقلاله، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق:

  أ.    ضمان أن تكون أغلبية أعضائه من القضاة المنتخبين من قبل السلطة القضائية؛
  ب.    التنصيــص علــى عــدم جــواز التعييــن فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة أو 

الســلطة التشــريعية؛ 
ج.    التنصيص على  تعددية وتمثيلية أعضاء المجلس، بما في ذلك تمثيل الجنسين؛

د.     ضمــان اختصــاص المجلــس الأعلــى للقضــاء دون غيــره فــي مــا يتعلــق بالمســار الوظيفــي للقضــاة، 
بمــا فــي ذلــك اختيارهــم وتعيينهــم وتدريبهــم وتقييمهــم وترقيتهــم وتأديبهم؛

ينــص علــى خضــوع أعضــاء الســلطة القضائيــة لإشــراف المجلــس الأعلــى للقضــاء، فــي مــا يتعلــق  	.2
ــي؛ ــز أو ســوء الســلوك الوظيف بالعج

يكفــل تمكيــن القضــاء مــن العمــل علــى إعــداد ميزانيتــه، وأن تخصــص المــوارد الكافيــة للقضــاء، يتــم  	.3
حمايتهــا مــن ســوء الاســتخدام ولا يجــوز اســتغلالها لممارســة الســيطرة علــى القضــاء.
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مقدمة أ.	 	

يمتــدّ مبــدأ ضمــان اســتقلال الســلطة القضائيــة ليشــمل العمليــة التــي تتحكــم بكافــة جوانــب المســار المهنــي للقضــاة، كمــا تؤكــد 
ــة المعنيــة بحقــوق  ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة. وعلــى حــدّ تعبيــر اللجن علــى ذلــك مب
الإنســان، يشــير شــرط اســتقلالية الهيئــة القضائيــة، بالإضافــة إلــى الحريــة مــن التدخــل السياســي "إلــى إجــراءات تعييــن 
ــم،  ــرة ولايته ــاء فت ــي أو انته ــم ســن التقاعــد الإلزام ــى بلوغه ــي حت ــم الوظيف ــة أمنه ــات كفال ــم وضمان القضــاة ومؤهلاته
إذا كانــت هنالــك ولايــة محــددة، والشــروط التــي تحكــم الترقيــة والنقــل وتعليــق ووقــف ممارســة العمــل."133 نســجاً علــى 
المنــوال نفســه، أكّــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أنــه عنــد تحديــد مــا إذا كان يمكــن اعتبــار محكمــة مــا 
مســتقلةً "يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، طريقــة تعييــن أعضائهــا ومــدة ولايتهــم، ووجــود 

ضمانــات ضــد الضغــوط الخارجيــة ومــا إذا كانــت تبــدو وأنهــا تتمتــع بالاســتقلالية."134

الإطار القانوني الليبي ب.	 	

11 التعيين والاختيار.

ينــصّ القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( فــي المــادة 49 علــى مــا يلــي: "يعيـّـن أعضــاء الهيئــات القضائيــة ويرقــون بقــرار 
يصــدر عــن المجلــس بنــاء علــى عــرض مــن إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة.135 وفــق التركيبــة التــي كانــت ســاريةً 
فــي العــام 2006 للمجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة، كان يعنــي ذلــك أن يوافــق وزيــر العــدل، بصفتــه رئيســاً، علــى كافــة 
التعيينــات والترقيــات، بمــا لذلــك مــن تأثيــر ملحــوظ علــى اســتقلال الســلطة القضائيــة. أمــا التركيبــة الجديــدة للمجلــس الأعلــى 
للقضــاء، كمــا تمــت دراســتها بالتفاصيــل أعــاه، فتعنــي أنّ أعضــاء الســلطة القضائيــة وحدهــم يتمتعــون بصلاحيــة تعييــن 

وترقيــة القضــاة، مــا يشــكّل خطــوةً هامــةً باتجــاه ضمــان اســتقلاليتهم.

أدرج البــاب الخامــس مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1473 )2006( تحــت عنــوان "أعضــاء الهيئــات القضائيــة". يعنــى الفصــل 
الأول مــن البــاب الخامــس بـــ "التعييــن والأقدميــة والترقيــة". وتنــص المــادة 43 علــى الشــروط التاليــة لـــ"كل مــن يعيــن فــي 

إحــدى الهيئــات القضائيــة":
11 أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بالجنسية ]الليبية[..
22 أن يكــون حاصــاً علــى مؤهــل جامعــي فــي الشــريعة أو القانــون  مــن إحــدى الكليــات ]بليبيــا[، أو شــهادة أجنبيــة .

معادلــة لهــا بشــرط أن ينجــح فــي الحالــة الأخيــرة فــي امتحــان ينظــم  بقــرار مــن ]الوزيــر[.
33 ــذا الشــرط إذا كان . ــن ه ــتثناء م ــد القضــاء. ويجــوز الاس ــن معه ــرر  م ــي المق ــج التأهيل ــاز بنجــاح البرنام أن يجت

ــل. ــى الأق ــنتين عل ــدة س ــة لم ــات القضائي ــة بالهيئ ــال الكتابي ــي الأعم ــرة ف للشــخص خب
44 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة..
55 ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد ردّ إليه اعتباره..
66 ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل، أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية..
77 ــاً . ــك وفق ــل، وذل ــى الوجــه الأكم ــه عل ــن أداء وظيفت ــه م ــي تمنع ــات الت ــن العاه ــاً م ــاً وخالي ــاً صحي ــون لائق أن يك

ــس. ــن المجل ــرار م ــا ق ــي يصــدر به ــط الت للشــروط والضواب
88 ألا تقــل الســن بالنســبة للمستشــارين عــن أربعيــن ســنة شمســية وبالنســبة للقضــاة عــن ثلاثيــن ســنة وبالنســبة لباقــي .

أعضــاء الهيئــات القضائيــة عــن إحــدى وعشــرين ســنة.
99 ألا يكون متزوجاً بغير عربية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس..

تنــص المــادة 44 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( علــى شــروط تعييــن القضــاة بمختلــف الدرجــات. يكــون تعييــن 

133   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 32، الفقرة 19.

134   راجــع بشــكلٍ عــام دعــوى إينــكال ضــد تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 96/22678، الحكــم الصــادر فــي 9 حزيران/يونيــو 1998، الفقــرة 65؛ 
دعــوى فينــدلاي ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 93/22107، الحكــم الصــادر فــي 25 شــباط/فبراير 1996، الفقــرة 73؛ دعــوى 

برايــن ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 91/19178، الحكــم الصــادر فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1995، الفقــرة 37.

135   المادة 49، القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.
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ــر  ــن الجدي ــون. م ــق بالقان ــدول مرف ــي ج ــة ف ــات المبين ــى الدرج ــي أدن ــة ف ــات القضائي ــف الهيئ ــي وظائ ــراد ف ــم الأف معظ
بالملاحظــة أنّ التعييــن فــي وظائــف القضــاة "مــن الدرجــة الثالثــة" يكــون بطريــق الاختيــار مــن بيــن شــاغلي وظيفــة مســاعد 
ــإن  ــي ف ــة". وبالتال ــن اســتوفوا شــروط الترقي ــة الأخــرى الذي ــات القضائي ــف الهيئ ــا مــن وظائ ــا يماثله ــة العامــة أو "م النياب
الترقيــة ضمــن موظفــي الهيئــات القضائيــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك وظائــف النيابــة العامــة، قــد تــؤدي إلــى التعييــن كقــاضٍ 
فــي مســتوى عــالٍ معــادل. كمــا تحــدّد هــذه المــادة أيضــاً أنــه يجــو التعييــن فــي غيــر أدنــى الدرجــات متــى كان المرشــح مــدة 

خبــرة ســابقة وتحديــد أنــواع الخبــرة ومدتهــا والدرجــة التــي يجــوز التعييــن عليهــا بقــرار مــن المجلــس.

تتوسّــع المــادة 46 مــن القانــون فــي تفاصيــل تحديــد "أقدميــة" أعضــاء الهيئــات القضائيــة، فتنــص علــى أنهــا "تحــدّد مــن 
ــون  ــس".136 ويلحــق بالقان ــة المجل ــة "بموافق ــن تاريخــاً آخــر للأقدمي ــرار التعيي ــم يحــدد ق ــا ل ــة" م ــن أو الترقي ــخ التعيي تاري

ــة. جــدول يحــدد كيــف يــؤدي عــدد ســنوات الخدمــة إلــى الترقي

22 التدريب والمعهد العالي للقضاء.

ينــصّ القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( بوضــوح علــى أن يكــون القضــاة قــد اجتــازوا بنجــاح البرنامــج التأهيلــي المقــرر  
مــن المعهــد العالــي للقضــاء ليصبحــوا مؤهليــن للتعييــن فــي الســلطة القضائيــة، باســتثناء جديــد نســبياً بالنســبة لمــن لديــه خبــرة 
ــم 208 لســنة 1988 138 القواعــد  ــى الأقــل.137 يحــدّد القــرار رق ــة لمــدة ســنتين عل ــات القضائي ــة بالهيئ فــي الأعمــال الكتابي
والأنظمــة الخاصــة بالمعهــد العالــي للقضــاء. تحــدّد المــادة 2 أنّ المعهــد العالــي للقضــاء هيئــة ذات شــخصية اعتباريــة وذمــة 
ــاء علــى عــرض ]وزيــر  ــوزراء بن ــن مديــر عــام المعهــد بقــرار مــن مجلــس ال ــة مســتقلة، ويتبــع ]وزارة العــدل[. يعيّ مالي
العــدل[، ويشــترط فيمــن يرشــح لهــذه الوظيفــة أن يكــون مــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة ممــن لا تقــل درجتــه عــن رئيــس 

محكمــة ابتدائيــة أو مــن ذوي المؤهــات العاليــة فــي مجــال الفقــه والقانــون )المــادة 8(.

وتحدّد المادة 4 من القرار رقم 208 لسنة 1988، كما تمّ تعديلها، لجنة إدارة معهد القضاء، على الشكل الآتي:
11 رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، أميناً..
22 رئيس إدارة القضايا..
33 رئيس إدارة المحاماة العامة..
44 مدير عام المعهد..
55 اثنان من ذوي الخبرة تختارهما ]وزارة العدل[ لمدة سنة قابلة للتجديد أعضاء..
66 ــة . ــدة ســنة قابل ــس لم ــة التدري ــل هيئ ــن قب ــم اختيارهــم م ــد يت ــس بالمعه ــة التدري ــة مــن أعضــاء هيئ ثلاث

ــة أو  ــن اللجن ــاب أمي ــة غي ــة رئاســتها فــي حال ــة باللجن ــات القضائي ــدم أعضــاء الهيئ ــى أق ــد. ويتول للتجدي
ــام مانــع لديــه. قي

ــة إدارة  ــر العــدل[ دعــوة لجن ــه ]لوزي ــى أنّ ــصّ عل ــر العــدل، فتن ــاً لوزي ــرار نفســه مركــزاً مرموق ــادة 5 مــن الق ــح الم وتمن
المعهــد فــي أي وقــت للانعقــاد، ولــه حضــور جلســاتها، وفــي هــذه الحالــة تكــون لــه الرئاســة." وتنــص المــادة 6 علــى أنّ 
هــذه اللجنــة تقــرّر، بيــن جملــة مقــرّرات أخــرى، شــروط قبــول الالتحــاق بالمعهــد، ولكــن القــرارات تخضــع لموافقــة ]وزيــر 

العــدل[ )المــادة 7(.

33 الترقية والنقل.

ينــصّ الفصــل الخامــس مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( علــى إنشــاء إدارة تتولــى التفتيــش علــى الهيئــات القضائية، 
هــي إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة، تختــص بالتفتيــش علــى جميــع أعضــاء الهيئــات القضائيــة "لمتابعــة أعمالهــم 
ومــدى حرصهــم علــى أداء واجبــات وظائفهــم وتحقيــق معــدلات الأداء المقــررة وتحقيــق الشــكاوى التــي تقــدم ضدهــم."139

ولهــا أن تجــري تفتيشــاً "عاجــاً ومفاجئــاً" علــى "أعمالهــم وتصرفاتهــم"، كمــا تختــص بـ"التفتيــش الفنــي" علــى أعضــاء 

136   كمــا تنــصّ المــادة 46 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( أيضــاً علــى مــا يلــي: "إذا عيــن أو رقــي اثنــان أو أكثــر فــي قــرار واحــد كانــت الأقدميــة لمــن ذكــر أولًا  
ويراعــى فــي ترتيبهــم إذا كان التعييــن لأول مــرة أن يقــدم الأعلــى مؤهــاً فــإن تســاووا فــي المؤهــل قــدم الأســبق تخرجــاً ثــم الأعلــى درجــات ثــم الأكبــر ســناً."

137   أدرج الإعفاء لذوي الخبرة بالأعمال الكتابية بموجب القانون رقم 42 لسنة 2012.

138   كمــا عــدّل بموجــب القــرار رقــم 9 لســنة 2002، والقــرار رقــم 15 لســنة 2002، والقــرار رقــم 334 لســنة 1990، والقــرار رقــم 334 لســنة 1990، والقــرار رقــم 478 
لســنة 200.

139   المادة 78 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.
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الهيئــات القضائيــة حتــى درجــة رئيــس محكمــة ابتدائيــة بدخــول الغايــة أو مــا يعادلهــا مــن درجــات أعضــاء الهيئــات القضائيــة 
الأخــرى."140

كمــا تتطــرّق المــادة 78 أيضــاً إلــى تركيبــة الإدارة التــي تتكــون مــن رئيــس ووكلاء و"عــدد مــن أعضــاء لا تقــل درجــة أي 
منهــم عــن درجــة مستشــار بمحكمــة اســتئناف أو مــا يعادلهــا". وينــدب للعمــل بــالإدارة العــدد الكافــي مــن أعضــاء الهيئــات 

القضائيــة الذيــن لا تقــلّ درجتهــم عــن مستشــار أو مــا يعادلهــا وذلــك بقــرار مــن المجلــس.

ــة علمــاً  ــات القضائي ــة إحاطــة أعضــاء الهيئ ــات القضائي ــى الهيئ ــى إدارة التفتيــش عل ــه يجــب عل ــى أن ــصّ المــادة 79 عل تن
بــكل مــا يــودع فــي الملفــات فــي خدمتهــم مــن شــكاوى أو ملاحظــات أو أوراق أخــرى تتعلــق بأعمــال وظيفتهــم أو مســلكهم.

يجــب إجــراء التفتيــش علــى أعمــال الهيئــات القضائيــة علــى الأقــل كل ســنة، وينــص القانــون علــى تقديــر درجــات الكفــاءة 
الأربعــة مــن أقــل مــن متوســط إلــى كــفء. ويجــب إيــداع تقريــر التفتيــش خــال شــهرين علــى الأكثــر مــن تاريــخ انتهــاء 
ــى أن يعــرض  ــخ إيداعــه.141 تنــص المــادة 100 عل ــر مــن تاري ــى الأكث ــي خــال أســبوعين عل ــه المعن التفتيــش ويخطــر ب
ــن  ــن متتاليي ــى تقريري ــن للتفتيــش الحاصليــن عل ــة الخاضعي ــات القضائي ــى المجلــس أمــر أعضــاء الهيئ رئيــس المجلــس عل
ــس باســتعراض حالتهــم وســماع أقوالهــم،  ــوم المجل ــر بدرجــة "متوســط" ويق ــة تقاري ــل مــن المتوســط" أو ثلاث بدرجــة "أق

و"علــى المجلــس أن يقــرّر إحالتهــم إلــى التقاعــد أو نقلهــم مــن الوظيفــة القضائيــة".

ــات  ــى الهيئ ــش عل ــال إدارة التفتي ــة بســير أعم ــة المتعلق ــداً مــن القواعــد التفصيلي ــم 4 لســنة 2008 مزي ــرار رق ــن الق يتضمّ
ــس  ــة والأس ــات القضائي ــدلات الأداء لأعضــاء الهيئ ــداً لمع ــددةً ج ــة مح ــادئ توجيهي ــث مب ــدرج الفصــل الثال ــة. في القضائي
والضوابــط المتعلقــة بهــا، بمــا فــي ذلــك معــدلات الأداء وفقــاً لوحــدات العمــل المنجــز )كعــدد محــدد مــن القضايــا – 40 فــي 

ــي الســنة للقضــاة(. الشــهر أو 400 ف

تنــصّ المــادة 19 مــن القــرار رقــم 4 لســنة 2008 علــى أنّ: "للمفتــش عليــه حــق الاعتــراض أمــام المجلــس الأعلــى للهيئــات 
القضائيــة علــى نتيجــة تقريــر التفتيــش إن كانــت متوســط أو أقــل مــن المتوســط خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار، 
ويكــون الاعتــراض بإيــداع عريضتــه أمانــة ســر المجلــس مشــفوعة بالمســتندات التــي تؤيــد طلباتــه. ويثبــت الموظــف الــذي 
تلقــى الاعتــراض تاريــخ الإيــداع، كمــا يكــون لمــن أخطــر بصــورة الملاحظــات أن يعتــرض علــى ذلــك بــذات الإجــراء."

تحــدّد شــروط ترقيــة أعضــاء الهيئــات القضائيــة فــي المــادة 47 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006(. تنــص هــذه المــادة 
علــى أن تكــون ترقيــة أعضــاء الهيئــات القضائيــة إلــى درجــة مستشــار فمــا دونهــا أو مــا يعادلهــا "بالأقدميــة مــع مراعــاة 
الكفايــة". إلا أنّ معيــار مراعــاة الكفايــة هــذا لا يتعــدّى درجــة المستشــار. أمــا الترقيــة إلــى الدرجــة التــي تعلــو الدرجــة المشــار 

إليهــا فتكــون "بالأقدميــة". ولا يجــوز الترقيــة إلا إلــى الدرجــة التاليــة مباشــرة للدرجــة المرقــى منهــا.

ــى  ــه "يجــب إجــراء التفتيــش الفنــي عل ــى أن ــم 4 لســنة 2008 بشــأن التفتيــش القضائــي عل ــصّ المــادة 7 مــن القــرار رق تن
أعمــال أعضــاء الهيئــات القضائيــة المرشــحين للترقيــة حتــى درجــة رئيــس محكمــة ابتدائيــة بدخــول الغايــة أو مــا يعادلهــا 
وذلــك للتحقــق مــن كفايتهــم فــي أداء أعمالهــم." وتقــوم إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة بهــذا التفتيــش. تنــصّ المــادة 9 
مــن هــذا القــرار علــى أن يتضمــن التقريــر المتعلــق بعمــل القضــاة بيانــاً محــدداً ووافيــاً، علــى أســاس الإدارة والكفايــة فــي آن. 

تباشــر إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة بالإجــراءات التأديبيــة ولكــن يقــوم بتنفيذهــا المجلــس الأعلــى للقضــاء. يبحــث 
موضــوع الإجــراءات التأديبيــة بالتفصيــل فــي الفصــل الثالــث.

يتنــاول الفصــل الثانــي )مــن البــاب الخامــس( مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( مســائل النقــل والنــدب والإعــارة. 
تنــص المــادة 51 علــى أنــه لا يجــوز نقــل أعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن هيئــة إلــى أخــرى إلا بقــرار مــن المجلــس بنــاءً 
علــى عــرض مــن إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة، وتكــون قراراتــه فــي هــذا الشــأن غيــر قابلــة للطعــن الموضوعــي. 
ويكــون نقــل أعضــاء الهيئــات القضائيــة داخــل الهيئــة الواحــدة بقــرار مــن رئيــس المجلــس بنــاء علــى عــرض مــن رئيــس 

الهيئــة.142

140   المادة 78 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

141   المادة 80 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

142   المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006( كما عُدّل.
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علــى نحــوٍ مماثــلٍ، ينــصّ القانــون رقــم 4 لســنة 1981 بشــأن إنشــاء إدارة المحامــاة الشــعبية )العامــة( بالمــادة 15 علــى مــا 
يلــي: "يجــوز نقــل رجــال القضــاء والنيابــة العامــة وإدارة القضايــا إلــى إدارة المحامــاة الشــعبية ، كمــا يجــوز نقــل أعضــاء 
الإدارة إلــى القضــاء والنيابــة وإدارة القضايــا بالشــروط والأوضــاع التــي يتــم بهــا التعييــن فــي الوظائــف التــي يجــري النقــل 

إليهــا." مــن الواضــح إذاً أنّ القانــون ينــصّ علــى درجــة مــن المرونــة بيــن النيابــة، والمحامــاة، والقضــاء.

تنــصّ المــادة 53 علــى أنــه يجــوز "عنــد الضــرورة" "نــدب" أحــد مستشــاري محاكــم الاســتئناف أو قضــاة المحكمــة الابتدائية 
ــة للتجديــد. كمــا يجــوز "نــدب" أعضــاء الهيئــات القضائيــة  للعمــل فــي محكمــة أخــرى لمــدة لا تزيــد علــى ســنة غيــر قابل
ــى  ــش عل ــس إدارة التفتي ــن رئي ــى عــرض م ــاء عل ــس بن ــن المجل ــرار م ــدب ق ــة أخــرى ويصــدر بالن ــة قضائي ــل بهيئ للعم
الهيئــات القضائيــة. وقــد عــدّل القانــون رقــم 14 لســنة 2013 هــذه المــادة ليضيــف إليهــا فقــرة يجــري نصّهــا علــى النحــو 
ــا الماليــة  التالــي: "يمنــح العضــو المنتــدب بالإضافــة إلــى عملــه الأصلــي عــاوة نــدب تســاوي ربــع مرتبــه وســائر المزاي

المقــررة للوظيفــة المنتــدب إليهــا."143

وعلــى نحــوٍ ملحــوظ، تجيــز المــادة 56 لرئيــس المجلــس إصــدار قــرار "نــدب" أعضــاء الهيئــات القضائيــة مؤقتــا للعمــل فــي 
الدولــة أو إحــدى الجهــات التابعــة أو المملوكــة لهــا144 للقيــام بأعمــال قانونيــة أو قضائيــة لمــدة لا تزيــد علــى أربــع ســنوات. 
ويخضــع ذلــك لشــرط ألاّ يتعــارض العمــل "مــع وظائفهــم". ولا تكــون موافقــة أعضــاء الهيئــات القضائيــة مطلوبــةً للنــدب 
ــة. مــن جهتهــا، تنــصّ المــادة 57 علــى أنــه يجــوز بقــرار مــن المجلــس إعــارة أعضــاء الهيئــات القضائيــة أو  داخــل الدول
إحــدى الجهــات "غيــر الوطنيــة" لمــدة لا تزيــد علــى أربــع ســنوات للقيــام بأعمــال قانونيــة أو قضائيــة لا تتعــارض مــع مهــام 
وظائفهــم. وتختلــف هــذه المــادة عــن ســابقتها بأنهــا تشــترط إقــرار عضــو الهيئــة كتابــة بقبــول الإعــارة، فتــدرج إذاً معيــار 

الموافقــة لعمليــات النقــل "غيــر الوطنيــة".

44 الأمن الوظيفي.

ينــصّ القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( فــي المــادة 99 علــى الأمــن الوظيفــي للقضــاة وســائر أعضــاء الهيئــات القضائيــة 
حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد فــي الخامســة والســتين ســنة شمســية. كمــا يحــال عضــو الهيئــة القضائيــة إلــى التقاعــد بنــاء علــى 
طلــب منــه متــى تجــاوزت ســنه الخامســة والخمســين ســنة شمســية.145 وكمــا ســيتمّ تناولــه أدنــاه، تحمــل إمكانيــة نقــل المجلــس 
ــاة  ــة والمحام ــة العام ــك منصــب النياب ــي ذل ــا ف ــة الأخــرى بم ــات القضائي ــى الهيئ ــن القضــاء إل ــى للقضــاء للقضــاة م الأعل

الشــعبية تضمينــات علــى الأمــن الوظيفــي للقضــاة.

نســجاً علــى المنــوال نفســه، فــإنّ حــق المجلــس الأعلــى للقضــاء بـ"إحالــة" القضــاة الخاضعيــن للتفتيــش والحاصليــن علــى 
تقريريــن متتالييــن بدرجــة أقــل مــن المتوســط أو ثلاثــة تقاريــر بدرجــة متوســط146 أو نقلهــم مــن الوظيفــة القضائيــة يشــكّل 

صلاحيــةً واســعةً ذات تضمينــات تؤثــر علــى الأمــن الوظيفــي.

55 تمثيل المرأة في السلطة القضائية.

لا تتضمّن التشاريع الليبية حظراً شاملاً للتمييز ضدّ المرأة.

ينــصّ "الكتــاب الأخضــر" الــذي أصــدره معمّــر القذافــي علــى أن الرجــل والمــرأة "متســاويان إنســانياً" ولكنــه يضيــف أنــه 
ــد مــن ظــرف يعيشــه كل واحــد منهمــا يــؤدي فيــه دوره المختلــف عــن الآخــر".147 ويبــدو أنّ هــذه النظــرة لا تــزال  " لا ب
ــال، يؤكــد القانــون رقــم 12 لســنة 2010 بشــأن إصــدار  ــا. فعلــى ســبيل المث تغــذّي المواقــف الرســمية التــي تتخــذ فــي ليبي
قانــون علاقــات العمــل أنّ للمواطنيــن ذكــوراً وإناثــاً الحــق فــي العمــل )المــواد 2، 24 و25( والحــق فــي المســاواة فــي المقابــل 
عــن العمــل،148 وينــصّ علــى أنــه يجــب تشــغيل المــرأة  فــي الأعمــال التــي "تتناســب وطبيعتهــا". كمــا ينــص، وعلــى نحــوٍ 

143   المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 2013 المعدلة للمادة 53 من قانون نظام القضاء.

144  مثل الشركات المملوكة من قبل الدولة.

145   المادة 99 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

146   المادة 100 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

147   الكتاب الأخضر.

148   نــصّ هــذا القانــون أيضــاً علــى إجــازة أمومــة مدفوعــة بالكامــل مــن ثلاثــة أشــهر. راجــع أيضــاً المفكــرة القانونيــة: حقــوق المــرأة فــي ليبيــا: الحفــاظ علــى مكتســبات الماضــي 



تحديات أمام القضاء الليبي | 39

متناقــضٍ بعــض الشــيء، علــى حظــر صريــح للتمييــز ضــد المــرأة. وقــد جــاء فــي مســودة الدســتور الأخيــرة أنّ "النســاء 
ــس كشــخص مســتقل  ــا بالرجــل، ولي ــي ســياق علاقته ــع يحــدّد ف ــي المجتم ــرأة ف ــد أنّ وضــع الم ــا يفي شــقائق الرجــال"، م

ــه.149 ومتســاوٍ مع

فــي وقــتٍ لا يتضمــن فيــه الإعــان الدســتوري الصــادر ســنة 2011 أيّ حظــر واضــح لجميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، 
إلاّ أنــه ينــصّ فــي المــادة 6 منــه علــى مــا يلــي: "الليبيــون ســواء أمــام القانــون، ومتســاوون فــي التمتــع بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، وفــي تكافــؤ الفــرص، وفيمــا عليهــم مــن الواجبــات والمســؤوليات العامــة، لا تمييــز بينهــم بســبب ]مــن بيــن جملــة 
أمــور أخــرى[ الجنــس". وتتضمّــن مســودة الدســتور الصــادرة فــي نيســان/أبريل 2016 حظــراً أوضــح للتمييــز ضــد المــرأة. 
فتنــصّ المــادة 9 علــى مــا يلــي: "المواطنــون والمواطنــات ســواء فــي القانــون وأمامــه، لا تمييــز بينهــم. وتحظــر كافــة أشــكال 
التمييــز لأي ســبب كالعــرق أو اللــون أو اللغــة أو الجنــس أو الميــاد أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة أو الأصــل أو الانتمــاء 
الجغرافــي، وفــق أحــكام هــذا الدســتور."  تنــصّ المــادة 57 مــن مســودة الدســتور الصــادرة فــي نيســان/ أبريــل 2016 بالكامــل 
علــى مــا يلــي: "النســاء شــقائق الرجــال. وتلتــزم الدولــة بدعــم ورعايــة المــرأة وســن القوانيــن التــي تكفــل حمايتهــا ورفــع 
ــز  ــا وحظــر التميي ــي تنتقــص مــن كرامته ــة الت ــادات الاجتماعي ــة الســلبية والع ــى الثقاف ــي المجتمــع والقضــاء عل ــا ف مكانته
ضدهــا وضمــان حقهــا فــي التمثيــل فــي الانتخابــات العامــة، وإتاحــة الفــرص أمامهــا فــي المجــالات كافــة. وتتخــذ التدابيــر 

اللازمــة لدعــم حقوقهــا المكتســبة."150

كانــت المــرأة ممنوعــةً مــن شــغل المناصــب القضائيــة فــي ليبيــا، بموجــب القانــون رقــم 51 لســنة 1976. ولكــن، مــع انضمــام 
ليبيــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ســنة 1989، ألغــي القانــون رقــم 51 لســنة 1976 وأقــرّ 
القانــون رقــم 8 لســنة 1989 الــذي ينــصّ تحديــداً علــى حــق المــرأة فــي تولــي الوظائــف القضائيــة. فقــد نصّــت المــادة الأولــى 
ــا بــذات الشــروط المقــررة بالنســبة للرجــل.  ــة العامــة وإدارة القضاي علــى أنــه يحــق للمــرأة تولــى وظائــف القضــاء والنياب

وتلغــي المــادة الثانيــة كلّ حكــم يخالــف أحــكام هــذا القانــون.

رغــم صــدور هــذا القانــون، تبيـّـن مــن خــال تقييــم واســع النطــاق قادتــه المجموعــة الدوليــة للمســاعدة القانونيــة ســنة 2013 
أنّ المــرأة لا تلقــى التمثيــل الكافــي فــي الســلطة القضائيــة، وقــد جــاء فيــه: "مــن منظــور حكــم القانــون، كان التمثيــل المتدنــي 
للمــرأة فــي القضــاء وســائر المؤسســات القانونيــة الأخــرى جديــراً بالملاحظــة، لا ســيما علــى ضــوء العــدد الكبيــر منهــنّ 
بيــن طــابّ الحقــوق. ورغــم الاختــاف الجغرافــي الظاهــر، بــدت النســبة المتدنيــة لتمثيــل المــرأة ملحوظــةً بشــكلٍ خــاص 
وســط المناصــب العليــا والقياديــة. ولعــلّ التفســير الأكثــر شــيوعاً يعــزى إلــى كونــه يتوقــع مــن صاحبــات المهــن القانونيــة مــن 

النســاء التوفيــق بيــن مســيراتهنّ المهنيــة ومســؤولياتهن المنزليــة."

فــي احصائيــة صــادرة مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي 2015، نشــرتها المنظمــة الليبيــة للقضــاة،151  تبينــت نســبة مشــاركة 
المــرأة فــي الحيــاة القضائيــة كالتالي:

مستشاري محاكم الاستئناف – 26 أنثى من مجموع 373 بنسبة مشاركة %7 تقريبا. 	.1
قضاة المحاكم الابتدائية – 107 أنثى من مجموع 581 بنسبة مشاركة %18.5 تقريبا. 	.2

أعضاء النيابة العامة – 116 أنثى من مجموع 835 بنسبة مشاركة %14 تقريبا. 	.3
أعضاء إدارة القضايا – 390 أنثى من مجموع 640 بنسبة مشاركة %61 تقريبا. 	.4

أعضاء إدارة المحاماة العامة – 773 أنثى من مجموع 1139 بنسبة مشاركة %68 تقريبا. 	.5
أعضاء إدارة القانون - 17 أنثى من مجموع 26 بنسبة مشاركة %21 تقريبا. 	.6

تمثــل المــرأة فــي القضــاء بنســبة %39 - 1431 مــن إجمالــي 2227، باعتبــار احصائيــات إدارة القضايــا والمحامــاة والعامــة 
إدارة القانــون، ولكــن بمجــرد اعتبــار المناصــب التــي تشــغلها المــرأة كقاضيــة فقــط تصبــح النســبة 133 مقابــل 954 رجــل، 

أي %14 فقــط.
وفــي اتجــاهٍ مقلــقٍ، يبــدو أنّ حقــوق المــرأة فــي ليبيــا تواجــه مزيــداً مــن التقييــد فــي الآونــة الأخيــرة علــى أســاس التفســيرات 
ــي العــام  ــم 14 لســنة 2015 الصــادر عــن المؤتمــر الوطن ــون رق ــرار القان ــك إق ــى ذل ــة عل ــة للشــريعة. ومــن الأمثل التقييدي
والــذي عــدّل المــادة 14 مــن القانــون رقــم 10 لســنة 1984، الــذي أبطــل الأهليــة القانونيــة للنســاء فــي أن يكــن شــاهدات علــى 

وتوجســات المســتقبل، جازيــة جبريــل، 18 كانون الأول/ديســمبر 2015.

149   مسودة الدستور، نيسان/أبريل 2016، المادة 57. 

150   مسودة الدستور، نيسان/أبريل 2016، المادة 57.

/http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/64918 :2015 151  بيان المنظمة الليبية للقضاة، 9 آذار/مارس
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عقــود الــزواج.152 فــي الواقــع، رأى بعــض المراقبيــن فــي ذلــك خطــوةً أولــى نحــو اســتبعاد للنســاء عــن القضــاء.153

ــي  ــي تول ــم 8 لســنة 1989 بشــأن حــق المــرأة ف ــون رق ــي القان ــي ســنة 2013، طعــن ف ــه ف ــق بشــكلٍ خــاص أنّ ومــن المقل
ــد  ــا.154 وق ــن أمــام المحكمــة العلي ــاره غيــر متوافــق مــع الدســتور فــي طلبــي طعــن منفصلي ــى اعتب ــة عل الوظائــف القضائي
بنيــت الدعوتــان علــى المــادة 1 مــن الإعــان الدســتوري لســنة 2011 التــي تنــص علــى أنّ الشــريعة الإســامية هــي المصــدر 
الرئيســي للتشــريع.155 وقــد ناقــش المدعــون أنّ الشــريعة الإســامية لا تســمح للمــرأة بــأن تكــون قاضيــةً نظــراً لـ"طبيعتها".156 

ولا تــزال هــذه الدعــوى قائمــةً اليــوم فــي وقــت صياغــة هــذا التقريــر.157

ــى اســتبعاد  ــورة، إل ــات، بعــد الث ــة العامــة: "اتجهــت التعيين ــه أحــد أعضــاء النياب ــد علي ــاً لمــا أكّ ــك، ووفق ــى ذل ــة إل بالإضاف
النســاء عــن شــغل المناصــب القضائيــة."158 وأيضــاً، تشــير التقاريــر إلــى أنّ النســاء قــد تعرّضــن للضغــوط ليحصــرن عملهــنّ 
بالدعــاوى العائليــة عوضــاً عــن الدعــاوى الجنائيــة وفــي بعــض الحــالات صــدرت بحــق المحاميــات إنــذارات غيــر مبــرّرة، 

مــا أدّى إلــى تلطيــخ ســجلاتهنّ المهنيــة.159

كمــا أفــادت التقاريــر عــن ممارســاتٍ أكثــر تعسّــفيةً فــي مــا وصــف كمحاولــة لتحييــد النســاء عــن القضــاء. وعلــى مــا يبــدو 
تــم توزيــع كرّاســات إلــى المحاميــات اللواتــي لا يرتديــن الحجــاب، تشــرح فيــه أهميــة الحجــاب مقرونــةً بأقــوال مــن قبيــل 
ــو القــرآن."  وتقــول المزاعــم أنّ بعــض المحاميــات قــد  "صــوت المــرأة فــي مجلــس للرجــال عــورة، حتــى وإن كانــت تتل
ــداء الحجــاب مــن خــال  ــب ارت ــي لا يســتجبن فيهــا لطل ــي بعــض المناطــق الت ــد بالخطــف والاغتصــاب ف تعرّضــن للتهدي

رســائل مغفلــة، كمــا تعــرّض أفــراد عائــات نســاء أخريــات للتهديــد أيضــاً.160

66 حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

نصّــت مدونــة الســلوك التــي أقــرّت ســنة 2008 فــي المــادة رقــم 4 علــى أنــه يجــوز للقضــاة "الانتســاب لجمعيــات أو نــوادٍ 
قضائيــة أو مــا فــي حكــم ذلــك." 

ــدّ هــذه  ــات الإعــان الدســتوري لســنة 2011. وتع ــى مقتضي ــاءً عل ــة للقضــاة بن ــة الليبي ــام 2012، تأسســت المنظم ــي الع ف
المنظمــة مســتقلةً بالكامــل عــن الحكومــة. وتنــصّ المــادة 5 مــن النظــام الأساســي أنهــا تســعى لتعزيــز ســيادة القانــون والدفــاع 
عــن اســتقلال القضــاء وتعزيــز مبــادئ حقــوق الإنســان. تتكــون المنظمــة مــن 300 عضــواً وهــي ناشــطة فــي حمايــة مصالــح 
القضــاء المســتقل وتعزيــز الإصــاح التدريجــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــال المســاهمات للهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع 
الدســتور، مــع تقديــم مشــاريع القوانيــن والتعليــق عليهــا، ورصــد الانتهــاكات ضــد القضــاء والتدخــات فــي الإعــام لتعزيــز 

مصالــح القضــاة.

ــر أعضــاء  ــدّل، تحظ ــا عُ ــنة 1374 )2006(، كم ــم 6 لس ــون رق ــن القان ــادة 64 م ــة أيضــاً أنّ الم ــر بالملاحظ ــن الجدي وم
ــية". ــال السياس ــتغال بالأعم ــن "الاش ــة م ــات القضائي الهيئ

152   لمزيــد مــن الأمثلــة علــى هــذا الاتجــاه الظاهــر، راجــع المفكــرة القانونيــة: حقــوق المــرأة فــي ليبيــا: الحفــاظ علــى مكتســبات الماضــي وتوجســات المســتقبل، جازيــة جبريــل، 

18 كانون الأول/ديســمبر 2015.

153   وفقــاً لأســتاذ فــي القانــون الجنائــي فــي مقابلــةً مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي آذار/مــارس 2016: "هــذه خطــوة اولــي لحرمانهــا مــن حــق تولــي القضــاء لان مــن لا 
يجــوز لــه الشــهادة مــن بــاب اولــى لا يجــوز لــه الحكــم."

154   الطعن الدستوري رقم 10/60 لسنة 2012 ورقم 60/14 في 9 حزيران/يونيو 2013.

155   المادة 1 من الإعلان الدستوري لسنة 2011.

156   لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الحجــج التــي تــم التقــدم بهــا أمــام المحكمــة، راجــع المفكــرة القانونيــة، دعــوى لإعــان عــدم دســتورية تولــي المــرأة القضــاء فــي ليبيــا: تطهيــر 

القضــاء مــن إناثــه، منــة عمــر، 10 كانــون الأول/ديســمبر 2013.

157   راجع أيضاً المفكرة القانونية: حقوق المرأة في ليبيا: الحفاظ على مكتسبات الماضي وتوجسات المستقبل، جازية جبريل، 18 كانون الأول/ديسمبر 2015.

158   وفقاً لأحد أعضاء النيابة العامة الذين قابلتهم اللجنة الدولية للحقوقيين في آذار/مارس 2016.

ــةٍ لــه فــي مجلــة فــورن بوليســي بعنــوان "المحاميــات الليبيــات حاربــن القذافــي أولًا، وهــن اليــوم يحاربــن مــن أجــل مهنتهــنّ"،  159   بحســب تقريــر محمــد الجــرح فــي مقال

first-libyas-lady-lawyers-fought-qaddafi-/09/08/http://foreignpolicy.com/2013 نشــرت فــي 9 آب/أغســطس 2013، متوافــرة علــى الرابــط الإكترونــي
ــارس 2016. ــي 21 آذار/م ــع ف ــارة الموق now-theyre-fighting-for-their-jobs/، تمــت زي

160   بحســب تقريــر محمــد الجــرح فــي مقالــةٍ لــه فــي مجلــة فــورن بوليســي بعنــوان "المحاميــات الليبيــات حاربــن القذافــي أولًا، وهــن اليــوم يحاربــن مــن أجــل مهنتهــنّ" ، 

first-libyas-lady-lawyers-fought-qaddafi-/09/08/http://foreignpolicy.com/2013 نشــرت فــي 9 آب/أغســطس 2013، متوافــرة علــى الرابــط الإكترونــي
ــع فــي 21 آذار/مــارس 2016. ــارة الموق now-theyre-fighting-for-their-jobs/، تمــت زي
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القانون الدولي والمعايير الدولية ج.	 	

11 التعيين والاختيار.

المعاييــر الدوليــة واضحــة فــي مــا يتعلــق بضــرورة اختيــار قضــاة تتوافــر فيهــم شــروط موضوعيــة وشــفافة، بمــا فــي ذلــك 
التدريــب والتعليــم والقــدرة والنزاهــة،161 حرصــاً علــى ضمــان اســتقلاليتهم وحيادهــم. وفقــاً لمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية، 
"يتعيــن أن يكــون مــن يقــع عليهــم الاختيــار لشــغل الوظائــف القضائيــة أفــرادا مــن ذوى النزاهــة والكفــاءة، وحاصليــن علــى 
تدريــب أو مؤهــات مناســبة فــي القانــون."162 وبالتالــي، فــإنّ المؤهــات والنزاهــة عامــان أساســيان عنــد اختيــار القضــاة.

ــات  ــي الهيئ ــات ف ــة التعيين ــى عملي ــوق الإنســان والشــعوب إل ــة لحق ــة الأفريقي ــة للجن ــادئ الأساســية والتوجيهي تتطــرق المب
القضائيــة، حيــث يجــب أن تتســم "بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة"، أي يجــب أن تكفــل طريقــة لاختيــار القضــاة " اســتقلال 

ونزاهــة القضــاء".163

علــى نحــوٍ مماثــل، ينــصّ الميثــاق العالمــي للقضــاة علــى أنــه: " يجــب تعييــن واختيــار القاضــي وفــق معاييــر موضوعيــة 
وشــفافة، علــى أســاس المؤهــات المهنيــة المناســبة."164

ــة كالمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن  ولاســتيفاء هــذه المعاييــر كمــا يجــب، توصــي الســلطات المعني
ــار القضــاة.165 بإنشــاء ســلطة مســتقلة تكلــف باختي

ويبقــى مــن الجديــر بالاهتمــام بشــكلٍ خــاص تطبيــق معيــار عــدم التمييــز لأي ســبب مــن الأســباب عنــد اختيــار القضــاة، أيــاً 
كان النظــام أو الإجــراءات الســارية. ويطبـّـق هــذا المعيــار كجــزء مــن الالتــزام العــام بعــدم التمييــز بموجــب القانــون الدولــي، 
كمــا هــو مبيّــن فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 26( ومختلــف مقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة 
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. ومــن الأجــدى التوقــف بشــكل ٍخــاص عنــد المــادة 7 )ب( مــن الاتفاقيــة 

الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والتــي تنــصّ علــى مــا يلــي:

"تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة 
ــي صياغــة  ــي: )ب( المشــاركة ف ــع الرجــل الحــق ف ــدم المســاواة م ــى ق ــرأة، عل ــل للم ــد، وبوجــه خــاص تكف للبل
ــع  ــى جمي ــام العامــة عل ــع المه ــة جمي ــف العامــة وتأدي ــي شــغل الوظائ ــذ هــذه السياســة وف سياســة الحكومــة وتنفي

ــة."166 ــتويات الحكومي المس

وتعــزز المعاييــر المتعلقــة بالقضــاء مبــدأ عــدم التمييــز عنــد اختيــار القضــاة.167 )إلا أن معيــار أن يكــون المرشــح مــن رعايــا 

161   راجــع عمومــاً المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )9( )الإشــارة إلــى أنــه يتعيــن أن يكــون "المعيــار الوحيــد" 

لتعييــن فــي المنصــب القضائــي هــو ملاءمــة المرشــح لمثــل هــذا المنصــب "وفقــاً لمعاييــر النزاهــة، والتعليــم والتدريــب الملائميــن، والقــدرة"(؛ الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام 
الأساســي للقضــاة، الفقــرة 1.2. راجــع أيضــاً المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة: دليــل الممارســين رقــم 1، اللجنــة الدوليــة 

للحقوقييــن، جنيــف، 2007، ص. 33 )يشــار إليــه فــي مــا يلــي بـــ "دليــل الممارســين رقــم 1"(.

162   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 10.

163   المبادئ الأساسية والتوجيهية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، القسم أ، المبدأ 4 )8(.

164   الميثاق العالمي للقضاة، المادة 9.

165   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقــرة 27 ووثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )2012(، 

الفقــرة 113 )ك(.. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة حــول الكونغــو، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.118، الفقــرة 14؛ 
UN Doc. CCPR/CO/84/ الفقــرة 12؛ حــول طاجكســتان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ، UN Doc. CCPR/CO/81/LIE حــول ليختنشــتاين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
 UN ــة الأمــم المتحــدة رقــم ــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1، الفقــرة 16؛ حــول أذربيجــان، وثيق ــدوراس، وثيق TJK، الفقــرة 17؛ حــول الهون
Doc. CCPR/C/AZE/CO/3 )2009(، الفقــرة 12؛ وكوســوفو )صربيــا(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/UNK/CO/1 )2006(، الفقــرة 20. تقاريــر 
المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41 )2009(، الفقرتــان 28-29، مبــادئ الأمــم 
المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 10؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )10(. مشــروع 

الإعــان العالمــي لاســتقلال القضــاء )المعــروف أيضــاً بإعــان ســينغفي(، المــادة 11؛ الميثــاق العالمــي للقضــاة، المــادة 9.

166   راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 23: المــرأة فــي الحيــاة السياســية والعامــة، 1997، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

ــان 31 و32. A/52/38، الفقرت

167   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 10: توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 45؛ المبــادئ 

الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )10(؛ بيــان بيجيــن بشــأن المبــادئ المتعلقــة باســتقلال الســلطة القضائيــة فــي منطقــة 
الرابطــة القانونيــة لآســيا والمحيــط الهــادئ، OP 13. يعكــس الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة أيضــا  هــذه المبــادئ، فينــص علــى وجــوب تعييــن المرشــحين 
"بنــاء علــى قدرتهــم علــى التقييــم بحريــة وبنزاهــة للمســائل القانونيــة التــي تحــال إليهــم، وتطبيقهــم القانــون عليهــا مــع إحتــرام كرامــة الفــرد. ولا يســتبعد أي مرشــح بســبب 
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البلد المعني لا يعدّ تمييزياً(. 

ــي  ــر الت ــس لاتيم ــة لمجل ــادئ التوجيهي ــار هــي المب ــق بمســألة الاختي ــا يتعل ــي م ــر بالملاحظــة بشــكلٍ خــاص ف ــن الجدي وم
تنــصّ علــى واجــب الــدول فــي العمــل مــن أجــل القضــاء علــى انعــدام التــوازن بيــن الجنســين وإلغــاء التمييــز وتشــير إلــى 
مــا يلــي: "يجــب أن تكــون التعيينــات علــى جميــع مســتويات الســلطة القضائيــة قائمــة علــى أســاس الجــدارة مــع الاســتعداد 
ــد أشــار  ــز."168 وق ــة للتميي ــل التاريخي ــن العوام ــا م ــن الجنســين، وغيره ــوازن بي ــال الت ــة لاخت ــة التدريجي المســبق للإزال
المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القصــاة والمحاميــن أيضــاً إلــى ضــرورة تمثيــل المــرأة والأقليــات الإثنيــة فــي الســلطة 

ــوق الإنســان أيضــاً لاعتمــاد  إجــراءات مشــابهة.170 ــة بحق ــة المعني ــة.169 وناشــدت اللجن القضائي

يجــب أن تتــم عمليــة التعييــن علــى نحــوٍ يكفــل اســتقلالية القضــاء علــى المســتويين الفــردي والمؤسســاتي، وحيــاده أيضــاً. فــي 
وقــتٍ لا تنــصّ فيــه المعاييــر الدوليــة علــى نمــوذج واحــد لتصميــم وبنيــة هيئــة التعيينــات القضائيــة أو إجــراء التعييــن، لا بــد 
مــن اســتيفاء بعــض المعاييــر لضمــان مبــدأ فصــل الســلطات والضوابــط والموازيــن.171 وبخاصــة، يجــب اتبــاع إجــراءات 

عادلــة، وشــمولية وتتســم بالشــفافية لتعييــن القضــاة.

أشــارت المعاييــر والســلطات الدوليــة إلــى أنــه يفضــل أن يتــم انتخــاب القضــاة مــن قبــل أقرانهــم أو مــن جانــب هيئــة مســتقلة 
ــن.172  ــي مســار التعيي ــر ف ــارات السياســية أي تدخــل أو تأثي ــث لا يكــون للاعتب ــة والتشــريعية وبحي عــن الســلطتين التنفيذي
ــة  ــن القضــاة وأوصــت بإنشــاء هيئ ــي تعيي ــة ف ــدت تدخــل الســلطة التنفيذي ــد انتق ــوق الإنســان ق ــة بحق ــة المعني ــت اللجن وكان
مســتقلة تكفــل عمليــة تعييــن القضــاة وترقيتهــم وتنظيــم الســلطة القضائيــة.173 ينــص الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظام الأساســي 
للقضــاة علــى تدخــل "هيئــة مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية" "فيمــا يتعلــق بــكلّ قــرار مــن شــأنه أن يؤثــر علــى 
اختيــار الموظفيــن وتعيينهــم أو التــدرج الوظيفــي أو إنهــاء ولايــة القاضــي."174 تتخــذ قــرارات تعييــن المرشــح إلــى الهيئــة 
القضائيــة مــن قبــل هــذه الســلطة المســتقلة "بنــاء علــى اقتراحهــا، أو توصيتهــا، أو موافقتهــا، أو تبعــاً لرأيهــا."175 غيــر أنّ 
ذلــك لا يمنــع الســلطة التنفيذيــة مــن أن يكــون لهــا دور فــي التأكيــد علــى هــذا الخيــار. وقــد أشــير إلــى الحاجــة لضمــان التعييــن 

بــدون "دوافــع غيــر ســليمة" فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية وفــي إعــان ســينغفي.176

22 التعليم والتأهيل.

كمــا أكّــدت عليــه مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية، "يتعيــن أن يكــون مــن يقــع عليهــم الاختيــار لشــغل الوظائــف القضائيــة 
أفــراداً ... حاصليــن علــى تدريــب أو مؤهــات مناســبة فــي القانــون."177 ولكــن، لا تتوقــف عمليــة التعليــم والتدريــب القضائــي 
لحظــة التعييــن. بــل هــي تســتمر كجــزءٍ لا يتجــزأ مــن المهنــة القضائيــة. لهــذا الســبب، ناشــدت اللجنــة المعنيــة بحقوق الإنســان 
الــدول إيــاء عنايــة خاصــة إلــى تدريــب القضــاة مــن أجــل تمكينهــم مــن تحقيــق العدالــة بســرعة وحيــاد.178 تطبــق برامــج 
التدريــب التأسيســية والمســتمرة مــن قبــل "هيئــة مســتقلة" و"بمــا يتوافــق تمامــاً مــع الاســتقلالية التعليميــة."179 ينــصّ الميثــاق 
ــة مــن القضــاة "تضمــن برامــج  ــف مــن أكثري ــى إنشــاء ســلطة مســتقلة تتأل ــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة عل الأوروب

الجنــس، أو الأصــل العرقــي، أو النشــأة الاجتماعيــة، أو بســبب الآراء الفلســفية أو السياســية أو المعتقــدات الدينيــة"، الفقــرة المعمــول بهــا رقــم 1.2. 

168   مجلــس لاتيمــر المبــادئ التوجيهيــة للكومنولــث بشــأن الســيادة البرلمانيــة والاســتقلال القضائــي )وافــق عليهــا القضــاة مــن دول الكومنولــث( اعتمــدت فــي 19 حزيــران/

يونيــو 1998، )يشــا إليهــا فــي مــا يلــي بـــ "المبــادئ التوجيهيــة لمجلــس لاتيمــر"( المبــدأ 11.1.

169   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/11/41، الفقرة 34.

170   أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ملاحظاتهــا الختاميــة حــول الســودان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/79/Add.85، فــي الفقــرة 21 عــن تخوّفهــا مــن 

أنّ "القليليــن جــدأً مــن غيــر المســلمين أو النســاء هــم الذيــن يحتلــون مناصــب قضائيــة علــى كافــة المســتويات". وقــد أوصــت بمــا يلــي: "ينبغــي اتخــاذ تدابيــر لتحســين اســتقلال 
الجهــاز القضائــي ومقدرتــه الفنيــة، بمــا فــي ذلــك تعييــن قضــاة مؤهليــن مــن بيــن النســاء وأعضــاء الأقليــات."

171   لقراءة المزيد، يرجى العودة إلى دليل الممارسين رقم 1 للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 33.

172   دليل الممارسين رقم 1 للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 32-31

173   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول هوندوراس، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1، الفقرة 16.

174   الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 1.3.

175   الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، المبــدأ 3.1. كمــا تنــصّ المذكــرة التوضيحيــة أيضــاً علــى مــا يلــي: "إن نــص هــذا الحكــم يهــدف إلــى تغطيــة حــالات 

مختلفــة، تتــراوح بيــن مجــرد تقديــم المشــورة للهيئــة التنفيذيــة أو التشــريعية، والقــرارات الفعليــة الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة."

176   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 10 وإعلان سينغفي، الفقرة 11 )ج(.

177   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 10.

178   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول الكونغو، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/79/Add.118، الفقرة 14.

179   توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2010( 12، الفقرة 57.
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التدريــب الملائمــة والمنظمــة فــي ضــوء متطلبــات الإنفتــاح والكفــاءة، والنزاهــة التــي ترتبــط بممارســة المهــام القضائيــة."180 
ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة لمجلــس لاتيمــر: "يجــب تطويــر التعليــم القضائــي. وينبغــي أن تكــون عمليــة التدريــب منظمــة، 
ومنهجيــة، ومســتمرة، وتحــت رقابــة هيئــة قضائيــة مــع وجــود تمويــل كافــي. ويجــب أن يشــمل التدريــب القضائــي تدريــس 
القانــون، والمهــارات القضائيــة، والســياق الاجتماعــي بمــا فيــه قضايــا الإثنيــة والنــوع. ويجــب كذلــك أن يكــون المنهــج تحــت 
رقابــة الموظفيــن القضائييــن مــع الاســتعانة بالمتخصصيــن مــن خــارج الســلطة القضائيــة. كمــا يجــب توفيــر مرافــق التدريــب 
الملائمــة للولايــات التــي تعانــي مــن عــدم كفايــة مرافــق التدريــب، ومنــح المحاميــن الممارســين دورات فــي التعليــم القضائــي 

كجــزء مــن التطويــر لتدريباتهــم المهنيــة المتواصلــة."181

ينصّ إعلان سينغفي على أنه "يتعين التثقيف المستمر للقضاة."182

ــام  ــع أم ــة الجمي ــي معامل ــان المســاواة ف ــى أنّ "ضم ــة الخامســة عل ــي القيم ــور ف ــادئ بنغال ــصّ مب ــك، تن ــى ذل ــة إل بالإضاف
المحاكــم أمــر جوهــري لأداء مهــام المنصــب القضائــي". ولتحويــل النظريــة إلــى واقــع، ينــص المبــدأ 1.5 علــى مــا يلــي: 
"علــى القاضــي أن يــدرك ويتفهــم التنــوع فــي المجتمــع، والاختلافــات التــي تنشــأ مــن مصــادر مختلفــة، منهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الديــن، أو الأصــل القومــي، أو الطبقــة، أو الســن، أو الإعاقــة، أو الحالــة 

ــة." الزوجيــة، أو الميــول الجنســية، أو الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والأســباب الأخــرى ذات الصل

فــي جميــع الأوقــات، بمــا فيهــا أوقــات الأزمــات والفتــرات الانتقاليــة، يجــب أن تكفــل الرقابــة القضائيــة باعتبارهــا جــزءاً 
أساســياً مــن المهــام القضائيــة، ليــس هــذا فحســب بــل يجــب أيضــاً توفيــر ســبل الانتصــاف والجبــر الفعالــة لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان.183 ومــن الجديــر بالملاحظــة فــي هــذا الســياق، مــا أوصــى بــه المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة 
والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار فــي مــا يتنــاول التدريــب المحــدد للمحققيــن، والقضــاة، والمدعيــن العاميــن لتمكينهــم مــن 

ملاحقــة قضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وضمــان المســاءلة.184

33 الأمن الوظيفي.

يمثــل الثبــات فــي الوظيفــة شــرطاً أساســياً لاســتقلالية القضــاء، فهــو يحمــي القضــاة مــن الضغــوط المحتملــة فــي القــرارات 
ــن  ــا م ــية وغيره ــدة الأساس ــم المتح ــادئ الأم ــصّ مب ــم. تن ــي مناصبه ــتمرار ف ــك الاس ــي ذل ــا ف ــم، بم ــدة خدمته ــة بم المتعلق
المعاييــر الدوليــة علــى ضمــان بقــاء القضــاة فــي منصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزاميــة أو انتهــاء الفتــرة المقــررة 
لتوليهــم المنصــب.185 تقتــرح مبــادئ مجلــس لاتيمــر التوجيهيــة للكومنولــث أنــه ينبغــي أن تكــون التعيينــات القضائيــة بصفــة 
دائمــة، أي حتــى بلــوغ ســن التقاعــد، مــن دون انتهــاء صلاحيــة.186 بــأي حــال، عنــد تحديــد مــدة خدمــة ثابتــة، يجــب أن تكــون 

لفتــرة طويلــة، وغيــر مرتهنــة بإمكانيــة التجديــد.

فــي الحــالات التــي يخضــع فيهــا القضــاة لتعيينــات مؤقتــة ويمكــن عزلهــم أو وقفهــم عــن العمــل بحريــة، فمــن شــأن ذلــك أن 
يعــرّض اســتقلاليتهم للخطــر. أمــا الســبب فــي ذلــك فيعــزى إلــى أنّ الطابــع المؤقــت لمهنتهــم، "يفيــد أنّ أعمالهــم خاضعــة 
ــر  ــب الدوائ ــه مــن جان ــر محل ــة مــن دون تدخــل أو ضغــط بغي ــة القانوني ــم يتمتعــون بالحماي ــن يشــعروا بأنه للظــروف، ول

ــة."187 ــة الأخــرى أو المصــادر الخارجي القضائي

تنــصّ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية علــى مــا يلــي: "يضمــن القانــون للقضاة بشــكل مناســب تمضيــة المــدة المقــررة لتوليهم 

180   الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، الفقرة 2.3، التي تشير إلى الفقرة 1.3 التي تتوسّع بالمعايير بتفاصيلها.

181   المبادئ التوجيهية لمجلس لاتيمر، ثانياً، 3.

182   إعلان سينغفي، المبدأ 12.

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/05/ICJ-genevadeclaration-publication-2011. ــف ــان جني ــن إع ــدأ 2 م 183   المب
pdf

ــم A/HRC/30/42، 7 أيلول/ســبتمبر 2015،  ــة الأمــم المتحــدة رق ــات عــدم التكــرار، وثيق ــر وضمان ــة والجب ــة والعدال ــز الحقيق ــي بتعزي ــرر الخــاص المعن ــر المق 184   تقري

ــرة 61. الفق

185   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 12؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 

4 )9(؛ توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 49.

186   المبادئ التوجيهية لمجلس لاتيمر، المبدأ ثانياً، 1.

187   تقريــر حــول أوضــاع حقــوق الإنســان فــي فنزويــا، وثيقــة منظمــة الــدول الأمريكيــة رقــم OEA/Ser.L/V/II.118 doc. 4 rev. 2، 29، كانــون الأول/ديســمبر 2003، 

الفقــرة 159.
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وظائفهــم واســتقلالهم، وأمنهــم، وحصولهــم علــى أجــر ملائــم، وشــروط خدمتهم ومعاشــهم التقاعــدي وســن تقاعدهم."188

عــاوةً علــى ذلــك، توضّــح مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية أنّ القضــاة ليســوا عرضــة للإيقــاف أو للعــزل إلا لدواعــي عــدم 
ــة  ــرارات المتعلق ــر بالملاحظــة أنّ الق ــن لأداء مهامهــم.189 ومــن الجدي ــر لائقي ــي تجعلهــم غي ــدرة أو دواعــي الســلوك الت الق
بالعــزل أو الإيقــاف تتخــذ علــى أثــر ســماع دعــوى عادلــة تتولاهــا هيئــة مســتقلة علــى أســاس معاييــر الســلوك القضائــي، 
وتكــون خاضعــةً للمراجعــة.190 وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مثــاً قــد أعلنــت: " يتعــارض مــع اســتقلال الســلطة 
القضائيــة قيــام الســلطة التنفيذيــة بفصــل قضــاة مــن الخدمــة، علــى ســبيل المثــال، قبــل انقضــاء مــدة الولايــة المحــددة لهــم، 
ــى الفصــل مــن  ــة تمكنهــم مــن الاعتــراض عل ــة فعال ــة قضائي ــى حماي ــداء أســباب محــددة أو حصولهــم عل أو مــن دون إب

الخدمــة."191

44 الترقية والنقل.

وفقــاً لمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية، "ينبغــي أن يســتند نظــام ترقيــة القضــاة، حيثمــا وجــد مثــل هــذا النظــام، إلــى العوامــل 
ــة  ــر واضح ــى معايي ــي عل ــة واضــح مبن ــام ترقي ــد نظ ــإنّ تحدي ــرة."192 ف ــة والخب ــاءة والنزاه ــيما الكف ــة ولا س الموضوعي
ــى أنّ  ــوق الإنســان إل ــة بحق ــة المعني ــد أشــارت اللجن ــارات السياســية. وق ــر الاعتب ــع تأثي ــم لمن ــة أمــر مه ــاءة والأقدمي كالكف
قــرارات الترقيــة تتخــذ بحســب مــا ترتئيــه الســلطات الإداريــة، فقــد يــؤدي ذلــك إلــى "إخضــاع القضــاة للضغــوط السياســية 
ويقــوّض اســتقلاليتهم وحيادهــم."193 وينــصّ إعــان ســينغفي علــى مــا يلــي: " يتعيّــن أن تكــون ترقيــة القاضــي بنــاء علــى 
تقييــم موضوعــي لنزاهتــه واســتقلاليته وكفاءتــه المهنيــة وخبرتــه الإنســانية والالتــزام باحتــرام ســيادة القانــون، فــي حيــن أنــه، 
لا ينبغــي أن تتــم الترقيــات بنــاء علــى دافــع غيــر ســليم."194 ينبغــي أن تقــوم جميــع القــرارات المتعلقــة بتقييــم القضــاة علــى 
"معاييــر موضوعيــة" تحدّدهــا "الســلطة القضائيــة المختصــة" ويجــب أن يكــون القضــاة قادريــن علــى التعبيــر عــن آرائهــم 

والطعــن فــي القــرارات أمــام هيئــة أو محكمــة مســتقلة.195

وتعــدّ المعاييــر الدوليــة واضحــةً بــأنّ صلاحيــة نقــل القضــاة يجــب أن تعــود للســلطة القضائيــة وليــس التنفيذيــة. فــي وقــتٍ 
"يعتبــر إســناد القضايــا إلــى القضــاة ضمــن إطــار المحكمــة التــي ينتمــون إليهمــا مســألة داخليــة تخــص الإدارة القضائيــة،"196 
ــة القاضــي  ــى موافق ــن الأفضــل الحصــول عل ــة، م ــة مختلف ــع جغرافي ــات اختصــاص أو مواق ــى ولاي ــل القضــاة إل ــم نق ليت

المعنــي.

ــاض يشــغل منصــب  ــن ق ــدأ أن يعي ــث المب ــن حي ــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، " لا يجــوز م ــاق الأوروب ــاً للميث وفق
القضــاء فــي محكمــة مــا فــي محكمــة أخــرى، حتــى ولــو عــن طريــق الترقيــة، مــن دون موافقتــه. ويســتثنى مــن هــذا المبــدأ 
ــه " لا  ــذاً لعقوبــة تأديبيــة."197 فــي حــالات النقــل لعقوبــة تأديبيــة، ينــص الميثــاق العالمــي للقضــاة علــى أنّ ــة النقــل تنفي حال
يجــوز نقــل القاضــي أو وقفــه عــن العمــل أو اســتبعداه مــن منصبــه مــا لــم ينــص علــى ذلــك القانــون، وعلــى أن يتــم ذلــك 

ــة." ــاً للإجــراءات التأديبي ــرار ووفق بق

وجــاء فــي إعــان ســينغفي: " باســتثناء مــا يخضــع لنظــام التنــاوب المنتظــم لترقيــة القضــاة، فإنــه لا يتعيــن نقلهــم مــن منصبهم 
أو وظيفتهــم إلــى وظيفــة أخــرى دون موافقتهــم، ولكــن عندمــا يكــون هــذا النقــل وفقــاً لصياغــة سياســة موحــدة، فــإن عــدم 

188   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 11.

ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ،  ــة الأفريقي ــة للجن ــادئ الأساســية والتوجيهي ــدأ 18؛ المب ــة، المب ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائي 189   مب

ــدأ 4 )16(. المب

190   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 69؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدآن 17 و20؛  

المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )17(.

191   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرة 20.

192   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 13.

193   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول أذربيجان، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/CO/73/AZE ، الفقرة 14.

194   إعلان سينغفي، الفقرة 14.

195   توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2010( 12، الفقرة 58.

196   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 14.

 CM/Rec 197   الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، المبــدأ 3.4 وراجــع لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا – اللجنــة الأوروبيــة للتعــاون القانونــي، مســودة التوصيــة

)2010( للجن�ـة ال�ـوزراء إل�ـى ال�ـدول الأعض�ـاء ح�ـول القض�ـاة: الاس�ـتقلالية، الكف�ـاءة والمس�ـؤوليات – المذك�ـرة التوضيحي�ـة، CM(2010)147 add 1 ، 21 تشــرين الأول/
أكتوبــر 2010، الفقــرة 54.
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موافقــة القاضــي لا تحجــب عمليــة النقــل."198 ويوصــي الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة بــأن  تتخــذ قــرار 
تعييــن القاضــي فــي المحكمــة "ســلطة مســتقلة" أو "بنــاء علــى اقتراحهــا، أو توصيتهــا، أو موافقتهــا، أو تبعــاً لرأيهــا."199

55 تمثيل المرأة في السلطة القضائية.

يتضمّــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بنــداً يحظــر التمييــز ويضمــن الحمايــة المتســاوية فــي المــادة 
ــع  ــي التمت ــز بحــق متســاو ف ــون ویتمتعــون دون أي تمیی ــام القان ــا ســواء أم ــاس جمیع ــي: " الن ــا يل ــى م ــصّ عل ــي تن 26 الت
بحمایتــه. وفــي ھــذا الصــدد یجــب أن یحظــر القانــون أي تمییــز وأنی كفــل لجمیــع الأشــخاص علــى الســواء حمایــة فعالــة مــن 
التمییــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الدیــن أو الــرأي سیاســیا أو غیــر سیاســي، أو الأصــل القومــي 
أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غیــر ذلــك مــن الأســباب." وينــصّ الميثــاق الأفريقــي علــى مــا يلــي: "يتمتــع كل 
شــخص بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا والمكفولــة فــى هــذا الميثــاق دون تمييــز خاصــة إذا كان قائمًــا علــى العنصــر أو 
ــرأى السياســى أو أى رأي آخــر، أو المنشــأ الوطنــي أو الاجتماعــي أو  ــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو ال العــرق أو الل
الثــروة أو المولــد أو أى وضــع آخــر." مــن جهتــه، يؤكّــد الميثــاق العربــي فــي المــادة 3 )1(: " تتعهــد كل دولــة طــرف فــي 
هــذا الميثــاق بــأن تكفــل لــكل شــخص خاضــع لولايتهــا حــق التمتــع بالحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق 
مــن دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو المعتقــد الدينــي أو الــرأي أو الفكــر أو الأصــل الوطنــي أو 
الاجتماعــي أو الثــروة أو الميــاد أو الإعاقــة البدنيــة أو العقليــة." أمــا المــادة 11 فتنــصّ علــى مــا يلــي: " جميــع الأشــخاص 

متســاوون أمــام القانــون ولهــم الحــق فــي التمتــع بحمايتــه مــن دون تمييــز."

وفــي مــا يتصــل بتمثيــل المــرأة فــي الســلطة القضائيــة فــي ليبيــا، يمكــن التوقــف عنــد المــادة 34 )4( مــن الميثــاق العربــي 
ــن  ــب والتكوي ــة مــن التدري ــي حــق الاســتفادة الفعلي ــن الرجــل والمــرأة ف ــز بي ــي: "لا يجــوز التميي ــا يل ــى م ــصّ عل ــي تن الت

ــة العمــل." ــد تســاوي قيمــة ونوعي ــة العمــل والأجــور عن والتشــغيل وحماي

ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمّت إليه ليبيا سنة 1970 على الحق في 
العمل في المادة 7 مع التشديد على الحق في شروط عمل متساوية بين المرأة والرجل، فيؤكّد على ما يلي: " تعترف الدول 
الأطراف في ھذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة تكفل على الخصوص: )أ( مكافأة 
توفر لجمیع العمال، كحد أدنى: 1( أجراً منصفا، ومكافأة متساویة لدى تساوى قیمة العمل دون أي تمییز، على أن یضمن 
للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي یتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا یساوى أجر الرجل لدى 

تساوي العمل."200

ــأن تتعهــد  ــدول الأطــراف ب ــة ال وتفــوّض المــادة 3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافي
بضمــان مســاواة الذكــور والإنــاث فــي حــق التمتــع بجمیــع الحقــوق الاقتصادیــة والاجتماعیــة والثقافیــة المنصــوص عليهــا 
ــاوي  ــق المتس ــى "الح ــاص عل ــكلٍ خ ــة بش ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــددت لجن ــد ش ــد. وق ــذا العه ــي ه ف
للمــرأة والرجــل فــي التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة هــو واجــب إلزامــي ومباشــر مــن جانــب الــدول 

ــراف."201 الأط

تضمــن المــادة 25 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حــق المواطــن فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون 
العامــة، وفــي أن ينتخــب وينتخــب وأن تتــاح لــه فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة فــي بــاده.202 وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان قــد أكّــدت فــي التعليــق العــام رقــم 28 علــى حــق المــرأة فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وتقلــد الوظائــف العامــة 

198   إعلان سينغفي، الفقرة 15.

199   الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 3.1.

200   راجــع أيضــاً المــادة 8 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة حــول حــق كل شــخص فــي تكويــن النقابــات والانضمــام إلــى النقابــة التــي 

يختارها.

201   وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2005/3، 13 أيار/مايو 2005، الفقرة 16.

202   تنــص المــادة 25 م�ـن العهــد الدول��ي الخ�ـاص بالحق��وق المدني��ة والسياس��ية عل��ى مــا يلــي: "ی ك��ون ل��كل مواط��ن، دون أي وج��ه م��ن وج��وه التم��ییز المذك��ور ف��ي الم�ـادة 2، 

الحقــوق التالیــة، الت�ـي یج�ـب أن تتــاح ل�ـه فرص�ـة التمت�ـع به��ا دون ق��یود غی�ـر معقول�ـة:
)أ(ی شارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون في حریة،

)ب( أن ینتخب وینتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین وبالتصویت السري، تضمن التعبیر
الحر عن إرادة الناخبین،

)ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده."
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بمــا فــي ذلــك داخــل القضــاء.203 تتضمّــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مقتضيــات عامــة 
مناهضــة للتمييــز فــي المادتيــن الأولــى والثانيــة منهــا،204 وتنــصّ فــي المــادة 7 علــى مشــاركة المــرأة فــي صیاغــة سیاســة 
ــع المهــام العامــة علــى جمیــع المســتویات  ــذ هــذه السیاســة، وفــى شــغل الوظائــف العامــة، وتأدیــة جمی الحكومــة وفــي تنفي
الحكومیــة.205 وفقــاً للتوصيــة العامــة رقــم 23، الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، تشــمل 
المشــاركة فــي الحيــاة السياســية والعامــة ممارســة الصلاحيــات القضائيــة والإداريــة.206 كمــا ناقشــت التوصيــة أيضــاً الحاجــة 
إلــى تعييــن النســاء فــي الســلطة القضائيــة كوســيلة لإزالــة العقبــات النظريــة ضــد المشــاركة المتســاوية للمــرأة فــي الحيــاة 
العامــة.207 وأوصــت اللجنــة أيضــاً الــدول "مواجهــة وإزالــة العوائــق التــي تعتــرض طريــق مشــاركة المــرأة بصفتهــا المهنيــة 
فــي جميــع الهيئــات ومراتــب النظــم القضائيــة وشــبه القضائيــة، وبصفتهــا مقدمــة خدمــات مهنيــة تتصــل بالقضــاء" لكــي تفــي 

بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري.208

مــن جهتــه، أكّــد إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، الــذي وافقــت عليــه كافــة الــدول علــى أن تكفــل الــدول "ضمــان أن يكــون 
للمــرأة الحــق، كالرجــل، فــي أن تكــون قاضيــة أو محاميــة أو فــي تقلــد غيــر ذلــك مــن وظائــف المحاكــم"209 وأيضــاً أن تلتــزم 

" بتحديــد هــدف التــوازن بيــن الجنســين فــي ... النظــام القضائــي."210

ــى  ــز عل ــخص للتميي ــرض الش ــدم تع ــى ع ــة عل ــلطة القضائي ــتقلال الس ــأن اس ــية بش ــدة الأساس ــم المتح ــادئ الأم ــص مب تن
أســاس الجنــس.211 وأعيــد التأكيــد علــى هــذا المعيــار فــي المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة 

ــا.212 ــي أفريقي ــة ف والمســاعدة القانوني

ــارات  وقــد ناقشــت المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن أولويــة إنشــاء ســلطة قضائيــة تراعــي الاعتبـ
الجنـــسانية والتــي تتطلــب تقييــم هيــكل وتكويــن الســلطة القضائيــة مــن أجــل ضمــان تمثيــل النســاء تمثيــاً كافيــاً.213

66 حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

يضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،214 والميثــاق الأفريقــي215 والميثــاق العربــي لــكل شــخص الحــق 
فــي حريــة التعبيــر، وحريــة الوجــدان، والمعتقــد، وحريــة تكويــن والجمعيــات والتجمّــع. وبخاصــة، ينــص الميثــاق العربــي 
فــي المــادة 24 )6( علــى حــق كل مواطــن فــي "حريــة الاجتمــاع وحريــة التجمــع بصــورة ســلمية." وتضمــن المــادة 32 )1( 
مــن الميثــاق العربــي "الحــق فــي الإعــام وحريــة الــرأي والتعبيــر وكذلــك الحــق فــي اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 

إلــى الآخريــن بــأي وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود الجغرافيــة."

ويعــدّ احتــرام هــذه الحقــوق والحريــات وحمايتهــا مهمــاً بشــكلٍ خــاص بالنســبة إلــى القضــاة فــي أدائهــم لدورهــم فــي المحافظــة 
علــى حقــوق الإنســان وحكــم القانــون. ينــصّ المبــدأ 8 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية علــى أنـّـه "يحــق لأعضــاء الســلطة 

UN Doc. HRI/GEN/1/ 203   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28، المــادة 3 )المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
REV.9 )المجلــد 1( )2000(، الفقــرة 29 تنــصّ بجــزء منهــا علــى مــا يلــي: " ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن يكفــل القانــون للمــرأة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 25 علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل وأن تتخــذ تدابيــر فعالــة وإيجابيــة كيمــا تعــزز وتضمــن مشــاركة المــرأة فــي إدارة الشــؤون العامــة وفــي تقلــد الوظائــف العامــة، بمــا 

فــي ذلــك أنــواع "العمــل الإيجابــي" المناســبة."

204   راجع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 1.

205   راجع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 7.

206   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العام رقم 23، الفقرة 5.

207   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العام رقم 23، الفقرة 15.

208   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/33؛ 

ــرة 15 )و(. الفق

209   إعلان ومنهاج عمل بيجين، الفقرة 232 )م(.

210   إعلان ومنهاج عمل بيجين، الفقرة 190 )أ(.

211   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، الفقرة 10.

212   المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، المبدآن 4 )ط( و 4 )ي(.

213   تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن، غابرييــ اكنــول، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/17/30 )2011(، الفقــرات 47، 48، 
 .55 ،54 ،49

214   راجع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 18، 19، 21 و22.

215   راجع الميثاق الأفريقي، المواد 8، 9، 10، 11 و13.
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القضائيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن التمتــع بحريــة التعبيــر والاعتقــاد وتكويــن الجمعيــات والتجمــع، ومــع ذلــك يشــترط أن 
يســلك القضــاة دائمــا، لــدى ممارســة حقوقهــم، مســلكا يحفــظ هيبــة منصبهــم ونزاهــة واســتقلال القضــاء."216 ويؤكّــد المبــدأ 
9 علــى أن "تكــون للقضــاة الحريــة فــي تكويــن جمعيــات للقضــاة أو غيرهــا مــن المنظمــات لتمثيــل مصالحهــم والنهــوض 
بتدريبهــم المهنــي وحمايــة اســتقلالهم القضائــي، وفــى الانضمــام إليهــا." وتتضمــن كل مــن توصيــة لجنــة الــوزراء، والمبــادئ 
الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، والميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، 

والمبــادئ التوجيهيــة لمجلــس لاتيمــر، ومبــادئ بيجيــن ضمانــات مشــابهة.217

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية د.	 	

11 التعيين والاختيار.

ــب،  ــي التدري ــاة ف ــار القض ــن واختي ــة تعيي ــي عملي ــة ف ــية الدولي ــر الأساس ــل المعايي ــاه، تتمث ــه أع ــير إلي ــبق وأش ــا س كم
والمؤهــات، والمقــدرة والنزاهــة، ويجــب أن تتســم هــذه المعاييــر وغيرهــا مــن المعاييــر الأخــرى المناســبة والموضوعيــة 
ــز. ــدم التميي ــدأ ع ــة الأخــرى، لمب ــات العمومي ــال العملي ــا ح ــة، حاله ــات القضائي ــفافية.218 ويجــب أن تخضــع التعيين بالش

يحــدّد القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( بشــأن نظــام القضــاء المعاييــر المحــددة لاختيــار القضــاة، والتــي هــي موضوعيــة 
ــا  ــر الأساســية م ــن المعايي ــار.219 تتضمّ ــة للاختي ــار الأساســي بالصراحــة والموضوعي ــاً، فتســتوفي المعي وواضحــة عموم
يلــي: يجــب أن يكــون القاضــي "كامــل الأهليــة"، ومتمتعــاً بالجنســية الليبيــة وحاصــاً علــى مؤهــل جامعــي فــي الشــريعة أو 
القانــون. وعلــى مــن يكــون حائــزاً شــهادة أجنبيــة معادلــة لهــا بشــرط أن ينجــح فــي امتحــان ينظــم بقــرار مــن وزيــر العــدل. 
كمــا يجــب أن يجتــاز بنجــاح البرنامــج التأهيلــي المقــرر مــن المعهــد العالــي للقضاء)رغــم تغيّــر ذلــك ســنة 2012 ليتضمــن 
اســتثناءً لمــن لديــه ســنتان مــن الخبــرة فــي الأعمــال الكتابيــة بالهيئــات القضائيــة.( كمــا يتعيــن علــى القضــاة أن يبلغــوا معيــاراً 

محــدداً مــن النزاهــة بمــا فــي ذلــك أن يكــون "محمــود الســيرة وحســن الســمعة."220 ســيتم تنــاول موضــوع التأهيــل أدنــاه.
ــة  ــر الدولي ــدٍ أنّ المعايي ــى أح ــى عل ــز. لا يخف ــق بحظــر التميي ــا يتعل ــي م ــة ف ــر الدولي ــات المعايي ــذه المقتضي ــتوفي ه لا تس
واضحــة فــي أنّــه عنــد اختيــار القضــاة، لا يجــوز التمييــز لأي ســبب، بمــا فــي ذلــك الجنــس، أو الأصــل العرقــي، أو النشــأة 
ــى أنــه لا يعتبــر مــن قبيــل التمييــز أن  الإجتماعيــة، أو بســبب الآراء الفلســفية، أو السياســية، أو المعتقــدات الدينيــة،221 )عل
يشــترط فــي المرشــح لوظيفــة قضائيــة أن يكــون مــن رعايــا البلــد المعنــى(.222 ولــدى ليبيــا، كدولــة طــرف فــي العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــزام بالعمــل 
مــن أجــل إزالــة اختــال التــوازن بيــن الجنســين، والتمييــز، وتعييــن قضــاة مؤهليــن مــن بيــن النســاء وأفــراد الأقليــات.223

ــادة 43 )7( ــص الم ــاص. أولاً، تن ــكلٍ خ ــةً بش ــام القضــاء مقلق ــي نظ ــا ف ــر المنصــوص عليه ــض عناصــر المعايي ــدّ بع تع

216   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 8. عل�ـى نح�ـوٍ مماث�ـل، تن�ـصّ مب�ـادئ بنغال�ـور عل�ـى م�ـا يل�ـي: " 4.6 للقاض��ي كأي مواط��ن ع�ـادي 

الح�ـق ف�ـي حري�ـة التعبيــر، والعقيدــة، وتكوي�ـن الجمعيــات والتجمــع، بم�ـا لا يتعاــرض م�ـع أحكــام القانــون وواجبــات القاض�ـي الوظيفي�ـة وبطريق�ـة يحاف�ـظ به�ـا عل�ـى هيب�ـة الوظيفــة 
القضائي��ة ونزاه��ة القض��اء وإس��تقلاله."

217   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 25؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، 

المبــدآن 4 )19( و)20(؛ الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، الفقــرة 1.7؛ المبــادئ التوجيهيــة لمجلــس لاتيمــر، المبــدأ 7.3.

218   راجــع المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )9( )م��ع العل��م أنّ "المعيــار الوحي�ـد للتعيي�ـن ف�ـي المنص�ـب القضائ�ـي 

ــأن اســتقلال الســلطة  ــية بش ــدة الأساس ــم المتح ــادئ الأم ــدرة."(؛ مب ه��و ملاءم��ة المرش��ح لمث��ل ه��ذا المنص��ب وفق��اً لمعايي��ر النزاه��ة، والتعلي��م والتدري��ب الملائمي��ن، والق
القضائيــة، المبــدأ 10؛ توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 44؛ الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، الفقــرة 2.1. راجــع 

أيضــاً دليــل الممارســين رقــم 1 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، جنيــف، 2007، ص. 41.

219   المادة 43 للقانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

220   المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

221   الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، الفقــرة المعمــول بهــا رقــم 2.1. كماـ ـينصـ ـالميثاــق أيضاــً عل��ى م�ـا يل�ـي: " ين��ص النظ��ام الأساس��ي عل��ى الش�ـروط 

الواج��ب توافره��ا والت��ي تلب��ي الإحتياج�ـات المرتبط��ة بالمؤهال�ت العلمي��ة أو الخب�ـرة السـا�بقة، وتحديــداً القــدرة عل��ى أداء الواجب�ـات القضائي��ة." )الفقــرة 2.2(.

222   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 10؛ توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 45؛ المبــادئ 

الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )10(؛ بيــان بيجيــن بشــأن المبــادئ المتعلقــة باســتقلال الســلطة القضائيــة فــي منطقــة 
الرابطــة القانونيــة لآســيا والمحيــط الهــادئ، OP 13. الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، الفقــرة المعمــول بهــا رقــم 2.1. كمــا ينــص الميثــاق أيضــاً علــى 
ماـ ـيل��ي: " ين��ص النظ��ام الأساس��ي عل��ى الش��روط الواج��ب توافره��ا والت��ي تلب��ي الإحتياج��ات المرتبط��ة بالمؤهال�ت العلمي��ة أو الخب��رة الس��ابقة، وتحدي��داً الق��درة عل��ى أداء 

الواجبــات القضائي�ـة." )الفقــرة المعمــول بهــا رقــم 2.2(.

UN Doc.  A/ 223   المبــادئ التوجيهيــة لمجلــس لاتيمــر، المبــدأ 11.1 ؛ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
HRC/11/41، الفقــرة 34؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول الســودان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN doc. CCPR/C/79/Add.85 ، الفقــرة 
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مــن نظــام القضــاء علــى أن يكــون القاضــي "لائقــاً صحيــاً وخاليــاً مــن العاهــات التــي تمنعــه مــن أداء وظيفتــه علــى الوجــه 
الأكمــل." ويعــدّ هــذا المعيــار فضفاضــاً وغيــر ملائــم فــي ظــلّ غيــاب قانــون يفــرض التزامــاً بتوفيــر الترتيبــات التيســيرية 
لتحســين تأثيــرات العجــز، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وبالتالــي، فــإنّ هــذه المــادة 
تشــكّل تمييــزاً فــي حــال كان مــن الممكــن كفالــة الترتيبــات التيســيرية المعقولــة للشــخص ذي الإعاقــة.224 بالإضافــة إلــى ذلــك، 
أوضحــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أنّ هــذه الترتيبــات مطلوبــة لتنفيــذ التزامــات الحــق فــي 
العمــل بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.225 وتوصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن 

بالتخلــي عــن هــذه اللغــة، ســيما وأن معيــار "كامــل الأهليــة" مضمــون فــي المــادة 43 )1(.

ــة. ويجــوز  ــى ألا يكــون القاضــي "متزوجــاً بغيــر عربي ــق. فهــي تنــصّ عل ــر المــادة 43 )9( بدورهــا مدعــاةً للقل كمــا تعتب
الإعفــاء مــن هــذا الشــرط بقــرار مــن المجلــس." لا يقــوم هــذا البنــد علــى أســاس معقــول. عــاوةً علــى ذلــك، فهــو قــد يشــكّل 
انتهــاكاً لمبــدأ عــدم التمييــز علــى أســاس الوضــع، وانتهــاكاً لحــق القاضــي فــي الخصوصيــة، وهــو حــق منصــوص عليــه 
ــه  ــي حيات ــوّض أيضــاً الحــق ف ــا يق ــي، كم ــاق العرب ــية، والميث ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول بموجــب العه

الأســرية."226

ــن  ــتقلة ع ــلطة مس ــم س ــم أو أن تعينه ــل أقرانه ــن قب ــب القضــاة م ــرض أن ينتخ ــن المفت ــاه، م ــه أع ــير إلي ــبق وأش ــا س كم
الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، وأن تكــون العمليــة  خاليــة مــن أي اعتبــارات سياســية.227 فــي الواقــع، تتدخــل هــذه الســلطة 
ــة  ــاء ولاي ــي أو إنه ــدرج الوظيف ــم أو الت ــن وتعيينه ــار الموظفي ــى اختي ــر عل ــأنه أن يؤث ــن ش ــرار "م ــكل ق ــق ب ــا يتعل ــي م ف
القاضــي."228 كمــا تتخــذ هــذه الســلطة المســتقلة أو "بنــاءً علــى اقتراحهــا، أو توصيتهــا، أو موافقتهــا، أو تبعــاً لرأيهــا"229 قــرار 

تعييــن المرشــح المختــار لشــغل منصــب القضــاء.

وكمــا ســبق وذكــر أيضــاً، يعيـّـن القضــاة فــي ليبيــا مــن قبــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، الــذي يمكــن أن يعتبــر هيئــةً مســتقلةً بعد 
إزالــة وزيــر العــدل مــن صفوفــه فــي 2011. تطــرح مشــاركة الهيئــات الأخــرى بدورهــا، بمــا فيهــا النيابــة العامــة والمحامــاة 
العامــة فــي عضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء وكمــا شُــرح أعــاه، مخــاوف خطيــرة مــن حيــث أفضــل الممارســات. ولكــنّ 

تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء كهيئــة تتكــوّن مــن أكثريــة مــن القضــاة تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة.

كمــا يتضمّــن القانــون أيضــاً نظامــاً واضحــاً للتعيينــات230 ينــص علــى تعييــن معظــم الأفــراد أولًا فــي أدنــى درجــة، كمــا هــو 
محــدّد فــي الجــدول المرفــق بالقانــون. ويــدرج اســتثناء بالنســبة لمــن يشــغلون مناصــب عليــا فــي الهيئــات القضائيــة الأخــرى. 

ويتــم تنــاول أدنــاه إمكانيــة النقــل مــن هيئــة قضائيــة إلــى أخــرى، بمــا فيهــا مــن النيابــة العامــة إلــى القضــاة.

فــي حيــن أن إجــراءات الاختيــار والتعييــن تتجــه إلــى حــد مــا نحــو الامتثــال للمعاييــر الدوليــة، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيين 
ــي  ــن القضائ ــة بالتعيي ــر المتعلق ــع المعايي ــة. أولا، يجــب أن تكــون جمي ــي التحســين مــن خــال الإجــراءات التالي ــة ف إمكاني
موضوعيــة وملائمــة، وأن تتضمــن التدريــب والتأهيــل فــي القانــون، وكذلــك الكفــاءة العاليــة والخبــرة. ثانيــا، يجــب أن يتــم 
اختيــار القضــاة مــن خــال إجــراءات تنافســية، نزيهــة ومتاحــة للعامــة، ولمــن لــم ينجــح مــن المرشــحين الحــق فــي معرفــة 
الأســباب وحــق الطعــن فــي النتيجــة. وأخيــرا، لا يجــوز إخضــاع التعيينــات القضائيــة لأي اعتبــارات غيــر لائقــة بالوظيفــة 

القضائيــة، بمــا فــي ذلــك الاعتبــارات السياســية.

ــى  ــر عل ــد أثّ ــا ق ــي ليبي ــي ف ــى أن انعــدام الاســتقرار السياســي الحال ــون، يبق ــي القان ــدم ف ــه رغــم التق ــر بالذكــر أنّ مــن الجدي
ــى  ــر 2016 إل ــباط/ فبراي ــي ش ــان ف ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــارت المفوضي ــد أش ــة، وق ــات القضائي التعيين
أنّ "التعيينــات الأساســية فــي مــا يخــص القضــاة وغيرهــم مــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة قــد اندرجــت فــي ســياق النــزاع 

224   وقعــت ليبيــا علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بتاريــخ  أيار/مايــو 2008. يحظــر القانــون الدولــي الــدول الموقعــة علــى المعاهــدات مــن التصــرف بمــا يخالــف 

ــوق  ــة حق ــون المعاهــدات. بموجــب المــادة 5 )3( مــن اتفاقي ــا حــول قان ــة فيين ــم تصــادق عليهــا بعــد راجــع المــادة 27 مــن اتفاقي ــى وإن ل ــة مــن المعاهــدة، حت الهــدف والغاي
الأشــخاص ذوي الإعاقــة تلــزم الــدول الأطــراف بكفالــة "توافــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة" للأشــخاص ذوي الإعاقــة لضمــان حقوقهــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.

225   راجع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 5، الفقرات 27-20.

226   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 17؛ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

227   دليل الممارسين رقم 1 للجنة الدولية للحقوقيين، ص. 45.

228   الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 1.3.

229   الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، المبــدأ 3.1. كمــا تنــصّ المذكــرة التوضيحيــة أيضــاً علــى مــا يلــي: " إن نــص هــذا الحكــم يهــدف إلــى تغطيــة حــالات 

مختلفــة، تتــراوح بيــن مجــرد تقديــم المشــورة للهيئــة التنفيذيــة أو التشــريعية، والقــرارات الفعليــة الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة."

230    المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.
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ــرام اســتقلالية القضــاء  ــا احت ــي ليبي ــع الســلطات ف ــن جمي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــا".231 تناشــد اللجن ــي ليبي السياســي الأشــمل ف
ــات. ــق بالتعيين ــي مــا يتعل ــأي وســيلة كانــت، لا ســيما ف ــر مشــروع ب ــب أي تدخــل غي وتجنّ

بالرغــم مــن عــدم وجــود مؤشــرات بحســب الظاهــر تــدل علــى ســوء أوضــاع القضــاة، إلا أنــه حســب تقاريــر عــدة، تأخــر 
صــرف المرتبــات عــن كثيــر مــن القضــاة، وعــن موظفيــن عمومييــن آخريــن منــذ مطلــع عــام 2015. مــن الضــروري إرســاء 
جهــاز قضــاء فعــال وضمــان حســن ســير العدالــة مــن أجــل ترســيخ ســيادة القانــون وإعــادة الاســتقرار فــي البــاد. لذلــك، 
ــا مــن شــأنه تفــادي  ــد المحــددة، حيــث يعتبــر ذلــك اجــراء وقائي ــة أجــور ملائمــة للقضــاة وصرفهــا فــي المواعي يجــب كفال

الأوضــاع التــي قــد تــؤدي إلــى للفســاد.

22 التأهيل والمعهد العالي للقضاء.

ناشــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــدول إيــاء عنايــة خاصــة لتدريــب القضــاة  مــن أجــل تمكينهــم مــن تحقيــق العدالــة 
بشــكلٍ ســريع ومحايــد. كمــا ســبق وذكــر، يــؤدي التأهيــل والتعليــم دوراً هامــاً بالنســبة إلــى المســار المهنــي للقضــاة وتعزيــز 
قدراتهــم علــى تحقيــق العدالــة بشــكلٍ مســتقل، وعــادل وفعــال.232 يجــب أن تكــون مؤسســات التدريــب وإجراءاتــه مســتقلةً 
ــع الاســتقلالية  ــاً م ــق تمام ــا يتواف ــة مســتقلة" و"بم ــل "هيئ ــن قب ــب التأسيســية والمســتمرة م ــج التدري ــق برام ــا. تطب بدوره
التعليميــة."233 وكمــا هــو موضّــح أعــاه، ينــصّ القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( بوضــوح علــى أن يكــون القضــاة قــد 
اجتــازوا بنجــاح البرنامــج التأهيلــي المقــرر  مــن المعهــد العالــي للقضــاء ليصبحــوا مؤهليــن للتعييــن فــي الســلطة القضائيــة، 

باســتثناء جديــد نســبياً بالنســبة لمــن لديــه خبــرة فــي الأعمــال الكتابيــة بالهيئــات القضائيــة لمــدة ســنتين علــى الأقــل.

يحــدّد القــرار رقــم 208 لســنة 1988 234 أن المعهــد العالــي للقضــاء تابــع ]لــوزارة العــدل[. ويعيـّـن مديــر عــام المعهــد بقــرار 
مــن مجلــس الــوزراء، بنــاءً علــى عــرض مــن ]وزيــر العــدل[ )المــادة 8(. ويعيّــن وزيــر العــدل عضويــن فــي لجنــة إدارة 
المعهــد، فيمــا تخضــع كافــة القــرارات الإداريــة وغيرهــا لموافقــة وزيــر العــدل.235 بالإضافــة إلــى ذلــك، دعــوة لجنــة إدارة 

المعهــد فــي أي وقــت للانعقــاد، ولــه حضــور جلســاتها، وفــي هــذه الحالــة تكــون لــه الرئاســة.236

ــى  ــي للقضــاء عل ــد العال ــي إدارة المعه ــدل ف ــر الع ــر دور وزي ــن أن يؤث ــا م ــن عــن تخوّفه ــة للحقوقيي ــة الدولي تعــرب اللجن
اســتقلالية الســلطة القضائيــة. وبالتالــي، فهــي توصــي بــأن يوضــع المعهــد العالــي للقضــاء تحــت إشــراف وإدارة المجلــس 

ــر العــدل. ــوح لوزي ــدور الممن ــى للقضــاء، وأن يلغــى ال الأعل

كمــا أنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن متخوّفــة أيضــاً مــن أنّ حيــازة مؤهــل فــي الشــريعة الإســامية، كمــا هــو محــدد فــي القانــون 
ــاً  ــاً ملائم ــي لتشــكل تدريب ــب قانون ــي وحدهــا مــن دون تدري ــد لا تكف ــه، ق ــا جــرى تعديل ــم 6 لســنة 1374 )2006(، كم رق
للقاضــي، الــذي يتوقــع منــه الحكــم فــي دعــاوى مــن اختصــاص قوانيــن عاديــة. فمــن غيــر الممكــن أن يتمكــن القاضــي غيــر 
الحائــز علــى التدريــب القانونــي الملائــم مــن تحقيــق العدالــة بصــورة عادلــة وفعالــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يتيــح هــذا البنــد 
تفضيــل قــاضٍ ذي انتمــاء دينــي محــدد ضــد آخــر بمــا يشــكّل مخالفــةً للقانــون الدولــي والمعاييــر التــي تحظــر التمييــز بســبب 
الديــن. ومــن المعلــوم أنّ التمييــز علــى أســاس الديــن محظــور بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

)المــادة 18( والميثــاق العربــي، )المــادة 30(. وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أعلنــت:

إنّ الاعتــراف بديانــة مــا باعتبارهــا ديــن الدولــة أو الديــن الرســمي أو التقليــد، أو باعتبــار أنّ أتباعهــا يشــكّلون أغلبية 
الســكان، يجــب ألا يــؤدي إلــى إعاقــة التمتــع بــأي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بمــا فــي ذلــك 
المادتــان 18 و27، كمــا يجــب ألا يــؤدي إلــى أي تمييــز ضــد أتبــاع الديانــات الأخــرى أو الأشــخاص غيــر المؤمنيــن 
بــأي ديــن. وبشــكل خــاص فــإن بعــض التدابيــر التــي تميــز ضــد غيــر المؤمنيــن، مثــل التدابيــر التــي تقصــر الأهليــة 
للعمــل فــي الحكومــة علــى مــن يدينــون بالديانــة المهيمنــة، أو التــي تعطــي  امتيــازات اقتصاديــة لهــؤلاء أو التــي 

231   تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شباط/فبراير 2016، ص. 55.

232   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول الكونغو، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/79/Add.118، الفقرة 14.

233   توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2010( 12، الفقرة 57.

234   كمــا عــدّل بموجــب القــرار رقــم 9 لســنة 2002، والقــرار رقــم 15 لســنة 2002، والقــرار رقــم 334 لســنة 1990، والقــرار رقــم 334 لســنة 1990، والقــرار رقــم 478 
لســنة 2000.

235   المادتان 6 و7 من القرار رقم 208 لسنة 1988.

236   المادة 5 من القرار رقم 208 لسنة 1988.



50 | ضمان الاستقلال والمساءلة والمساواة بين الجنسين 

تفــرض قيــودا  خاصــة علــى ممارســة ديانــات أخــرى، تتعــارض مــع حظــر التمييــز القائــم علــى أســاس الديــن أو 
العقيــدة ومــع ضمــان  التســاوي فــي التمتــع  بالحمايــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 237.26 

من هذا المنطلق، توصي اللجنة الدولية للحقوقيين بأن تكون حيازة مؤهل في القانون شرطاً إلزامياً لجميع القضاة.

أمــا إدراج إعفــاء مــن البرنامــج التأهيلــي فــي العــام 2012 بالنســبة لمــن لديــه خبــرة ســنتين فــي الأعمــال الكتابيــة بإحــدى 
الهيئــات القضائيــة فمــن المرجــح أنــه غيــر كافٍ لاســتيفاء شــرط التدريــب القضائــي الملائــم، نظــرا  إلــى المعاييــر المهنيــة 
المختلفــة للعمــل الكتابــي والمنصــب القضائــي. فــي وقــتٍ يتوقــف الكثيــر علــى الطبيعــة المحــددة للمهــام والوظائــف المرتبطــة 
ــم  ــرة نفســها تغطــي مجموعــة مجــالات التعلي ــذه الخب ــر أنّ ه ــدّ كبي ــى ح ــر المرجــح إل ــن غي ــة، م ــال الكتابي ــم بالأعم بالقائ

القانونــي بموجــب المعاييــر المهنيــة الدنيــا. وبالتالــي، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإزالــة هــذا الاســتثناء.

فــي مــا يتعلــق بالتثقيــف القانونــي المســتمر للقضــاة،238 ينــصّ القــرار رقــم 4 لســنة 2008 علــى أن توصــي إدارة التفتيــش 
علــى الهيئــات القضائيــة القضــاة بالمشــاركة فــي التدريــب الإضافــي، والتفــرغ للدراســة.239 ولكــن، يبــدو أن القــرار لا ينــص 
علــى أي معيــار فــي مــا يتعلــق بخضــوع القضــاة لتدريــب للتطويــر المهنــي المســتمر فــي ليبيــا. وقــد اقتــرح بعــض المراقبيــن 
أنّ ثمــة حاجــة لمزيــد مــن التشــديد علــى تدريــب القضــاة فــي ليبيــا بســبب إرث "محكمــة الشــعب" مــن أيــام القذافــي، ومــا 
أرفقــه مــن تعييــن قضــاة أقــل كفــاءةً وأكثــر تسييســاً فــي محكمــة الشــعب، وإعــادة تعيينهــم للعمــل فــي المحاكــم العاديــة بعــد 
إلغــاء "محكمــة الشــعب".240 وقــد أشــارت مصــادر أخــرى أنّ معــدل 40 بالمئــة مــن القضــاة فــي ليبيــا لــم يلقــوا التدريــب 

الملائــم.241

نظــراً إلــى هــذا القصــور، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن يــدرج المجلــس الأعلــى للقضــاء معيــاراً بالتدريــب المســتمر 
للقضــاة، وتقييــم الحاجــة لتدريــب إضافــي لجميــع القضــاة الذيــن لــم يخضعــوا لبرنامــج التدريــب التأهيلــي فــي معهــد القضــاء، 

والمنصــوص عليــه فــي المــادة 3 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006(.

بالإضافــة إلــى ذلــك، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه فــي ســياق الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المرتكبــة تحــت 
نظــام القذافــي وخــال الفتــرة الانتقاليــة فــي ليبيــا، يجــب تقديــم تدريــب خــاص للمحققيــن، وأعضــاء النيابــة العامــة، والقضــاة 

فــي معالجــة حــالات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

33 الترقية والنقل.

كمــا ســبق وتــمّ شــرحه أعــاه، ينبغــي أن تقــوم جميــع القــرارات المتعلقــة بتقييــم القضــاة علــى "معاييــر موضوعيــة" تحدّدهــا 
"الســلطة القضائيــة المختصــة" ويجــب أن يكــون القضــاة قادريــن علــى التعبيــر عــن آرائهــم والطعــن فــي القــرارات أمــام 

هيئــة أو محكمــة مســتقلة.242
ينــصّ إجــراء التقييــم المنصــوص عليــه فــي الفصــل الخامــس مــن القانــون رقــم 6 لســنة  1374 )2006( والقــرار رقــم 4 
لســنة 2008 علــى قواعــد مفصلــة، للتفتيــش وتقديــر درجــة الكفــاءة مــن أقــل مــن المتوســط إلــى الكــفء. وينــص القانــون 
علــى إخطــار أعضــاء الهيئــات القضائيــة المعنييــن،243 فيمــا يمكــن القــرار الأعضــاء مــن تقديــم أعمالهــم إلــى هيئــة التفتيــش 
ويكفــل القــرار فــي المــادة 19 للعضــو حــق الاعتــراض أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء علــى نتيجــة تقريــر التفتيــش إن كانــت 
)متوســط( أو )أقــل مــن متوســط(. وواقــع أنّ القضــاة قــادرون علــى الطعــن فــي عمليــة التقييــم والمســاهمة فيهــا أمــر يتوافــق 

مــع المعاييــر الدوليــة.

ــط  ــة والأســس والضواب ــات القضائي ــدلات الأداء لأعضــاء الهيئ ــداً لمع ــددةً ج ــة مح ــادئ توجيهي ــث مب ــدرج الفصــل الثال في
المتعلقــة بهــا، بمــا فــي ذلــك معــدلات الأداء وفقــاً لوحــدات العمــل المنجــز، كعــدد محــدد مــن القضايــا وفقــاً لنــوع القضيــة 

237   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 22، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.4، 30 تموز/ يوليو 1993، الفقرتان 5 و9.

238   إعلان سينغفي، المبدأ 12.

239   القرار رقم 4 لسنة 2008، المادة 4 )3( و 4 )4(.

240   راجع تقرير مجموعة الأزمات الدولية لسنة 2013، ص. 12؛ تقرير المجموعة الدولية للمساعدة القانونية لسنة 2013، ص. 22.

241   راجع تقرير مجموعة الأزمات الدولية لسنة 2013، ص. 12.

242   توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2010( 12، الفقرة 58.

243   المواد 78-80 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.
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ــاراً  ــس بالضــرورة معي ــه لي ــم، إلا أن ــاً للتقيي ــاراً موضوعي ــك معي ــه ذل ــن أن يشــكّل في ــتٍ يمك ــي وق ــة.244 ف ودرجــة المحكم
ملائمــاً. فــإنّ تحديــد درجــة عليــا للعــدد الأكبــر مــن القضايــا قــد يكــون لــه تأثيــر عكســي فــي خفــض نوعيــة العدالــة مــن خــال 
تحفيــز القضــاة علــى النظــر فــي القضايــا علــى عجــل عوضــاً عــن اعتمــاد مقاربــة تضمــن تحقيــق العدالــة بمزيــد مــن العــدل. 

مــن هنــا، فــإنّ تقييــم نوعيــة العمــل يجــب أن يشــكّل أســاس التقييــم العــادل.
بالرغــم مــن أن المــادة 9)9( تضــع شــروط موضوعيــة محــدودة الا أنهــا غيــر كافيــة لتقييــم موضوعــي ملائــم، وفــي جميــع 
الأحــوال لا تعطــي أهميــة كافيــة للتقييمــات. 245  لــذا يجــب علــى القانــون المتعلــق بهــذا الموضــوع أن يوفــر تقييمــا للقضــاة 

الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار معاييــر الأداء الملائــم وليــس عــدد القضايــا التــي نظــر فيهــا كمعيــار أساســي. 246

ينبغــي أن يســتند نظــام ترقيــة القضــاة إلــى "الكفــاءة والنزاهــة والخبــرة."247 تحــدّد شــروط ترقيــة أعضــاء الهيئــات القضائيــة 
فــي المــادة 47 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006(. تنــص هــذه المــادة علــى أن تكــون ترقيــة أعضــاء الهيئــات القضائية 
إلــى درجــة مستشــار فمــا دونهــا أو مــا يعادلهــا "بالأقدميــة مــع مراعــاة الكفايــة". إلا أنّ معيــار مراعــاة الكفايــة هــذا لا يتعــدّى 
ــات  ــة". وتتوافــر المقتضي ــو الدرجــة المشــار إليهــا فتكــون "بالأقدمي ــى الدرجــة التــي تعل ــة إل درجــة المستشــار. أمــا الترقي
المفصلــة المتعلقــة بالترقيــة فــي جــدول مرفــق بالقانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006(. وبالتالــي، تحــدد فــي القانــون معاييــر 

واضحــة فــي مــا يتعلــق بالترقيــة، بمــا يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة.

ينــص القانــون علــى أن تعــد إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة مشــروع الترقيــات علــى أســاس مــا تضعــه مــن تقاريــر 
ــي مشــروع  ــم النظــر ف ــل" ويت ــا فأق ــا يعادله ــة "أو م ــة ابتدائي ــس محكم ــة رئي ــن درج ــة م ــات القضائي ــى أعضــاء الهيئ عل
الترقيــات وفقــاً لهــذا القانــون. يعيــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة ويرقــون بقــرار يصــدر عــن المجلــس بنــاء علــى عــرض 
مــن إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة.248 نظــراً إلــى أنّ هــذه الهيئــة تتكــون مــن أكثريــة مــن القضــاة وتنظّــم مــن قبــل 
المجلــس الأعلــى للقضــاء، يمكــن اعتبارهــا هيئــة مناســبة لتقديــم التوصيــات بشــأن الترقيــات. ولكــن، مــن الأفضــل أن تتســق 
معاييــر الترقيــة مــع المعاييــر الدوليــة مــن خــال الأخــذ بعيــن الاعتبــار شــروط "الكفــاءة والنزاهــة والخبــرة" وليــس فقــط 

"الأقدميــة"، وبالنســبة إلــى قضــاة المحكمــة الدنيــا، "الأقدميــة والكفــاءة".

يجــب أن تتولــى الســلطة القضائيــة وليــس التنفيذيــة صلاحيــة نقــل القضــاة. ويعــدّ القانــون الليبــي ملتزمــاً بهــذا المبــدأ بمــا أنّ 
المجلــس الأعلــى للقضــاء مــع إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة هــي التــي تتمتــع بصلاحيــة نقــل القضــاة.

ينبغــي استشــارة القضــاة والحصــول علــى موافقــة القاضــي قبــل عمليــة النقــل، طالمــا أنّ عــدم موافقــة القاضــي لا تحجــب 
عمليــة النقــل دون ســبب معقــول.249 ويجــب أن تحــدّد شــروط النقــل إلــى الاختصاصــات الأخــرى بوضــوح فــي القانــون، 

و"علــى القضــاة ألا يخدمــوا فــي هيئــة غيــر قضائيــة مــن شــأنها المســاس باســتقلالهم القضائــي."250

ينــص القانــون الليبــي علــى النقــل والنــدب والإعــارة فــي مــا يتعلــق بالقضــاة.251 لا يجــوز نقــل أعضــاء الهيئــات القضائيــة 
مــن هيئــة إلــى أخــرى إلا بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى عــرض مــن إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة252. ويكــون 
نقــل أعضــاء الهيئــات القضائيــة داخــل الهيئــة الواحــدة بقــرار مــن رئيــس المجلــس بنــاء علــى عــرض مــن رئيــس الهيئــة.253 
ــدب أحــد مستشــاري محاكــم الاســتئناف أو قضــاة المحكمــة  ــد الضــرورة" ن ــى للقضــاء "عن يجــوز لرئيــس المجلــس الأعل
الابتدائيــة للعمــل فــي محكمــة أخــرى لمــدة لا تزيــد علــى ســنة كمــا يمكــن "نــدب" أعضــاء الهيئــات القضائيــة مؤقتــاً للعمــل 
فــي الدولــة أو إحــدى الجهــات التابعــة أو المملوكــة لهــا للقيــام بأعمــال قانونيــة أو قضائيــة لمــدة لا تزيــد علــى أربــع ســنوات. 

244   تحدّد المادة 23 من القرار رقم 4 لسنة 2008 عدد القضايا للقضاة.

ــي أو الموضوعــي  ــة الغطــاء القانون ــون وكفاي ــا القان ــا له ــي أعطاه ــة الت ــه للســلطة التقديري ــم 4 لســنة 2008: "مــدى ســامة تطبيق ــرار رق ــادة 9 )9( مــن الق ــص الم 245   تن

ــا." لتطبيقه

246   حسب تصريح لمستشار ليبي، قامت اللجنة الدولية للحقوقيين في أيار/مايو 2016، )الاسم موجود في سجلات اللجنة الدولية للحقوقيين(.

247   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 13. كمــا يعــدّ المبــدأ أ، الفقــرة 4 )15( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي 

المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة فــي أفريقيــا مماثــاً.

248   المادتان 48 و49 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما جرى تعديلهما.

249   راجع على سبيل المثال إعلان سينغفي، المبدأ 15؛ الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 3.1

250   إعلان سينغفي، المبدأ 22.

251   الفصل الثاني من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما جرى تعديله.

252   المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

253   المادتان 50 و51 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما جرى تعديلهما.
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)ويخضــع ذلــك لشــرط ألاّ يتعــارض العمــل "مــع وظائفهــم"(254 داخــل ليبيــا وخارجهــا.

ــا  ــل فيه ــي ينق ــا عــدا الحــالات الت ــي م ــى موافقتهــم، ف ــى التشــاور مــع القضــاة، أو الحصــول عل ــون عل ــصّ هــذا القان لا ين
القاضــي إلــى منصــب خــارج ليبيــا. ويعــدّ ذلــك مدعــاة قلــق نظــراً إلــى تاريــخ عمليــات النقــل التــي كانــت ســائدةً أيــام القذافــي 
مــن أجــل معاقبــة القضــاة ومكافأتهــم علــى أحكامهــم. كمــا يعــدّ مقلقــاً أيضــاً علــى اعتبــار أنّ بعــض المراقبيــن قــد لاحظــوا 
ــال القضــاة  ــيلة  لفحــص أعم ــة القضــاة كوس ــن دون موافق ــل م ــات النق ــت تســتخدم عملي ــة، كان ــرة الانتقالي ــذ الفت ــه، ومن أنّ

ــم. وتأديبهــم، مــن دون المــرور بالإجــراء التأديبــي العــادي والملائ

توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتعديــل القانــون لتضمينــه معيــار التشــاور مــع القضــاة فــي حــالات النقــل أو النــدب أو 
الإعــارة وضــرورة الحصــول علــى موافقتهــم فــي حــال اســتوجب نقلهــم )عندمــا لا تحجــب الموافقــة علــى نحــو غيــر معقــول 
عمليــة النقــل(. كمــا توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإصــاح القانــون بحيــث ينــص علــى عــدم نقــل أو نــدب القاضــي للقيــام 

بعمــل غيــر قضائــي، مــن شــأنه أن يمــسّ باســتقلاليته.

ومــن المــواد غيــر الاعتياديــة التــي ينــصّ عليهــا القانــون الليبــي فــي هــذا المجــال المــادة التــي تتيــح نقــل أعضــاء الهيئــات 
القضائيــة بيــن الســلطة القضائيــة، والنيابــة العامــة، وإدارة المحامــاة الشــعبية. ومــن الواضــح أنّ القانــون يســمح بدرجــة مــن 
المرونــة بيــن النيابــة العامــة، والمحامــاة، والســلطة القضائيــة. تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ هــذه الأدوار مختلفــة فــي مــا 
بينهــا، وفــي وقــتٍ لا ينبغــي أن تكــون الحــدود بينهــا صارمــةً جــداً، إلاّ أنّ الكثيــر مــن المرونــة فــي تنقــل الأشــخاص بيــن دورٍ 
وآخــر مــن شــأنه أن يولـّـد تداعيــات تؤثــر علــى إدارة العدالــة. وقــد تكــون هــذه الممارســات مثيــرةً للجــدل مــن منظــور حفــظ 
الاســتقلالية الفعليــة والمتصــورة للقضــاة الأفــراد، بالإضافــة إلــى اســتقلالية أعضــاء النيابــة العامــة. )يبحــث دور أعضــاء 
النيابــة العامــة فــي الفصــل الخامــس(. ونظــراً إلــى الــدور المميــز لــكل مــن هــذه القطاعــات ضمــن النظــام القضائــي، توصــي 
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن تتــم عمليــات النقــل علــى أســاس خيــارات المســار المهنــي لــكل قــاضٍ لا أن تفرضهــا الســلطات 

تبعــاً لسياســة عامــة.

44 الأمن الوظيفي.

يعــدّ الثبــات فــي الوظيفــة شــرطاً أساســياً لاســتقلال الســطلة القضائيــة، كونــه يحمــي القضــاة مــن الضغــوط المحتملــة فــي 
القــرارات المتعلقــة بتجديــد مناصبهــم. يجــب ضمــان بقــاء القضــاة فــي منصبهــم إلــى حيــن بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزاميــة 
أو انتهــاء الفتــرة المقــررة لتوليهــم المنصــب.255 ينــصّ القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( فــي المــادة 99 علــى الأمــن 
الوظيفــي للقضــاة وســائر أعضــاء الهيئــات القضائيــة حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد فــي الخامســة والســتين ســنة شمســية. كمــا 
يحــال عضــو الهيئــة القضائيــة إلــى التقاعــد بنــاء علــى طلــب منــه متــى تجــاوزت ســنه الخامســة والخمســين ســنة شمســية.256 

ويعــدّ مقتضــى الثبــات حتــى بلــوغ ســن التقاعــد ملائمــاً ويجــب الاحتفــاظ بــه.

ومــن القضايــا ذات الصلــة بالأمــن الوظيفــي مــا تنــصّ عليــه المعاييــر الدوليــة مــن ألا يكــون القضــاة عرضــة للإيقــاف أو 
للعــزل إلا لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غيــر لائقيــن لأداء مهامهــم،257  كمــا يتبيــن بعــد محاكمــة 
علــى أســا المعاييــر المنصــوص عليهــا. يتيــح الإجــراء التأديبــي المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( 
بعــزل القاضــي مــن منصبــه فــي شــروط غيــر محــددة بدقــة، وتمييزيــة ولا تلبــي المعاييــر الدوليــة بشــأن الثبــات. ويتــم البحــث 

فــي الاســتقلالية القضائيــة فــي الفصــل التالــي.258

254   المادة 56 و57 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

255   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 49؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 12؛ المبــادئ 

الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )9(؛ 

256   المادة 99 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما عُدّل.

ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ،  ــة الأفريقي ــة للجن ــادئ الأساســية والتوجيهي ــدأ 18؛ المب ــة، المب ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائي 257   مب

ــدأ 4 )16(. المب

258   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 69؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدآن 17 و20؛ 

المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، المبــدأ 4 )9(.
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55 تمثيل المرأة في السلطة القضائية.

تتمتــع المــرأة بالحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة وتقلــد الوظائــف العامــة، بمــا فــي ذلــك فــي الســلطة القضائيــة، علــى 
نحــوٍ متســاوٍ مــع الرجــل.259 يفــرض هــذا الحــق واجبــاً علــى الدولــة يتمثــل فــي إزالــة العقبــات التــي تقــف حجــر عثــرة فــي 
وجــه مشــاركة المــرأة فــي الســلطة القضائيــة وتحقيــق التــوازن بيــن الجنســين فــي النظــام القضائــي.260 ولنظــام قضــاء مــراعٍ 
للمســاواة بيــن الجنســين، لا يكفــي توفيــر التدريــب الملائــم لجميــع القضــاة فحســب، بــل ينبغــي تمثيــل النســاء فــي القضــاء 

تمثيــاً مناســباً.261

ــن  ــة للحقوقيي ــة الدولي ــة. توصــي اللجن ــي الوظائــف القضائي ــى حــق المــرأة فــي تول ــم 8 لســنة 1989 عل ــصّ القانــون رق ين
ــى  ــي تســتمع إل ــم الت ــى المحاك ــة. وينبغــي عل ــات إيجابي ــه مقتضي ــزه مــن خــال تضمين ــون ســارياً وبتعزي ــاء هــذا القان بإبق
ــي الخــاص  ــد الدول ــز بموجــب العه ــدأ عــدم التميي ــا بمب ــات ليبي ــا التزام ــون أن تضــع نصــب عينيه ــذا القان ــي ه ــون ف الطع
ــة  ــة الدولي ــة، والاتفاقي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــية، والعه ــة والسياس ــوق المدني بالحق
ــد الوظائــف القضائيــة يكــون  للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وإنّ أي محاولــة لاســتبعاد النســاء عــن تقلّ
مخالفــاً علــى نحــوٍ صريــح لأحــكام عــدم التمييــز المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي والمقتضيــات المحــددة فــي العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي 

ــاة العامــة. تضمــن حــق المــرأة فــي المشــاركة فــي الحي

ــن  ــة للحقوقيي ــة الدولي ــز.262 إلّا أنّ اللجن ــي العمــل ويحظــر التميي ــى حــق المــرأة ف ــم 12 لســنة 2010 عل ــون رق ــد القان يؤكّ
تعــرب عــن تخوّفهــا مــن أن أي مــادة تؤثــر نظريــاً أو بحكــم الواقــع علــى قــدرة المــرأة علــى العمــل فــي وظيفــة مــن اختيارهــا، 
عنــد تمتعهــا بالكفــاءة والتدريــب، تكــون أيضــاً مخالفــةً للمعاييــر الدوليــة التــي تنــصّ علــى عــدم التمييــز. وبالتالــي، ينبغــي 
حــذف أي بنــد منصــوص عليــه بالقانــون بمــا فــي ذلــك مــا هــو وارد فــي القانــون رقــم 12 لســنة 2010 مــن قبيــل وجــوب أن 

تعمــل المــرأة فــي وظيفــة "تتناســب وطبيعتهــا".

علــى ضــوء الإحصائيــات الأخيــرة التــي تشــير إلــى تمثيــل للمــرأة بنســبة %14 فــي محاكــم الاســتئناف والمحاكــم الابتدائيــة ،  
توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، وبمــا يتوافــق مــع التوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة والمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، الســلطات الليبيــة باتخــاذ إجــراءات محــددة 
تضمــن التمثيــل الملائــم للمــرأة فــي النظــام القضائــي، إن فــي الســلطة القضائيــة، أو فــي المحاكــم الخاصــة التــي تلقــى فيهــا 
ــل  ــس محــددة لضمــان تمثي ــا، مــع تخصيــص مقايي ــك المحاكــم العلي ــاً، وكذل ــة مث ــاً، كالمحاكــم الجنائي ــاً متدني المــرأة تمثي
ــن أيضــاً  ــة للحقوقيي ــة الدولي ــا لمشــاركة المــرأة. كمــا توصــي اللجن ــد كوت المــرأة. ويجــب أن تشــمل هــذه الإجــراءات تحدي
الســلطات الليبيــة باتخــاذ إجــراءات اســتباقية كالتعليــم والتدريــب لمكافحــة الأنمــاط الاجتماعيــة المقولبــة والتمييــز الــذي يمنــع 
ــة، بمــا فــي ذلــك فــي القضــاء. بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى ضــوء  المــرأة مــن المشــاركة فــي الشــأن العــام مشــاركةً كامل
التقاريــر التــي تفيــد عــن تعــرّض القاضيــات لتهديــدات مبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي، لا بــد مــن توفيــر الحمايــة الملائمــة 

والمناســبة للقاضيــات، وإجــراء تحقيقــات شــاملة فــي هــذه التهديــدات والملاحقــات فــي الحــالات الملائمــة.

66 حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

تعــدّ المعاييــر الدوليــة واضحــةً فــي أنّــه "يحــق لأعضــاء الســلطة القضائيــة كغيرهــم مــن المواطنيــن التمتــع بحريــة التعبيــر 
والاعتقــاد وتكويــن الجمعيــات والتجمــع، ومــع ذلــك يشــترط أن يســلك القضــاة دائمــا، لــدى ممارســة حقوقهــم، مســلكا يحفــظ 
ــات  ــن جمعي ــي تكوي ــة ف ــم ونزاهــة واســتقلال القضــاء."263 وكجــزءٍ مــن هــذا الحــق، "تكــون للقضــاة الحري ــة منصبه هيب

259   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية – المــادة 25، الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 7، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 

علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 23، الفقــرة 5، مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، الفقــرة 10.

260   إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن، الفقــرة 190 )أ(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة 

 UN ؛ الفقــرة 15 )و(؛ تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن، غابرييــ اكنــول، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــمCEDAW/C/GC/33 الأمــم المتحــدة رقــم
Doc. A/HRC/17/30 )2011(، الفقــرات 47، 48، 49، 54، 55.

261   تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/17/30 )2011(، الفقرة 49.

262   القانون رقم 12 لسنة 2010، المواد 2، 24 و25.

263   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 8. عل�ـى نح�ـوٍ مماث�ـل، تن�ـصّ مب�ـادئ بنغال�ـور عل�ـى م�ـا يل�ـي: " 4.6 للقاض��ي كأي مواط��ن ع�ـادي 
الح�ـق ف�ـي حري�ـة التعبيــر، والعقيدــة، وتكوي�ـن الجمعيــات والتجمــع، بم�ـا لا يتعاــرض م�ـع أحكــام القانــون وواجبــات القاض�ـي الوظيفي�ـة وبطريق�ـة يحاف�ـظ به�ـا عل�ـى هيب�ـة الوظيفــة 

القضائي��ة ونزاه��ة القض��اء وإس��تقلاله."
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ــى  ــي، وف ــتقلالهم القضائ ــة اس ــي وحماي ــم المهن ــوض بتدريبه ــم والنه ــل مصالحه ــات لتمثي ــن المنظم ــا م للقضــاة أو غيره
ــا."264 ــام إليه الانضم

فــي ليبيــا، وفقــاً للمــادة 72 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( "تنشــأ نــواد اجتماعيــة لأعضــاء الهيئــات القضائيــة." 
"ويصــدر بتحديــد قيمــة الاشــتراكات فــي هــذه النــوادى وبيــان أهدافهــا وتنظيــم شــؤونها قــرار مــن ]وزارة العــدل[."265 وقــد 

قــوض الــدور الهــام الــذي لعبــه وزيــر العــدل فــي هــذه الجمعيــات اســتقلاليتها واحتمــال تمثيلهــا لشــؤون القضــاة.

كمــا ســبق وذكــر، تأسســت المنظمــة الليبيــة للقضــاة المســتقلة الأولــى فــي ســنة 2012 لتعزيــز وحمايــة مصالــح القضــاة وفقــاً 
للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الإعــان الدســتوري الصــادر عــام  2011. تضــمّ المنظمــة 300 عضــواً وهــي ناشــطة 
ــة المســتقلة وتعزيــز الإصــاح التقدمــي، بمــا فــي ذلــك مــن خــال المســاهمات التــي  ــح الســلطة القضائي فــي حمايــة مصال
ــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، فتقــدم تقاريرهــا وتعليقاتهــا حــول مشــاريع القوانيــن، وتراقــب  تقدمهــا إلــى الهيئ
الانتهــاكات بحــق القضــاء وتشــارك فــي وســائل الإعــام مــن أجــل تعزيــز مصالــح القضــاة. تواجــه المنظمــة الليبيــة للقضــاة 
حاليــاً تحديــات عــدة، وبخاصــة التهديــدات التــي تلقاهــا بعــض القضــاة فأجبــروا مــن جرائهــا علــى مغــادرة البــاد. كمــا أنّ 
الوضــع الأمنــي قــد أثــر علــى إمكانيــة المنظمــة علــى عقــد الاجتماعــات وســير أعمالهــا كمنظمــة للدولــة ككل. كمــا تأثــرت 
بالانقســامات السياســية فــي البــاد، ســيما وأنّ بعــض القضــاة قــد رفضــوا الانضمــام إليهــا لأنّ مقرهــا الرئيســي كائــن فــي 
ــاً فــي إقــدام قضــاة آخريــن علــى  بنغــازي؛ التــي يعتبرهــا البعــض مهمّشــةً بالنســبة إلــى مركــز القــوة. وقــد بــدا الأمــر جلي
تأســيس منظمــة قضــاة أخــرى فــي طرابلــس ســنة 2013. والخلاصــة أنــه وفــي وقــتٍ تيسّــر تأســيس جمعيــة للقضــاة تمثــل 
مصالــح القضــاة، يجعــل الوضــع السياســي والأمنــي هــذه الجمعيــات أقــل فعاليــة وأقــل تمثيليــة ممــا يفتــرض بهــا أن تكــون.

ــا يدعــو للقلــق فــي مــا يتعلــق بحــق القضــاة فــي ممارســة حريــة التعبيــر المــادة 62 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374  وممّ
)2006( الــذي يحظــر أعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن الاشــتغال "بالأعمــال السياســية". فــي وقــتٍ يحظــر فيــه علــى القضــاة 
تنظيــم الحمــات فــي مجــال السياســة الحزبيــة، إلاّ أنّ هــذا الحظــر تحديــداً يتجــاوز الحــد المعقــول، بمــا أنــه يمنــع القضــاة مــن 
المشــاركة فــي المســائل المتعلقــة بالقضــاء، إدارة العــدل وتحســين ظــروف القضــاة والعمــل علــى حمايــة المصالــح وتعزيزهــا 
ــن  ــة للحقوقيي ــة الدولي ــر عــن آرائهــم. توصــي اللجن ــون والممارســة. وتعــد هــذه المجــالات مناســبة للقضــاة للتعبي ــي القان ف

بتعديــل اللغــة لتعكــس المعاييــر الدوليــة حــول الحــق فــي القضــاة فــي ممارســة حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات.

مسودة الدستور ه.	 	

تنــص المــادة 132 مــن مســودة الدســتور الصــادرة فــي نيســان/أبريل 2016 علــى أنــه: "لا يعــزل عضــو الســلطة القضائيــة 
ولا يعفــى ولا ينقــل مــن عملــه ولا يعاقــب تأديبيــا إلا بموجــب قــرار مســبب مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء طبقــا للضمانــات 
ــر 2015،  ــن مســودة تشــرين الأول/أكتوب ــادة 92 م ــي الم ــاورد ف ــادة م ــذه الم ــردد ه ــون." ت ــا القان ــي يحدده والحــالات الت
والتــي حللتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي تقريــر كانــون الأول/ديســمبر 266.2015 كمــا ذكــر أعــاه، تكــرر اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن توصيــات تقريرهــا، حيــث أنــه يجــب توســيع مقتضيــات الدســتور لتتضمــن شــرط الأمــن الوظيفــي، وهــو حجــر 
ــاً ولا  أســاس لاســتقلال القضــاة، كمــا يجــب أن ينــصّ الدســتور أيضــاً علــى ألا يخضــع القضــاة للتوقيــف عــن العمــل مؤقت
يفصلــون مــن مناصبهــم إلا لأســباب تتعلــق بعــدم قدرتهــم علــى أداء وظائفهــم أو بســبب ســلوك غيــر مناســب. يتــم البــت فــي 
جميــع إجــراءات التأديــب أو التوقيــف عــن العمــل بصــورة مؤقتــة أو إجــراءات الفصــل، وفقــاً لمعاييــر الســلوك القضائــي 
الراســخة.267  وعــاوة علــى ذلــك، فــي حــالات الإجــراءات التأديبيــة، يجــب التنصيــص علــى حــق القاضــي فــي محاكمــة 
ــة، أو  ــرارات الخاصــة بالإجــراءات التأديبي ــاره، ومراجعــة مســتقلة للق ــي مــن اختي ــل قانون ــل ممث ــل مــن قب ــة، والتمثي عادل
ــان  ــك ضم ــدارة، وكذل ــاس الج ــى أس ــة القضــاة عل ــم ترقي ــب أن تت ــا يج ــزل.268 كم ــل أو الع ــن العم ــاف ع ــراءات الإيق إج

استشــارة القضــاة قبــل نقلهــم.269

264   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 25؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القســم أ، 

المبــدآن 4 )19( و)20(؛ الميثــاق الأوروبــي بشــأن النظــام الأساســي للقضــاة، الفقــرة 1.7؛ المبــادئ التوجيهيــة لمجلــس لاتيمــر، المبــدأ 7.3.

265   المادة 72 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما جرى تعديله.

http://icj.wpengine. :266   تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، ص. 72-69، علــى الموقــع التالــي

netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf

267  المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، المبدآن 18 و19.

268   المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، المبادئ 20-17؛ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في افريقيا، المبدأ 4 )ح(.

http://icj.wpengine.netdna- :269  انظــر تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، علــى الموقــع التالــي
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ــام الأساســي  ــن خــال النظ ــن م ــا أن تضم ــي ليبي ــن الســلطات ف ــة للحقوقيي ــة الدولي ــا ســبق، تحــث اللجن ــى ضــوء م عل
ــي: ــا يل للقضــاء م

11 ــار القضــاة المتدربيــن وتعييــن كافــة القضــاة الآخريــن، مــع . ــة وشــفافة لاختي إرســاء إجــراءات عادل
حظــر التمييــز لأي ســبب كان خــال هــذه العمليــة. فــي هــذا الســياق، يجــب إزالــة المــادة 43 )7( حــول 
اللياقــة الصحيــة أو تعديلهــا بشــكلٍ جوهــري لضمــان أنهــا تشــمل العجــز الــذي لا يمكــن كفالــة ترتيبــات 
ــخاص ذوي  ــوق الأش ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــع اتفاقي ــق م ــا يتواف ــط، بم ــأنه فق ــة بش ــيرية معقول تيس
الإعاقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، إزالــة المــادة 43 )9( مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2006 بشــأن "الــزواج 

مــن امــرأة غيــر عربيــة"؛
22 ــي . ــات ف ــب والمؤه ــمل التدري ــة تش ــات القضائي ــة التعيين ــة لكاف ــة وملائم ــر موضوعي ــد معايي تحدي

ــرة؛ القانــون، والنزاهــة، والكفــاءة العاليــة والخب
33 ــن . ــار تنافســية تتســم بالشــفافية ويمك ــة اختي ــن القضــاة مــن خــال عملي ــة تعيي ــان إجــراء عملي ضم

الوصــول إليهــا، وإبــاغ المرشــحين غيــر الفائزيــن بأســباب القــرار أو الإجــراءات التــي اتخــذ القــرار 
بموجبــه والطعــن فيــه؛ 

44 ضمــان عــدم خضــوع التعيينــات القضائيــة لمعاييــر غيــر ملائمــة خارجــة عــن الأداء القضائــي، بمــا .
فــي ذلــك الاعتبــارات السياســية؛

55 ضمان التدريب الأولي والمستمر على نحوٍ لائق وملائم وفعال للقضاة على حساب الدولة؛.
66 ضمــان مراجعــة القــرار رقــم 208 لســنة 1988 بحيــث يكــون معهــد القضــاء خاضعــاً لإشــراف المجلس .

الأعلــى للقضــاء وليــس وزارة العدل؛
77 ضمــان تجهيــز معهــد القضــاء بالمــوارد الملائمــة والكفــاءة الحصريــة لتقديــم التدريــب الأولــي .

والمســتمر للقضــاة علــى نحــوٍ ملائــم؛
88 ضمان إلزامية حصول جميع القضاة على تدريب في القانون العادي؛.
99 إزالــة الإعفــاء مــن التأهيــل القضائــي لمــن لديــه خبــرة ســنتين فــي الأعمــال الكتابيــة بإحــدى الهيئــات .

القضائيــة؛
1010 إخضاع القضاة لتثقيف وتدريب مستمرين في القانون؛
1111 تقييم الحاجة لتدريب إضافي لكافة القضاة الذين لم يتابعوا البرنامج التأهيلي في معهد القضاء؛
1212 ضمــان إخضــاع المحققيــن وأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة لتدريــب خــاص حــول معالجــة قضايــا 

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب؛
1313 توفيــر التعليــم والتدريــب لمكافحــة القوالــب النمطيــة للنــوع الاجتماعــي التــي تمنــع المــرأة مــن 

ــاء؛ ــي القض ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاة العام ــي الحي ــة ف ــاركة كامل ــاركة مش المش
1414 ضمــان تقييــم القضــاة علــى أســاس المعاييــر الملائمــة لــأداء وليــس عــدد القضايــا التــي عملــوا عليهــا 

ــرط أساسي؛ كش
1515 ضمــان معاييــر ترقيــة فــي المســيرة المهنيــة للقاضــي تتوافــق علــى نحــوٍ أفضــل مــع المعاييــر الدوليــة 

مــن خــال الأخــذ بعيــن الاعتبــار "الكفــاءة والنزاهــة والخبــرة"؛
1616 ــم والمحاكــم المــزودة بالمــوارد  ــى نحــوٍ ملائ ــن عل ضمــان توافــر عــدد مناســب مــن القضــاة المدربي

ــة؛ ــة الكافي ــى التحتي الملائمــة والبن
1717 تفصيــل الحــالات المحــددة والفتــرات الزمنيــة ذات الصلــة التــي يمكــن فيهــا نقــل القضــاة أو تعيينهــم 

فــي مراكــز أخــرى، والإجــراء القابــل للتطبيــق فــي هــذا الخصــوص؛
1818 ضمــان استشــارة القاضــي والحصــول علــى موافقتــه قبــل نقلــه، طالمــا أنّ هــذه الموافقــة لا تحجــب 

علــى نحــوٍ غيــر معقــول، وباســتثناء مــا يتــم تبعــاً لنظــام دوري ينــص عليــه القانــون أو بعــد الاعتبــار 
الواجــب مــن جانــب الســلطة القضائيــة؛

1919 ضمــان النقــل بيــن الهيئــات القضائيــة علــى أســاس الخيــارات المهنيــة الفرديــة لا أن تفرضها الســلطات 
تبعــاً لسياســة عامة؛

2020 ضمان ظروف عادلة للثبات الوظيفي للقضاة، بما في ذلك ظروف عمل وتعويض ملائم؛
2121 حصــر الحــالات التــي يجــوز فيهــا عــزل القاضــي مــن منصبــه بمــا يلــي: بلــوغ ســن التقاعــد، فــي حــال 

ــت؛ أو نتيجــة  ــه المنصــب؛ الاســتقالة؛ الوضــع الصحــي المثب ــررة لتولي ــرة المق ــق، انتهــاء الفت ينطب

cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf
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فــرض عقوبــة مشــروعة ومتناســبة بالعــزل علــى أثــر إجــراء تأديبــي كامــل وعــادل؛
2222 ضمــان اتخــاذ التدابيــر المحــددة والاســتباقية لضمــان تمثيــل أكبــر للمــرأة فــي القضــاء مــن أجــل تحقيــق 

المســاواة التقريبيــة بيــن الجنســية، ســواء فــي الهيئــات القضائيــة ككل أو فــي المحاكــم الخاصــة التــي 
لا تلقــى فيهــا المــرأة تمثيــاً ملائمــاً كالمحاكــم الجنائيــة والعليــا؛

2323 التأكيــد علــى حقــوق القضــاة فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع، وحريــة التعبيــر وحمايتهــا، بمــا 
فــي ذلــك الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل تمثيــل مصالحهــم وتعزيــز تدريبهــم 
ــان تصــرف  ــن أجــل ضم ــوق م ــذه الحق ــد له ــع أي تقيي ــة ومن ــة اســتقلاليتهم القضائي ــي وحماي المهن
ــل  ــي تعدي ــي يقتض ــاء. وبالتال ــتقلالية القض ــاد واس ــم وحي ــة منصبه ــظ نزاه ــو يحف ــى نح ــاة عل القض
المــادة 62 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2006 التــي تمنــع أعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن الاشــتغال 

"بالأعمــال السياســية" علــى هــذا الأســاس.

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 ينــص علــى معاييــر موضوعيــة لتعييــن أعضــاء الجهــاز القضائــي ومكافآتهــم واســتقرارهم الوظيفــي .
وترقياتهــم ووقفهــم عــن العمــل وفصلهــم، وتحــدد العقوبــات التأديبيــة التــي تتخــذ ضدهــم؛

22 يحظر صراحة جميع أشكال التمييز في عملية اختيار وتعيين القضاة؛.
33 ينــص علــى عــدم عــزل القضــاة إلا لأســباب العجــز أو ســوء الســلوك علــى نحــو يجعلهــم غيــر قادريــن .

علــى أداء مهامهــم، وتحديــد جميــع إجــراءات التأديــب، والتوقيــف عــن العمــل والعــزل بمــا يتوافــق مــع 
معاييــر الســلوك القضائــي الراســخة.
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وفــق مــا تنــص عليــه مبــادئ حكــم القانــون، لا يفتــرض بالســلطات القضائيــة أن تكــون مســتقلةً ومحايــدةً فحســب، بــل يجــب 
أن تكــون خاضعــةً للمســاءلة أيضــاً. تتراجــع ثقــة المواطنيــن فــي المســؤولين والمؤسســات العامــة إلــى حــدً بعيــد فــي ظــل 
أنظمــة الحكــم الاســتبدادي وخــال الفتــرات المطوّلــة مــن النــزاع المســلحّ وعنــد انعــدام الاســتقرار السياســي علــى المســتوى 
ــي صــون  ــي ف ــم الأساس ــى الاضطــاع بدوره ــن ... عل ــدرة القضــاة والمحامي ــرّض ق ــذه، "تتع ــالاتٍ كه ــي ح ــي. ف الداخل
وحمايــة حقــوق الإنســان لضغــوط كبيــرة."270 ولا شــكّ أنّ إعــادة هــذه الثقــة أمــر أساســي لإعــادة بســط ســيادة القانــون. وفــي 
حالــة ليبيــا، تعــدّ إعــادة الثقــة فــي مؤسســات الدولــة، وفــي الســلطة القضائيــة تحديــداً، شــرطاً أساســياً لإعــادة بســط ســيادة 

القانــون271 وضمــان المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان.

تتطلــب عمليــة تحقيــق المســاءلة فــي مــا يتعلــق بالســلطة القضائيــة عمليتيــن رئيســيتين. تقــوم الأولــى علــى وضــع معاييــر 
واضحــة لقواعــد ســلوك القضــاة وتوفيــر إجــراء تأديبــي عــادل للقضــاة المتهميــن بانتهــاك هــذه المعاييــر. أمــا العمليــة الثانيــة 
فتتمثــل فــي ضمــان محاســبة القضــاة الذيــن يزعــم تورّطهــم فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، والفســاد أو قيامهــم بــأي ســلوك 
جنائــي أيــام النظــام الســابق وفــي فتــرة النــزاع مــن خــال إجــراء فحــص عــادل وهــادف، وعنــد اللــزوم إثباتــاً، عزلهــم مــن 

مناصبهــم.

فــي مــا يتعلــق بالمعاييــر والإجــراءات، يطبــق فــي ليبيــا إطــار عمــل شــامل لفحــص وتأديــب القضــاة. تنــص مدونــة قواعــد 
الســلوك علــى المعاييــر المطلوبــة وتتولــى هيئــة مســتقلة )أصبحــت كذلــك الآن( مســؤولية قيــادة الإجــراءات التأديبيــة. وينبغــي 
أن تحسّــن هــذه الإجــراءات، رغــم أنهــا بشــكلٍ عــام تتيــح المحاكمــة العادلــة، بحيــث تصبــح أكثــر اتســاقاً مــع المعاييــر الدوليــة.

ويمكــن القــول إنّ الخطــوات التــي اتخــذت حتــى الآن بهــدف إخضــاع القضــاة وغيرهــم مــن المســؤولين للمســاءلة لممارســتهم 
الفســاد وارتكابهــم انتهــاكات حقــوق الإنســان أيــام نظــام القذافــي كانــت غيــر ملائمــة وغيــر متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة. 
ولــم ينجــح القانــون الــذي نــصّ علــى اســتبعاد المســؤولين الذيــن كانــوا يشــغلون وظائــف أيــام القذافــي، والمعــروف بقانــون 
العــزل السياســي، فــي تقديــم معاييــر واضحــة للقضــاة الذيــن يتــم فحصهــم، ولــم يقــدّم تحليــاً لــكلّ حالــة علــى حــدة لــكل مــن 
الأفــراد المتأثريــن، كمــا لــم ينــص علــى ضــرورة احتــرام مبــادئ مراعــاة الأصــول القانونيــة فــي إجــراءات الفحــص. نتيجــةً 
ــف العامــة لمــدة عشــر  ــد الوظائ ــة واســتبعدوا عــن تقلّ ــر عادل ــراد مــن مناصبهــم بصــورة غي ــر مــن الأف ــك، عــزل كثي لذل
ســنوات بــدءاً مــن تاريــخ اســتبعادهم. ومــع امتــداد نطــاق قانــون العــزل السياســي ليشــمل أعضــاء الهيئــات القضائيــة، قوبــل 
بالاحتجاجــات والطعــون فــي المحكمــة خــال ســنة 2013 قبــل أن يعمــد المؤتمــر الوطنــي العــام حســبما تفيــد المزاعــم إلــى 
إلغائــه فــي مطلــع العــام 2014. ولكــن، نظــراً للأوضــاع السياســية والتشــريعية فــي ليبيــا حاليــاً، يبقــى الوضــع التشــريعي 

للقانــون غيــر واضــح، فيمــا يــزال الطعــن عالقــاً لــدى المحكمــة الدســتورية.

الإطار القانوني الليبي ب.	 	

11 القواعد الأساسية للتأديب والعزل ومدونة الأخلاقيات والسلوك.

أصــدر المجلــس الأعلــى للقضــاء مدونــة أخلاقيــات وســلوك شــاملة لأعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن خــال القــرار رقــم 3 
لســنة 1376 )2008(. تكــرّس المدونــة مبــدأ اســتقلال القضــاء، بمــا فــي ذلــك وجــوب ممارســة القاضــي لمهمتــه مــن دون 
أي تأثيــر أو ضغــط خارجــي وتضمــن تقويــة ثقــة النــاس فــي القضــاء مــن خــال احتــرام قواعــد الســلوك القضائــي )المــادة 
1(. وتنــصّ المــادة 2 علــى معيــار النزاهــة الــذي يطبــق علــى القــرارات والأحــكام القضائيــة والإجــراءات التــي تــؤدي إلــى 
صــدور القــرار. تحظــر المــادة 2 التحيــز والمحابــاة، وتفــرض التمتــع بســيرة تكســب ثقــة النــاس والتنحــي عــن النظــر فــي 
المنازعــات التــي قــد تثيــر الشــبهة حــول حيــاده، بمــا فــي ذلــك فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا القاضــي محاميــاً ســابقاً فــي 

270   اللجنة الدولية للحقوقيين، إعلان جنيف، تمهيد.

271   فــي العــام 2013 قــادت المجموعــة الدوليــة للمســاعدة القانونيــة اســتبياناً كشــف عــن قلــة ثقــة العامــة فــي القضــاء فــي ليبيــا، تقريــر المجموعــة الدوليــة للمســاعدة القانونيــة 

لســنة 2013، ص. 36.
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النــزاع المعــروض عليــه أو كان لــه مصلحــة ماليــة فــي نتيجــة الدعــوى.

وتشير مواد أخرى إلى التحليّ بالاستقامة )المادة 3( واللياقة )المادة 4(.

تحــدّد المــادة 4 أنّ علــى القاضــي "أن يتمتــع كســائر المواطنيــن بحريــة التعبيــر والاعتقــاد والاجتمــاع لكنــه يســلك مســلك 
ــادة أيضــاً  ــصّ هــذه الم ــا تن ــوق." كم ــذه الحق ــي ممارســته له ــي ف ــاز القضائ ــاد الجه ــى كرامــة واســتقلال وحي ــظ عل المحاف
ــا"  ــة به ــع مرتبط ــة مواضي ــدل أو أي ــي وإدارة الع ــم القضائ ــون، أو التنظي ــة بالقان ــطة المتعلق ــي الأنش ــاركة ف ــى "المش عل
وذلــك "فــي إطــار الأداء الجيــد لمهامــه ودون الإخــال بمبــدأ الحيــاد والنزاهــة وبالاســتقلال" كمــا يجــو للقضــاة "الانتســاب 
لجمعيــات أو نــواد قضائيــة أو مــا فــي حكــم ذلــك." تتنــاول المــادة 6 المســاواة بمــا فــي ذلــك الحاجــة إلــى أن يكــون القاضــي 
"مــدركاً ومتفهمــاً للتنــوع" و"أن يظهــر احترامــاً لجميــع الأشــخاص ... دون أي تمييــز." تنــص المــادة 7، وعنوانهــا "الكفــاءة 
والاهتمــام"، علــى الأســس الضروريــة لممارســة العمــل القضائــي بطريقــة صحيحــة وبكيفيــة مثلــى، بمــا فــي ذلــك الحفــاظ 

علــى معلوماتــه والرفــع منهــا والاطــاع علــى تطــورات القانــون الدولــي و"المفاهيــم العصريــة لحقــوق الإنســان."

تقــدّم المــادة 8 "إرشــادات تفســيرية" حــول الســلوك، تتوســع فــي التفاصيــل حــول الســلوك المتوقــع مــن القاضــي بمــا فــي ذلــك 
فــي مــا يتعلــق بالعلاقــات الاجتماعية.

بالإضافــة إلــى المدونــة، تحــدد المــادة 50 مــن القانــون رقــم 4 لســنة 2008 مــا الــذي يعتبــر "خطــأ يعاقــب عليــه تأديبيــاً" 
علــى النحــو الآتــي:

-	 كل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الآداب
-	 كل إخلال بواجبات الوظيفة
-	 التقصير والإهمال فيها
-	 مخالفة قواعد مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا
-	 عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية بدون عذر مقبول
-	 عدم إنهاء الدراسة للمفرغين لها في خلال المدة المحددة لها
-	 عدم الالتحاق بالعمل فور إنهاء الدراسة ما لم يكن ذلك لعذر مقبول.

22 الإجراءات التأديبية.

كمــا ســبق وذكــر أعــاه، ينــصّ القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( علــى إنشــاء هيئــة خاصــة تعنــى بالإجــراءات التأديبيــة 
ــه  ــم 1001 لســنة 272،2003  كمــا جــرى تعديل ــي المرســوم رق ــل ف ــد مــن التفاصي ــا، وتحــدّد مهامهــا بمزي ــي ليبي للقضــاة ف
ــة  ــات القضائي ــى الهيئ ــش عل ــى إدارة التفتي ــم أداء القضــاة، تتول ــى تقيي ــة إل ــنة 2008. بالإضاف ــم 4 لس ــرار رق بموجــب الق
التحقيــق فــي الشــكاوى التــي تقــدم ضــدّ أعضــاء الهيئــات القضائيــة، ومباشــرة الإجــراءات التأديبيــة أمــام المجلــس الأعلــى 

للقضــاء.273

ينــصّ الفصــل الســادس مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( علــى "تأديــب ومحاكمــة" أعضــاء الهيئــات القضائيــة. 
ــاً للمــادة 82، "أعضــاء الهيئــات القضائيــة غيــر قابليــن للعــزل أو الإعفــاء مــن وظيفــة إلا بنــاء علــى محاكمــة تأديبيــة  وفق
ووفقــاً للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون." ويحــدّد القــرار رقــم 4 لســنة 2008 قواعــد محــددة بشــأن 

العمليــة التأديبيــة التــي تتخذهــا إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة.

يتــم التصــرف فــي الشــكوى بنــاء علــى قــرار مــن رئيــس الإدارة إمــا أ( بتنبيــه المخالــف؛ أو ب( بإقامــة الدعــوى التأديبيــة، 
أو ج( بإحالــة صــورة مــن الأوراق إلــى النيابــة العامــة إذا كشــف التحقيــق عــن جريمــة جنائيــة.274

بالإضافــة إلــى رئيــس إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة، لرئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء ورؤســاء الهيئــات القضائيــة 
ــى أعضــاء  ــك عل ــق ذل ــم. ينطب ــات" وظائفه ــون بواجب ــن يخل ــة "الذي ــات القضائي ــه القضــاة وســائر أعضــاء الهيئ حــق تنبي
الهيئــات القضائيــة مــن درجــة رئيــس محكمــة ابتدائيــة أو مــا يعادلهــا. ولا يجــوز توجيــه التنبيــه إلا بعــد ســماع أقــوال مــن 

272   قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.

273   المادة 78 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، كما جرى تعديله.

274   المادة 47 من القرار رقم 4 لسنة 2008.
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يوجــه إليهــم ويكــون شــفاهةً أو كتابــةً وفــي الحالــة الأخيــرة يكــون لــه أن يعتــرض عليــه خــال عشــرة أيــام مــن بلاغــه بــه 
أمــام المجلــس، وللمجلــس أن يؤيــد التنبيــه أو يعتبــره كأن لــم يكــن بعــد ســماع أقــوال المعتــرض وإجــراء مــا يلــزم مــن تحقيــق. 

ولا يجــوز لمــن أصــدر التنبيــه أن يكــون عضــواً فــي المجلــس عنــد نظــر الاعتــراض.275

ــي حــال أخــلّ أحــد القضــاة أو  ــات ف ــادة التحقيق ــا أيضــاً قي ــة الدعــوى ويمكنه ــات القضائي ــى الهيئ ــش عل تباشــر إدارة التفتي
ــع  ــب وترف ــه مجلســاً للتأدي ــى للقضــاء بصفت ــس الأعل ــى المجل ــه.276 فيحــال إل ــات وظيفت ــة بواجب ــات القضائي أعضــاء الهيئ
ــة إلا  ــام الدعــوى التأديبي ــس.277 ولا تق ــدم للمجل ــدة لهــا وتق ــة المؤي ــى التهمــة والأدل ــة بعريضــة تشــتمل عل الدعــوى التأديبي
ــى تحقيــق إداري يتــولاه أحــد رؤســاء محاكــم الاســتئناف بالنســبة إلــى شــاغلي درجــة مستشــار فمــا فوقهــا أو مــا  ــاء عل بن
يعادلهــا.278 كمــا ســبق وذكــر، يجلــس رئيــس إدارة التفتيــش علــى الهيئــات القضائيــة عضــواً فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء، 

الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر علــى حيــاد المجلــس التأديبــي.

يكلــف الشــخص المحــال إلــى المحاكمــة التأديبيــة بالحضــور أمــام المجلــس الــذي يجــري مــا يــراه لازمــاً مــن تحقيقــات.279 
يجــوز للمجلــس أن يأمــر بوقــف الشــخص المقــدم إلــى المحاكمــة التأديبيــة عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أو يقــرر اعتبــاره فــي 
إجــازة حتميــة حتــى تنتهــي المحاكمــة، ولا يترتــب علــى قــرار الوقــف قطــع المرتــب كلــه أو بعضــه مــدة الوقــف.280 يمكــن 

أن تنقضــي الدعــوى التأديبيــة بانتهــاء خدمــة الشــخص المحــال إلــى المحاكمــة التأديبيــة.281

للمجلــس أو العضــو المنتــدب للتحقيــق الســلطة فيمــا يختــص بالشــهود الذيــن يــرى فائــدة مــن ســماع أقوالهــم )المــادة 91(. 
ولكــن، لا يبــدو أنّ حــق اســتدعاء الشــهود لا يمتــد إلــى القاضــي الخاضــع للتحقيــق أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء. للشــخص 
ــات  ــه أحــد أعضــاء الهيئ ــاع عن ــي الدف ــب ف ــا كان يجــب أن يني ــم دفاعــه بنفســه فيم ــة أن يق ــة التأديبي ــى المحاكم المحــال إل

القضائيــة، ومــدّد القانــون رقــم 4 لســنة 2011 هــذا الحــق لطلــب محــامٍ خــاص )مجــاز مــن محاكــم الاســتئناف(.282

ــان  ــم خــال ثم ــون الحك ــم إحضــاره بمضم ــه"283 ويت ــة إعلان ــن صح ــق م ــد التحق ــة الشــخص "بع ــي غيب ــم ف يجــوز الحك
ــباب.285 ــى الأس ــتملًا عل ــم مش ــون الحك ــرية ويك ــات س ــي جلس ــة ف ــاوى التأديبي ــي الدع ــم ف ــاعة.284 يحك ــن س وأربعي

ــا الســابقة أن الحكــم "يكــون  ــي صيغته ــادة ف ــاً.286 نصــت الم ــة نهائي ــي الدعــاوى التأديبي ــادة 93، يكــون الحكــم ف ــاً للم ووفق
ــى  ــي تنــص عل ــى ضــوء المــادة 33 مــن الإعــان الدســتوري الت ــق." ولكــن عل ــأي طري ــه ب ــا ولا يجــوز الطعــن علي نهائي
أنــه: "يحظــر النــص فــي القوانيــن علــى تحصيــن أي قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء"، تــم تعديــل هــذا القانــون بموجــب 
القانــون رقــم 4 لســنة 2011، بحــذف عبــارة "لا يجــوز الطعــن عليــه بــأي طريــق." يســتنتج مــن ذلــك أن القــرارات التأديبيــة، 
مثلهــا مثــل ســاري قــرارات المجلــس الأعلــى للقضــاء، قــد تخضــع للرقابــة القضائيــة. ولكــن لا يعنــي ذلــك مقبوليــة الطعــن 

الموضوعــي.

تحدّد العقوبات التأديبية في المادة 94، على النحو الآتي:
11 اللوم.
22 الحرمان من إحدى العلاوات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية مدة لا تزيد على ستة أشهر..
33 الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات..
44 النقل من الوظيفة القضائية..

275   المادة 83 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

276   المادة 85 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

277   المادتان 84 و86 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

278   المادة 85 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

279   المادتان 87 و88 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

280   المادة 89 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

281   المادة 90 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

282   المادة 92 )كما جرى تعديلها بموجب القانون رقم 4 لسنة 2011(.

283   المادة 92 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

284   المادة 95 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

285   المادة 93 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006( كما جرى تعديلها بموجب القانون رقم 4 لسنة 2011.

286   المادة 93 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006( كما جرى تعديلها بموجب القانون رقم 4 لسنة 2011.
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55 العزل..

وتنــص المــادة 95 علــى مــا يلــي: "فــي حالــة صــدور حكــم بالنقــل مــن الوظيفــة ينقــل عضــو الهيئــة القضائيــة المحكــوم عليــه 
إلــى وظيفــة تعــادل الوظيفــة القضائيــة التــي كان يشــغلها".

وتنص المادة 85 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006( على أنه يجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده.

33 المساءلة الجنائية.

ــن  ــة. م ــات القضائي ــة ضــد أعضــاء الهيئ ــراءات الجنائي ــى الإج ــق عل ــدّد يطب ــار مح ــى إط ــنة 2006 عل ــون س ــصّ قان ين
المفتــرض أن يتمتــع جميــع أعضــاء الهيئــات القضائيــة بالحصانــة. ولكــن، قــد يقبــض علــى أعضــاء الهيئــات القضائيــة أو 
ــة يترأســها أحــد مستشــاري  ــك لجن ــة ضدهــم فــي حــال منحــت الإذن بذل ــع الدعــوى جنائي حبســهم أو التحقيــق معهــم أو رف
ــى  ــن مــن رؤســاء محاكــم الاســتئناف يختارهمــا المجلــس الأعل ــة اثني ــة وعضوي ــاره جمعيتهــا العمومي ــا تخت المحكمــة العلي
للقضــاء علــي ألا يكــون أي مــن أعضــاء اللجنــة عضــواً فــي المجلــس.287 وتنــص المــادة 96 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 
)2006( علــى أن "تشــكّل" هــذه اللجنــة. وقــد يبــدو بالتالــي أنّ هــذه اللجنــة دائمــة ولا تنشــأ كــرد علــى طلــب رفــع الحصانــة.

يجــب أن يطلــب النائــب العــام الإذن مــن اللجنــة للقبــض علــى أعضــاء الهيئــات القضائيــة أو حبســهم أو التحقيــق معهــم أو 
رفــع الدعــوى جنائيــة ضدهــم.

الملحــوظ أنّ علــى اللجنــة أن تمنــح الإذن بالتحقيقــات فــي الجنايــات والجنــح التــي تقــع مــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة ولــو 
ــة أو  ــة القضائي كانــت غيــر متعلقــة بوظائفهــم.288 فــي غيــر حــالات التلبــس بالجريمــة لا يجــوز القبــض علــي عضــو الهيئ
حبســه الإ بعــد الحصــول علــي إذن مــن اللجنــة.289 وفــي حــالات التلبــس يجــب علــي النائــب العــام عنــد القبــض علــي عضــو 
الهيئــة القضائيــة أو حبســه أن يرفــع الأمــر إلــى اللجنــة المذكــورة فــي مــدة الأربــع والعشــرين ســاعة التاليــة ، وللجنــة أن تقــرر 
إمــا اســتمرار الحبــس أو الإفــراج بكفالــة أو بغيــر كفالــة ولعضــو الهيئــة القضائيــة أن تطلــب ســماع أقوالــه أمــام اللجنــة عنــد 

عــرض الأمــر عليهــا وتحــدد اللجنــة مــدة الحبــس فــي القــرار الــذي يصــدر بالحبــس أو باســتمراره.290 

ــي أماكــن خاصــة تنشــأ لهــذا  ــة بالنســبة إليهــم ف ــدة للحري ــات المقي ــذ العقوب ــة وتنفي ــات القضائي يجــري حبــس أعضــاء الهيئ
الغــرض.291 ويجــوز للمجلــس أن يأمــر بوقــف عضــو الهيئــة القضائيــة عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق 
أو المحاكمــة عــن الجريمــة ولا يترتــب علــي الوقــف حرمــان عضــو الهيئــة ت القضائيــة مــن مرتبــة عــن مــدة الوقــف إلا إذا 

كان الوقــف تنفيــذ لحكــم جنائــي.292

ــح التــي تقــع مــن أعضــاء  ــات والجن ــة أيضــاً فــي تعييــن المحكمــة التــي يكــون لهــا الفصــل فــي "الجناي كمــا تختــصّ اللجن
ــة."293 ــات القضائي الهيئ

44 الفحص.

أقــرّت الســلطات الانتقاليــة منــذ ســنة 2011 عــدداً مــن القوانيــن التــي تنــصّ علــى فحــص المســؤولين الذيــن كانــوا يتقلّــدون 
ــة  ــر واســتبعادهم عــن المراكــز الإداري ــم  لانتفاضــة 17 فبراي ــوا بمعارضته ــي، أو عرف ــام القذاف ــي الســلطة أي ــف ف الوظائ
ــا لفتــرة معينــة مــن الزمــن. تأسســت "الهيئــة العليــا لتطبيــق معاييــر النزاهــة والوطنيــة" بموجــب القانــون  والسياســية العلي
ــم 192 لســنة 2011،  ــون رق ــذي اســتكمل أولاً بالقان ــي، ال ــي الانتقال ــس الوطن ــم 177 لســنة 2011 الصــادر عــن المجل رق
الــذي أقــر فــي كانــون الأول/ديســمبر 2011 بشــأن تحديــد وتطبيــق معاييــر النزاهــة وفــي مــا بعــد بموجــب القانــون رقــم 26 

287   المادة 96 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

288   المادة 96 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

289   المادة 97 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

290   المادة 97 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

291   المادة 97 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

292   المادة 98 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.

293   المادة 95 من القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.
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لســنة 2012 )والــذي عــدل مــرات عــدة( وفــي النهايــة بالقانــون رقــم 13 لســنة 2013 الــذي ألغــى كافــة القوانيــن الســابقة 
حــول الفحــص.

ــة للقضــاة" فــي  وقــدم المجلــس الأعلــى للقضــاء "مشــروع قانــون إلــى المؤتمــر الوطنــي العــام حــول إجــراء عمليــة غربل
شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر مــن ســنة 294.2012 اقتــرح المشــروع إقالــة جميــع القضــاة وتشــكيل لجنــة ســرية تتكــون مــن 
ــورة17   ــي ث ــة ف ــاركة ملموس ــات" مش ــم إثب ــن يمكنه ــاز مم ــي الجه ــن ف ــي وأعضــاء آخري ــش القضائ ــاز التفتي ــس جه رئي
فبرايــر  "و"أثبتــوا أنهــم علــى درجــة عاليــة مــن الأخــاق".295 وتضمنــت العناصــر المثيــرة للجــدل فــي هــذا الاقتــراح واقــع 
ــون  ــي مشــروع القان ــواردة ف ــن ال ــر التعيي ــا معايي ــي الاســتئناف، أم ــا مــن حــق ف ــداولات اللجــان لا تكــون عامــةً، وم أنّ ت
فتضــم معاييــر غيــر قابلــة للقيــاس، مثــل الحكــم علــى شــخص مــا بالســجن " ظلمــاً"، أو" إصــدار أحــكام لإرضــاء النظــام." 
كمــا يقتــرح القانــون اســتبعاد أولئــك" الذيــن عرفــوا بفســادهم "والأعضــاء الســابقين فــي محكمــة الشــعب أو مكتــب ادعــاء 
الشــعب.296 تتفهــم اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه وبســبب الجــدل الواســع الــذي ســببه هــذا التشــريع، فقــد رفضتــه الجمعيــات 

العموميــة للمحاكــم فــي ليبيــا واللجنــة التشــريعية للمؤتمــر الوطنــي العــام.297

ألغــى القانــون رقــم 13 لســنة 2013 298 فــي شــأن "العــزل السياســي والإداري" القوانيــن الســابقة حــول الاســتبعاد والفحــص 
ــة بجــزء منهــا وكأنهــا انتهجــت  ــدو هــذه المقارب ــات أوســع مــن الأفــراد عــن الوظائــف العامــة. تب ــى اســتبعاد فئ ونــصّ عل
رداً علــى ضغــوط الميليشــيات التــي حاصــرت البرلمــان وقــت صــدور القانــون، للمطالبــة بإزاحــة المســؤولين ممــن تولــوا 

المناصــب ســابقاً فــي عهــد معمــر القذافــي.299

تــدرج المــادة الأولــى فئتيــن مــن الأشــخاص الذيــن يعزلــون عــن المناصــب العامــة، فيمــا تحــدّد المــادة الثامنــة عشــرة العمــل 
ــزة أو  ــاء الأجه ــا "رؤســاء وأمن ــا فيه ــة بم ــة أو مهم ــى 14 وظيف ــى عل ــة الأول ــدة عشــر ســنوات. اشــتملت الفئ ــون لم بالقان
الهيئــات أو المؤسســات أو المصالــح أو المجالــس التابعــة لمجلــس الــوزراء أو مجلــس قيــادة الثــورة، أو مــا كان يســمى باللجنــة 
الشــعبية العامــة أو مؤتمــر الشــعب العــام"، و"كل مــن تولــى منصبــاً قياديــاً بالمؤسســات ذات الصلــة بأســرة معمــر القذافــي أو 
كان شــريكاً فــي أيــة أعمــال تجاريــة معهــم." كل مــن تولــى هــذه المناصــب مــن أيلول/ســبتمبر 1969 وحتــى تشــرين الأول/
أكتوبــر 2011 لا يحــق لــه تولــي المناصــب أو الوظائــف العليــا فــي الإدارة الليبيــة الجديــدة لمــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ 

اســتبعادهم.

طبقــت الفئــة الثانيــة العــزل السياســي والإداري علــى "الســلوك المــؤدي إلــى إفســاد الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والإداريــة 
فــي البــاد خــال الفتــرة المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة كمــا هــو وارد فــي أنمــاط الســلوك ]الثمانيــة["، بمــا فــي ذلــك:

11 المدنيــون المتعاونــون مــع الأجهــزة الأمنيــة لنظــام معمــر القذافــي وترتــب عــن تعاونهــم انتهــاك حــق مــن حقــوق .
الإنســان.

22 كل مــن تكــرر منــه تمجيــده للقذافــي أو نظامــه أو دعوتــه للكتــاب الأخضــر ســواء كان ذلــك فــي وســائل الإعــام .
المختلفــة أو بالحديــث المباشــر للجمهــور.

33 كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبراير بالفعل أو التحريض أو الاتفاق أو المساعدة..
44 كل مــن اقتــرف أو ســاهم بــأي وجــه مــن الوجــوه فــي قتــل أو ســجن أو تعذيــب المواطنيــن الليبييــن فــي الداخــل أو .

الخــارج لصالــح النظــام الســابق."

كمــا طبــق القانــون العــزل أيضــاً على مناصب الســفراء وغيرهــا من الوظائــف الخارجية الأخــرى، والجامعــات والأكاديميات 
والكليــات، وأعضــاء الهيئــات والمناصــب السياســية. كمــا تضمّــن القانــون رقــم 13 لســنة 2013 "الهيئــات القضائيــة" )المــادة 

الأولــى( كهيئــة يســتبعد منهــا كل الوظائــف المندرجــة ضمــن الفئــات المشــمولة فــي المــادة الأولى.

294   تقرير مجموعة الأزمات الدولية لسنة 2013، ص. 21.

295   تقرير مجموعة الأزمات الدولية لسنة 2013، ص. 21.

296   تقرير مجموعة الأزمات الدولية لسنة 2013، ص. 21.

297   مقابلة مع أحد القضاة الليبيين، أيار/مايو 2016.

298   المعــدل بموجــب القانــون رقــم 6 لســنة 2014 المعــدّل للقانــون رقــم 28 لســنة 2013، الــذي طبــق القانــون علــى المرشــحين لعضويــة الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع 

الدستور.

https://www.hrw.org/ar/ ـط� �ـر الراب �ـر عب ــو 2013، متواف ــي"، 4 أيار/ماي ــزل السياس ــون الع ــض قان ــا أن ترف ــى ليبي ــش، "عل ــس ووت ــن رايت ــاً هيوم ــع مث 299   راج
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ولعــل المــادة التــي أثــارت الجــدل الأكبــر بالنســبة إلــى الســلطة القضائيــة هــي المــادة 16 التــي نصــت علــى مــا يلــي: "يتولــى 
المجلــس الأعلــى للقضــاء تطبيــق المعاييــر الــواردة بالمــادة الأولــى علــى أعضــاء الهيئــات القضائيــة"، بمعنــى أنّ الأعضــاء 

الذيــن يعتبــرون أنهــم عينــوا مــن قبــل النظــام الســابق، مــن الممكــن أن يعزلــوا مــن مناصبهــم لعشــر ســنوات.

ــة الدوليــة للحقوقييــن، جوبــه "قانــون العــزل السياســي" بإضرابــات  ــة الذيــن قابلتهــم اللجن وفقــاً لأعضــاء الهيئــات القضائي
ــم يطبــق القانــون بشــكلٍ صريــح فــي مــا يتعلــق بالقضــاة  قادهــا أعضــاء الســلطة القضائيــة، والمنظمــة الليبيــة للقضــاة، ول
مطلقــاً. ولكــن، يعتقــد أعضــاء كثــر مــن الســلطة القضائيــة أنّ المجلــس الأعلــى للقضــاء قــد طبقــه بطريقــةٍ غيــر مباشــرة، مــن 
خــال نقــل الأعضــاء مــن مناصبهــم القضائيــة إلــى هيئــاتٍ أخــرى، وبخاصــة إلــى إدارة المحامــاة الشــعبية مــن دون تحديــد أنّ 
عمليــات النقــل تتــم تبعــاً لقانــون العــزل السياســي.300 وقــد أدّى ذلــك إلــى "اســتبعاد العديــد مــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن 
أصحــاب الخبــرة" الذيــن اتهمــوا بالعمــل فــي محاكــم اســتثنائية، ومحاكــم الشــعب، وقامــوا بأعمــال لصالــح النظــام أو شــغلوا 

مناصــب تنفيذيــة فــي النظــام الســابق، أو اضطلعــوا بمهــام مختلفــة حدّدهــا المجلــس الأعلــى الســابق للقضــاء.301

فــي وقــتٍ ســابقٍ، كان المجلــس الأعلــى للقضــاء قــد أصــدر القــرار رقــم 103 لســنة 2012، الــذي نقــل مــا يزيــد عــن 180 
قاضيــاً خــارج القضــاء وإلــى النيابــة العامــة أو المحامــاة العامــة. وقــد اعتبــر ذلــك بمثابــة وســيلة لفــرض الفحــص مــن دون 
ــاً  ــل طعن ــات النق ــم طلب ــن طالته ــة الذي ــات القضائي ــن أعضــاء الهيئ ــة م ــى 80 بالمئ ــدّم حوال ــفاف.302 ق ــادل أو ش إجــراء ع
بالقــرار لــدى محكمــة اســتئناف طرابلــس التــي ألغــت القــرار فعــاً مــن خــال الحكــم رقــم 167 لســنة 2014. إلاّ أنّ هــذا 
الحكــم لــم يطبــق إلاّ علــى الأشــخاص الذيــن طعنــوا بالنقــل لــدى المحكمــة. أمــا ســائر القضــاة المتأثريــن بالقــرار رقــم 103 
لســنة 2013 فلــم يعــودوا إلــى مناصبهــم الأساســية إلا هــذا العــام، مــن خــال قــرار المجلــس الأعلــى للقضــاء رقــم 3 لســنة 

.2016

تــمّ الطعــن فــي دســتورية "قانــون العــزل السياســي" لــدى المحكمــة العليــا ولكــن المحكمــة لــم تصــدر حكمــاً بهــذا الشــأن بعــد. 
وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنّ مجلــس النــواب قــد أســقط القانــون ولكــن وضعــه لا يــزال غيــر واضــح نظــراً إلــى 
وجــود هيئتيــن تشــريعيتين فــي ليبيــا.303 وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه لا يــزال ســارياً فــي المناطــق الخاضعــة 

لســيطرة المؤتمــر الوطنــي العــام، ولكنــه لــم يطبــق بالكامــل علــى الســلطة القضائيــة.

وفــي معــرض الحديــث عــن مســألة فحــص القضــاة، لا بــد مــن التوقــف عنــد قانــونٍ آخــر ذي صلــة هــو القانــون رقــم 29 
الصــادر فــي أيلول/ســبتمبر 2013 بشــأن العدالــة الانتقاليــة الصــادر عــن المؤتمــر الوطنــي العــام والــذي نــصّ فــي المــادة 
1 منــه علــى معالجــة مــا تعــرض لــه الليبيــون خــال النظــام الســابق مــن انتهــاكات جســيمة وممنهجــة لحقوقهــم وحرياتهــم 
ــبة  ــة ومحاس ــار الحقيق ــل إظه ــن أج ــك م ــة وذل ــة وإداري ــة واجتماعي ــريعية وقضائي ــراءات تش ــق إج ــن طري ــية "ع الأساس
الجنــاة وإصــاح المؤسســات وحفــظ الذاكــرة الوطنيــة وجبــر الضــرر والتعويــض عــن الأخطــاء التــي تكــون الدولــة مســؤولة 
ــى  ــداف أخــرى "المحاســبة عل ــة أه ــن جمل ــن بي ــن م ــي تتضم ــون" الت ــداف القان ــادة 4 "أه ــا." وتحــدد الم ــض عنه بالتعوي
انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ارتكبــت تحــت غطــاء الدولــة أو إحــدى مؤسســاتها أو الأفــراد الذيــن يتصرفــون بالاســتمداد 
ــان، ]...[، إصــاح  ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــرى ع ــراف أخ ــة أو أي أط ــزة الدول ــؤوليات أجه ــد مس ــا، ]...[، تحدي منه
مؤسســات الدولــة." وينــص الفصــل الثانــي علــى إنشــاء "هيئــة تقصــي الحقائــق" لمعالجــة مســائل العدالــة الانتقاليــة. تأسســت 

هــذه الهيئــة بمســاعدة مــن الأمــم المتحــدة ولكنهــا لــم تســيرّ أعمالهــا بعــد.304

لــم يطبــق قانــون العــزل السياســي بالكامــل علــى الهيئــات القضائيــة، ولا يــزال وضعــه فــي ليبيــا غيــر واضــح، بعــد أن ألغــاه 
مجلــس النــواب وتــم الطعــن فيــه بالمحكمــة العليــا. كمــا يعمــل حاليــاً علــى إســقاط أي محــاولات أخــرى لفحــص القضــاة مــن 
قبــل المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن خــال إجــراءات غيــر عادلــة، كعمليــات النقــل. انطلاقــاً مــن هــذه العوامــل، يمكــن القــول 
ــة ناجحــة وعادلــة وهادفــة قــد ســجّلت بعــد لتنظيــف القضــاء ممــن تواطــؤوا فــي الفســاد، وشــاركوا فــي  إنّ مــا مــن محاول

انتهــاكات حقــوق الإنســان أو الجرائــم الخطيــرة التــي ارتكبهــا النظــام الســابق.

300   وفقــاً لأحــد أعضــاء النيابــة العامــة الليبييــن ولقــاضٍ ليبــي متقاعــد قابلتهمــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن فــي آذار/مــارس 2016. لربــط عمليــات النقــل بقانــون العــزل السياســي، 
يشــير بعــض المراقبيــن إلــى واقــع أنّ المجلــس الأعلــى للقضــاء قــد أصــدر القــرار رقــم 49 لســنة 2013 وافــق مــن خلالــه علــى اســتبيان أعــدّ تبعــاً للقانــون رقــم 13 لســنة 2013 

بشــأن العــزل السياســي. وقــد أصــدر رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء القــرار رقــم 158 لســنة 2013 بتشــكيل لجنــة تتولــى دراســة الاســتبيانات.

301   وفقاً لأحد القضاة الليبيين من المحكمة العليا قابلته اللجنة الدولية للحقوقيين في آذار/مارس 2016.

302   وفقاً لأحد أعضاء النيابة العامة، في مقابلة أجرتها معه اللجنة الدولية للحقوقيين في آذار/مارس 2016، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 103 لسنة 2013.

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31104099 303   راجع مثلًا

304   تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانون الثاني/يناير 2015، الفقرتان 57 و58.
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القانون الدولي والمعايير الدولية ج.	 	

تركّــز المعاييــر الدوليــة التــي تتطــرّق تحديــداً إلــى المســاءلة القضائيــة علــى مســألتين أساســيتين. أولاً، أن تكــون العقوبــات 
التأديبيــة التــي تصــدر بحــق القضــاة علــى اتســاق مــع مدونــة أخلاقيــات محــددة وواضحــة، وأن تســتوفي الإجــراءات التأديبيــة 
معاييــر مراعــاة الأصــول القانونيــة. ثانيــاً، أن يتمتــع القضــاة بالحصانــة، مشــروطةً باســتثناءات محــددة، مــن أي ملاحقــات 
مدنيــة تتعلــق بالقــرارات التــي يتخذونهــا فــي معــرض أدائهــم لمهامهــم. ولكــن، يجــب عــدم تمديــد هــذه الحصانــة بحيــث تشــمل 

الســلوك الجنائــي أو التواطــؤ فــي ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان.

ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتــي صادقــت عليهــا ليبيــا ســنة 2005. 305  تلــزم هــذه 
ــة  ــة طــرف، ضمــن جمل ــز النزاهــة بالقضــاء "مــن أجــل مكافحــة الفســاد، تعمــل كل دول ــدول الأطــراف بتعزي ــة ال الاتفاقي
أمــور، علــى تعزيــز النزاهــة والأمانــة والمســؤولية بيــن موظفيهــا العمومييــن، وفقــاً للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانونــي" 
)المــادة 8، الفقــرة 1(،306 و"تســعى كل دولــة طــرف إلــى أن تطبــق، ضمــن نطــاق نظمهــا المؤسســية والقانونيــة، مدونــات أو 

معاييــر ســلوكية مــن أجــل الأداء الصحيــح والمشــرّف والســليم للوظائــف العموميــة" )المــادة 8، الفقــرة 2(.307

11 القواعد الأساسية والعزل ومدونة الأخلاقيات والسلوك.

ــدرة أو  ــزل إلا لدواعــي عــدم الق ــاف أو للع ــون القضــاة عرضــة للإيق ــى ألاّ يك ــم المتحــدة الأساســية عل ــادئ الأم ــص مب تن
دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غيــر لائقيــن لأداء مهامهــم. تحــدد جميــع الإجــراءات التأديبيــة وإجــراءات الإيقــاف أو العــزل 
وفقــا للمعاييــر المعمــول بهــا للســلوك القضائــي.308 تتضمــن مدونــة الســلوك القضائيــة المعاييــر الأخلاقيــة التــي علــى القضــاة 

احترامهــا عنــد أداء مهامهــا.309

مبــادئ بنغالــور للســلوك القضائــي )مبــادئ بنغالــور( التــي عملــت علــى صياغتهــا مجموعــة مــن رؤســاء المحاكــم برعايــة 
مــن الأمــم المتحــدة310 واعتمــدت بموجــب قــرارات مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان والمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي311 تنــصّ علــى توجيهــات بشــأن أخلاقيــات القضــاء. وهــي تتمحــور حــول ســت قيــم أساســية هــي : الاســتقلال، 

ــاءة والاجتهــاد. ــة، والمســاواة، والكف ــة المهني ــاد، والنزاهــة، والســلوكية واللياق والحي

تنــصّ معاييــر دوليــة عــدة علــى أن يــؤدي القضــاة دوراً فاعــاً فــي إعــداد هــذه المدونــات، وأن يتمكنــوا مــن الحصــول علــى 
النصائــح الأخلاقيــة مــن هيئــة داخــل القضــاء.312

22 الإجراءات التأديبية.

تؤكــد المعاييــر الدوليــة بوضــوح علــى ضــرورة التحقيــق فــي ســوء الســلوك المزعــوم علــى نحــوٍ مســتقل، ومحايــد، وشــامل، 
وعــادل، وأن يفصــل فيــه فــي ســياق إجــراءات عادلــة أمــام هيئــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة. ومــن الضــروري أن تكــون 

الإجــراءات أمــام هــذه الهيئــة ممتثلــة لضمانــات المحاكمــة حســب الأصــول والمحاكمــة العادلــة.313

وأكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه تبعــاً لالتزامــات الــدول بموجــب المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

305   صادقت ليبيا على هذه الاتفاقية بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2005.

306   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 8، الفقرة 1.

307  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 8، الفقرة 2.

308   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 19؛ إعلان سينغفي، المبدأ 27.

309   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 73؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 19؛ إعــان 
ســينغفي، المبــدأ 27.

310   لمعلومات عامة عن الصياغة، راجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، التعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي )أيلول/سبتمبر 2007(

311   قــرار مفوضيــة حقــوق الإنســان 43/2003، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/2003/L.11/Add.4؛ مجلــس الأمــم المتحــدة الاقتصــادي والاجتماعــي، 
.UN Doc. E/RES/2006/23 تعزيــز المبــادئ الأساســية للســلوك القضائــي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

312   مبــادئ بنغالــور، الفقــرة 8 مــن الديباجــة؛ راجــع أيضــاً توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقرتــان 73 و74؛ وراجــع اللجنــة الدوليــة 
للحقوقييــن، التعليــق القانونــي علــى إعــان جنيــف؛ تعزيــز حكــم القانــون ودور القضــاة والمحاميــن فــي الأزمــات، جنيــف، 2011، ص. 211.

313   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقرة 61.
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المدنيــة والسياســية، "لا بجــوز عــزل القضــاة إلا بموجــب إجــراء مســتقل وحيــادي، ومنشــأ بحكــم القانــون".314 تنــص مبــادئ 
الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة والمبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة 
علــى حــق القضــاة الخاضعيــن للإجــراءات التأديبيــة وإجــراءات الإيقــاف أو العــزل فــي الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، بمــا 

فــي ذلــك الحــق فــي أن يمثلهــم محــام مــن اختيارهــم.315

بالإضافــة إلــى ذلــك، توضّــح مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة أنّ علــى القانــون أن يضمــن 
ــن  ــة م ــم القضائي ــة مهامه ــاء ممارس ــم أثن ــا يصــدر عنه ــة عم ــاوى مدني ــخصية ضــد أي دع ــة الش ــع القضــاة بالحصان تمت
أفعــال غيــر ســليمة أو تقصيــر.316 وتعــدّ هــذه الضمانــة ضروريــة لتحقيــق اســتقلال الســلطة القضائيــة. وبخاصــة، لا يمكــن 
إخضــاع القضــاة لإجــراءات تأديبيــة أو دعــاوى مدنيــة بســبب الطريقــة التــي يفســرون فيهــا القانــون، أو يقيمّــون الوقائــع، أو 
يحــددون قيمــة الأدلــة فــي أي قضيــة معينــة.317 لا يجــوز إخضــاع القضــاة للإجــراءات التأديبيــة فــي حــال أبطلــت قراراتهــم 

أو خضعــت للمراجعــة مــن قبــل هيئــة عليــا.318

يجــب أن تكــون العقوبــات، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات التأديبيــة أو إجــراءات الإيقــاف أو العــزل متناســبةً وقابلــة لإعــادة النظــر 
مــن جانــب جهــة قضائيــة مســتقلة.319 ويجــب ضمــان إمكانيــة الطعــن فــي القــرار.320 وفقــاً لمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية 
ــرارات  ــون الق ــي أن تك ــق القضــاة ف ــن ح ــب أن يضم ــة، يج ــة العادل ــي المحاكم ــق ف ــة للح ــية والتوجيهي ــادئ الأساس والمب

الصــادرة بشــأن الإجــراءات التأديبيــة أو إجــراءات الإيقــاف أو العــزل قابلــة لإعــادة النظــر مــن جانــب جهــة مســتقلة.321

33 المساءلة الجنائية.

يتمتــع القضــاة عــادةً بالحصانــة مــن الملاحقــة الجنائيــة لســوء التصرفــات أو الإهمــال فــي ممارســة مهامهــم القضائيــة.322 
ولكــن، يجــب عــدم تطبيــق الحصانــة علــى التصرفــات أو الإهمــال التــي تشــكّل أعمــال فســاد، أو انتهــاكات لحقــوق الإنســان، 
ــي عــن  ــون الجنائ ــن، مســؤولون أيضــاً بموجــب القان ــراد الآخري ــائر الأف ــي. والقضــاة، كس ــون الدول ــق القان ــم وف أو جرائ
الأفعــال التــي يرتكبونهــا بصفــة خاصــة.323 وكانــت المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن قــد أعلنــت: " 
ينبغــي ألا تطُبــق الحصانــة أبــداً علــى الحــالات المتعلقــة بجرائــم خطيــرة، بمــا فــي ذلــك التهــم المتعلقــة بالفســاد."324 وكانــت 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أوصــت بــأن تتخــذ الــدول الأطــراف تدابيــر للقضــاء علــى الفســاد مــن خــال إخضــاع 
ــة  ــت بالإضاف ــم.325 وأعلن ــل تواطؤه ــن يحُتم ــم القضــاة الذي ــن فيه ــم، بم ــم ومعاقبته ــق ومقاضاته ــن للتحقي ــاة المزعومي الجن
ــة  ــات تأديبي ــة لا عقوب ــات جنائي ــه عقوب ــإذا ثبــت حــدوث فســاد، ينبغــي أن يواجــه المســؤولون الضالعــون في ــك: "ف ــى ذل إل

ــب."326 فحس

314   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول جمهورية مولدوفا، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/CO/75/MDA ، الفقرة 12.

315   المرجــع نفســه، المبــادئ 17-20. المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، ملاحظــة 281 أدنــاه 4 )17(. ينــصّ إعــان ســينغفي أيضــاً علــى مــا 
يل�ـي: "ينبغ�ـي الب�ـت ف�ـي الشكــوى المقدم�ـة ض�ـد القاض�ـي عل�ـى نح�ـو مسـت�عجل وع��ادل" و)ب( يج ـب�أن تنظ�ـر إج��راءات العــزل أو التأدي�ـب القضائ�ـي أمــام محكم�ـة أو مجل�ـس 
يتك�ـون غالبي��ة أعض�ـاءه م��ن الس�ـلطة القضائي��ة، ]...[ "يج��ب أن تك��ون إجرــاءات تأدي��ب القض��اة منصف��ة، وافي��ة، ومتس��مة بالنزاه�ـة"؛ "تنش��ر الأح�ـكام الصــادرة ف��ي الدع�ـاوى 

التأديبي��ة ض��د القض��اة س�ـواء كان��ت ف��ي جلس��ة س�ـرية أو علنيــة"، إعــان ســينغفي، الفقــرات 29-25.

316   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 16.

317   المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، القســم أ، المبــدأ 4 )14( لا يتعي��ن أن يك��ون الموظف��ون القضائي��ون عرض��ة: (أ) للملاحق��ة المدني��ة أو 
الجنائي��ة لس�ـوء التصرف�ـات أو الإهم�ـال ف��ي ممارس��ة مهامهــم القضائيــة"(
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أ، المبــدأ 4 )14( )ب(؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول فيتنــام، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/CO/75/VNM ، الفقــرة 10.

319   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 69؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدآن 17 و20؛ 
أيضــاً المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، القســم أ، المبــدأ 4 )17(.

320   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقرة 64.

321   المرجع نفسه، المبادئ 17-20. المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة، ملاحظة 281 أدناه 4 )17(. 

322   المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة، القسم أ، المبدأ 4 )14(.

323   توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2010( 12، الفقرة 71. 

324   وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/26/32، 28 نيسان/أبريل 2014، الفقرة 52.
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)2012(، الفقــرة 13؛ والــرأس الأخضــر، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/CPV/CO/1 )2012(، الفقــرة 15.

326   راجع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية حول اليمن، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 17.
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44 الفحص.

جــرت عمليــات فحــص القضــاة فــي دولٍ عــدة خــال الفتــرات الانتقاليــة التاليــة للحكــم الاســتبدادي، والنــزاع المســلحّ وفتــرات 
انعــدام الاســتقرار علــى المســتوى الداخلــي أو استشــراء الفســاد بهــدف إعــادة بنــاء الثقــة فــي القضــاء ومحاســبة المتواطئيــن 
ــات عــدم  ــر وضمان ــة والجب ــة والعدال ــز الحقيق ــي بتعزي ــكاب الانتهــاكات الجســيمة.327 وكان المقــرر الخــاص المعن فــي ارت
التكــرار قــد لاحــظ أنّ بعــض الســلطات القضائيــة "ملطــخ الســمعة فــي انتهــاكات جماعيــة ســابقة لدرجــة يــكاد يســتحيل معهــا 
أن يكســب الثقــة دون عمليــة تمحيــص أو فحــص كبــرى لموظفيــه مــن القمــة إلــى القاعــدة".328 وفــي حالــة "تعييــن الهيئــة 
القضائيــة بأكملهــا مــن قبــل النظــام الســابق الــذي يعتبــر متواطئــاً فــي انتهــاكات جماعيــة ماضيــة أن يخضــع أفــراد تلــك الهيئــة 

لعمليــة اســتعراض كبــرى".329 

ــرم الإجــراءات  ــات القضــاة بســبب ضــرورة أن تحت ــي يثيرهــا تمحيــص هوي ــات الت ــرر الخــاص أيضــاً بالتحدي ــرّ المق ويق
"الفصــل بيــن الســلطات واســتقلال النظــام القضائــي، وضمانــات مراعــاة الأصــول القانونيــة، و]...[، المبــدأ العــام المتمثــل 

فــي عــدم جــواز عــزل القضــاة  ســوى فــي حــالات اســتثنائية محــددة."330

ــراءات  ــى إج ــق عل ــا تنطب ــراءات الفحــص، كم ــى إج ــراءات والتناســب عل ــة الإج ــها لعدال ــر تفس ــق المعايي يجــب أن تنطب
المســاءلة الأخــرى، لا ســيما تحديــد معاييــر واضحــة. "يجــب وضــع مجموعــة معاييــر واضحــة تحــول دون مســاءلة القيميــن 
ــة  ــلطتها وممارس ــتخدام س ــاءة اس ــن إس ــع الأطــراف المشــرفة م ــفية لمن ــات بصــورة تعس ــى شــؤون القضــاء والمؤسس عل
تأثيــر غيــر مشــروع. وتفتــرض المســاءلة مســبقاً الاعتــراف بمشــروعية المعاييــر المعمــول بهــا كمــا تفتــرض وجــود آليــات 

وإجــراءات واضحــة ينــص عليهــا القانــون وقواعــد واضحــة بشــأن ســلطة الأطــراف المعنيــة بالإشــراف."331

ــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ  ــة حق ــة بحماي ــادئ المتعلق ــدأ 30 مــن المجموعــة المســتوفاة مــن المب ينــص المب
ــل الأصــول،  ــدأ تماث ــاً لمب ــون أن يعــزل، تطبيق ــه "يجــوز بموجــب القان ــى أنّ ــاب عل ــن العق ــات م إجــراءات لمكافحــة الإف
القضــاة الذيــن عينّــوا بطريقــة غيــر شــرعية أو الذيــن اســتمدوا ســلطتهم القضائيــة مــن إعــان ولائهــم. ويجــب أن تتــاح لهــم 
فرصــة الطعــن فــي قــرار عزلهــم فــي إجــراءات تفــي بمعاييــر الاســتقلال والنزاهــة لطلــب ردهــم إلــى وظيفتهــم."332 وتؤكــد 
المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة علــى أن "ينظــر فــي التهمــة الموجهــة أو الشــكوى المرفوعــة ضــد قــاض 
بصفتــه القضائيــة والمهينــة وذلــك علــى نحــو مســتعجل وعــادل بموجــب إجــراءات ملائمــة. وللقاضــي الحــق فــي الحصــول 

علــى محاكمــة عادلــة."333

التقييم على ضوء المعايير الدولية د.	 	

11 .‎القواعد الأساسية للتأديب والعزل ومدونة الأخلاقيات والسلوك

تحــدّد مدونــة الأخلاقيــات والســلوك التــي نــصّ عليهــا القــرار رقــم 3 لســنة 2008 مجموعــةً شــاملةً مــن المعاييــر التــي تعكــس 
بشــكلٍ خــاص المعاييــر الــواردة فــي مبــادئ بنغالــور المتمحــورة حــول القيــم الســت التاليــة: الاســتقلال، والحيــاد، والنزاهــة، 
ــات  ــة الأخلاقي ــن الواضــح أنّ مدون ــه م ــدو في ــتٍ يب ــي وق ــاد. ف ــاءة والاجته ــة، والمســاواة، والكف ــة المهني والســلوكية واللياق
والســلوك تســتند بشــكلٍ كبيــرٍ إلــى مبــادئ بنغالــور، إلاّ أنّ المعاييــر المشــار إليهــا فيهــا ليســت وفيــةً بالكامــل لهــذه المبــادئ. 
فهــي لا تعكــس هــذه العناصــر كلهــا، وفــي بعــض الحــالات، تتجــاوز مدونــة الأخلاقيــات والســلوك الحــد المعقــول فتحــدّد 

327   تتضمن الأمثلة الحديثة البوسنة بعد الحرب التي دامت من سنة 1992 حتى سنة 1996، وكينيا بعد أعمال العنف التالية لانتخابات عام 2007.

ــم A/HRC/30/42، 7 أيلول/ســبتمبر 2015،  ــة الأمــم المتحــدة رق ــات عــدم التكــرار، وثيق ــر وضمان ــة والجب ــة والعدال ــز الحقيق ــي بتعزي ــرر الخــاص المعن ــر المق 328   تقري
ــرة 54. الفق

ــم A/HRC/30/42، 7 أيلول/ســبتمبر 2015،  ــة الأمــم المتحــدة رق ــات عــدم التكــرار، وثيق ــر وضمان ــة والجب ــة والعدال ــز الحقيق ــي بتعزي ــرر الخــاص المعن ــر المق 329   تقري
ــرة 54. الفق

ــم A/HRC/30/42، 7 أيلول/ســبتمبر 2015،  ــة الأمــم المتحــدة رق ــات عــدم التكــرار، وثيق ــر وضمان ــة والجب ــة والعدال ــز الحقيق ــي بتعزي ــرر الخــاص المعن ــر المق 330   تقري
ــرة 55. الفق

331   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين )2014(، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/26/32، الفقرة 52.

E/ 332   المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، الوثيقــة رقــم
.2005 شــباط/فبراير   8  ،CN.4/2005/102/Add.1

333   المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 17.
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الســلوك المقبــول للقضــاة، وتعالــج مســائل تتخطــى أخلاقيــات القضــاء ولربمــا تحظــر بعــض أشــكال الســلوك علــى نحــوٍ غيــر 
ملائــم.

ولعــلّ أحــد العناصــر الأساســية المفقــودة مــن مبــدأ "اللياقــة" فــي مدونــة الأخلاقيــات والســلوك الليبية هــو المعيــار المنصوص 
ــل  ــاء ممارســته للعم ــاة أثن ــى القاضــي الاشــتغال بالمحام ــور وهــو أن يحظــر عل ــادئ بنغال ــن مب ــدأ 4.12 م ــي المب ــه ف علي
القضائــي. يجــب إضافــة هــذا المبــدأ إلــى المدونــة الليبيــة. كمــا افتقــرت مدونــة الأخلاقيــات الليبيــة إلــى عنصريــن يندرجــان 
تحــت الفقــرة الخاصــة بـ"المســاواة" واللذيــن ينعكســان فــي البنديــن 5.4 و5.5 مــن مبــادئ بنغالــور علــى الشــكل الآتــي: "لا 
ينبغــي للقاضــي أن يســمح لموظفــي المحكمــة الخاضعيــن لإدارتــه وتحــت إشــرافه ومراقبتــه، بالتمييــز بيــن الأشــخاص فــي 
دعــوى قضائيــة منظــورة أمامــه لاعتبــارات غيــر ذات صلــة بالموضــوع"، و" علــى القاضــي أن يطلــب مــن المحاميــن أثنــاء 
نظــر الدعــاوى المنظــورة أمــام المحكمــة أن يمتنعــوا عــن إظهــار تحيزهــم أو تحاملهــم، أقــوالا وأفعــالا، لاعتبــارات غيــر ذات 
صلــة بالموضــوع إلاّ فيمــا يتعلــق بالأمــور ذات الصلــة القانونيــة بســير الدعــوى والدفــاع المشــروع." ويعــدّ كلّ مــن هذيــن 

العنصريــن أساســياً لضمــان مبــدأ عــدم التمييــز ويجــب بالتالــي إضافتهمــا إلــى مدونــة الأخلاقيــات والســلوك.

مــن جهــةٍ أخــرى، تتجــاوز المــادة 8 بعنــوان "الإرشــادات التفســيرية للمبــادئ الســابقة" مــن مدونــة الأخلاقيــات والســلوك 
الليبيــة مبــادئ بنغالــور فــي تحديــد الســلوك المطلــوب مــن القضــاة. وتبــدو بعــض الأحــكام فضفاضــةً للغايــة، وربمــا تشــكّل 
ــاص  ــكلٍ خ ــق بش ــو للقل ــا يدع ــة. وم ــق القاضــي بالخصوصي ــي ح ــة، وف ــات القضائي ــي الصلاحي ــروع ف ــر مش ــاً غي تدخ
المــادة 8 )2( و)3( حــول "التأجيــل بــدون مبــرر" و"الآجــال الطويلــة". ذلــك أنّ تحديــد الجــدول الزمنــي لأعمــال المحكمــة 
أمــر إداري صــرف ولا يمــسّ بــأي مســألة أخلاقيــة محــددة. فــي وقــتٍ يتعيــن فيــه علــى القاضــي أن يضمــن احتــرام معيــار 
"الســرعة" المــازم للحــق فــي المحاكمــة العادلــة، تعتبــر هــذه المســألة مختلفــة تتعلــق بحقــوق المتهميــن. يجــب أن يتمتــع 
القاضــي بصلاحيــة تأجيــل المحاكمــات إن كان الأطــراف فــي الدعــوى بحاجــة لمزيــد مــن الوقــت للتحضيــر، مــن دون أن 

تعتبــر التأجيــات مســألةً أخلاقيــةً. وبالتالــي، ينبغــي إزالــة هذيــن المبدأيــن مــن المدونــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، وفقــاً للمبــدأ 8 )7(، يمتنــع القاضــي عــن قبــول الدعــوات للمــآدب مــن أشــخاص لا تربطــه بهــم صلــة 
قربــى أو زمالــة عمــل أو صداقــة قويــة. يمكــن اعتبــار هــذا المنــع بمثابــة تقييــد غيــر معقــول لســلوك القاضــي وتدخــل فــي 
غيــر محلــه فــي حــق القاضــي فــي الخصوصيــة والحيــاة الأســرية. يجــب إزالــة هــذه المــادة وغيرهــا مــن المــواد التــي تتجــاوز 

مــا يمكــن اعتبــاره قيــوداً معقولــة علــى تصرفــات القاضــي.

وأخيــراً، لاحــظ بعــض المراقبيــن أنّ مدونــة الأخلاقيــات والســلوك لا تطبــق علــى نحــوٍ ثابــت، الأمــر الــذي يطــرح مخــاوف 
مرتبطــة بمــدى التعســف فــي التطبيــق.334

ــر اتســاقاً بمضمونهــا  ــح أكث ــث تصب ــات والســلوك بحي ــة الأخلاقي ــل مدون ــن بتعدي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــه، توصــي اللجن وعلي
ــة  ــك، توصــي اللجن ــى ذل ــة. وعــاوة عل ــراءات التأديبي ــع الإج ــي جمي ــت ف ــوٍ ثاب ــى نح ــا عل ــور وتطبيقه ــادئ بنغال ــع مب م
الدوليــة للحقوقييــن بــأن يتكفــل جهــاز القضــاء بإعــادة صياغــة مدونــة الأخلاقيــات والســلوك، وذلــك بالتشــاور مــع القضــاء 

ــم. ومنظماته

ــاً لقواعــد  ــاً" علــى أنــه مخالف ــه تأديب ــذي يعاقــب علي تحــدّد المــادة 50 مــن القــرار رقــم 4 لســنة 1376 )2008( "الخطــأ ال
مدونــة أخلاقيــات وســلوك أعضــاء الهيئــات القضائيــة، بمــا فــي ذلــك "كل عمــل يمــس الشــرف أو الكرامــة أو الآداب"؛ "كل 
إخــال بواجبــات الوظيفــة" ، أو "تقصيــر أو إهمــال". ويبــدو هــذا التحديــد وكأنــه يتيــح الإجــراءات التأديبيــة غيــر المبنيــة 
ــر  ــدأ الشــرعية. جدي ــي مبهمــةً، فضفافضــةً  ولا تتوافــق مــع مب ــات والســلوك. تعــدّ هــذه المــادة بالتال ــة الأخلاقي ــى مدون عل
ــي  ــع، وه ــكلٍ واس ــيرها بش ــن تفس ــة" يمك ــا "الشــرف" و"الكرام ــات، وبخاصــة، مصطلح ــذه المقتضي ــر أيضــاً أنّ ه بالذك
ــي  ــمّ تفســير مصطلحــات مشــابهة ف ــد ت ــاره ســلوكاً محظــوراً. وق ــن اعتب ــا يمك ــة لم ــث لا تعطــي إشــارةً معقول ــة بحي مبهم
تونــس بشــرب الكحــول خــارج ســاعات العمــل فــي ظــل غيــاب أي دليــل يثبــت أن ســلوكاً مخــاً بالنظــام قــد نتــج عــن هكــذا 
تصــرف.335 وبالتالــي، يقتضــي تعديــل المــادة 50 بمــا يضمــن امتثالهــا لمبــدأ الشــرعية. وبخاصــة، يجــب أن تنــص المــادة 

على أنّ العقاب التأديبي مبني على انتهاك مدونة الأخلاقيات والسلوك فقط.

334   تقرير المجموعة الدولية للمساعدة القانونية لسنة 2013، ص. 24.

http://icj. 335   راجــع تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن "اســتقلال ومســاءلة النظــام القضائــي التونســي: التعلــم مــن الماضــي لبنــاء مســتقبل أفضــل"، متوافــر عبــر الرابــط
wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/Tunisia-Strengthen-Judicial-Independence-Report-2014-ENG.pdf
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مــن هنــا، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أن تتخــذ الإجــراءات التأديبيــة علــى أســاس مخالفــة الســلوك المنصــوص عليــه 
فــي مدونــة الأخلاقيــات والســلوك فقــط، وتعديــل المــادة 50 بحيــث تعكــس ذلــك.

22 الإجراءات التأديبية.

إن الإجــراء التأديبــي المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( وفــي القــرار رقــم 4 لســنة 1376 )2008( 
يســتوفي بعــض عناصــر المعاييــر الدوليــة فــي مــا يتعلــق بحــق القضــاة بجلســة اســتماع أمــام هيئــة مســتقلة وفقــاً لإجــراء 

عــادل.

ينــصّ القانــون علــى ضــرورة إجــراء تحقيــق شــامل فــي حــال الاشــتباه بســوء الســلوك مــن جانــب أحــد أعضــاء الهيئــات 
القضائيــة، ورفــع دعــوى تأديبيــة أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء، وهــو عبــارة عــن هيئــة مســتقلة، مــع ضــرورة إخضاعــه 
للإصلاحــات الموصــى بهــا أعــاه. مــن الملائــم أن للمتهــم الحــق فــي الــرد بتقديــم إفــادة إلــى المحقــق، والاســتجابة للتنبيــه 
والتقــدم أمــام المجلــس التأديبــي. ولكــن، يفتقــر القانــون إلــى مقتضيــات هامــة تقــوض عدالــة الإجــراءات ولا بــد مــن إصــاح 

القانــون مــن جوانــب عــدة.

ولعــل العنصــر الأهــم هــو أنّ المعاييــر الدوليــة تنــص علــى حــق الأفــراد فــي الطعــن بالقــرار التأديبــي.336 فيمــا تنــص المــادة 
93 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( علــى أن الأحــكام الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء، كمجلــس تأديبــي 
ــز الطعــن فــي  ــة القــرار ولا يجي ــز الطعــن فــي قانوني ــه يجي ــى أن ــة. كمــا ذكــر مــن قبــل، فســر هــذا النــص عل تكــون نهائي
الموضــوع. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتعديــل هــذا القانــون بحيــث يتضمــن الحــق فــي الطعــن المضوعــي فــي أســباب 

القــرار، لا ســيما لــدى المحكمــة العليــا.

ثانيــاً، أن يكــون للمجلــس التأديبــي بموجــب المــادة 91 مــن القانــون نفســه الســلطة المخولــة فــي اســتدعاء الشــهود، فــي مقابــل 
عــدم وجــود بنــد مقابــل للفــرد الخاضــع للتحقيــق يبــدو وكأنــه يخالــف حــق المتهــم فــي إجــراء عــادل، وتحديــداً الحــق فــي 
تكافــؤ الفــرص، وهــو مبــدأ أساســي للمحاكمــات والإجــراءات العادلــة. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتعديــل القانــون 

بحيــث ينــص علــى حــق الشــخص المتهــم بمخالفــة تأديبيــة بطلــب الشــهود.

ثالثــاً، يمكــن النقــل مــن الوظيفــة القضائيــة بموجــب المــادة 94 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( كعقوبــة تأديبيــة. لا 
يفتــرض اســتخدام النقــل كعقوبــة علــى الأخطــاء التأديبيــة، وبــأي حــال يجــب أن تتــم بعــد استشــارة الشــخص وموافقتــه.337

رابعــاً، توضــح المــادة 90 والمــادة 94 أنّ الدعــوى التأديبيــة يمكــن أن تنتــج بانتهــاء خدمــة الفــرد الخاضــع للتفتيــش وعزلــه. 
تتطلــب المعاييــر الدوليــة حــداً عاليــاً مــن ســوء الســلوك ليتوجــب علــى أساســه عــزل القاضــي. يجــب أن يــؤدي ســوء الســلوك 
إلــى "عــدم القــدرة" التــي تجعلــه غيــر لائــق لأداء مهامــه.338 توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن يعكــس هــذا الحــد فــي 
القانــون وأن تكــون العقوبــات التأديبيــة كافــة متناســبة مــع مــدي "جديــة الســلوك الســيئ، ودرجــة التقصيــر، وتأثيــر الســلوك، 
ــر للقاضــي  ــى وجــوب إصــدار تحذي ــون عل ــص القان ــة."339 يجــب أن ين ــة العملي ــن الناحي ــرام هــذه القاعــدة م ــم احت وأن يت

المخالــف للضوابــط التأديبيــة أولا قبــل اللجــوء للعقوبــة الأشــد.

ــع القضــاة  ــن تمت ــون أن يضم ــى القان ــة أنّ عل ــلطة القضائي ــتقلال الس ــأن اس ــية بش ــدة الأساس ــم المتح ــادئ الأم توضــح مب
بالحصانــة الشــخصية ضــد أي دعــاوى مدنيــة عمــا يصــدر عنهــم أثنــاء ممارســة مهامهــم القضائيــة مــن أفعــال غيــر ســليمة 
ــة. وبخاصــة، لا يمكــن إخضــاع القضــاة  ــق اســتقلال الســلطة القضائي ــة لتحقي ــة ضروري ــر.340 وتعــدّ هــذه الضمان أو تقصي
لإجــراءات تأديبيــة أو دعــاوى مدنيــة بســبب الطريقــة التــي يفســرون فيهــا القانــون، أو يقيمّــون الوقائــع، أو يحــددون قيمــة 
الأدلــة فــي أي قضيــة معينــة.341 لا يجــوز إخضــاع القضــاة للإجــراءات التأديبيــة فــي حــال أبطلــت قراراتهــم أو خضعــت 

336   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقرة 61.

337   راجع على سبيل المثال إعلان سينغفي، الفقرة 15.

338   راجــع المبــدأ 18 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، " لا يكــون القضــاة عرضــة للإيقــاف أو للعــزل إلا لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي 
الس��لوك الت ـي�تجعله��م غي��ر لائقينـ ـلأداء مهامه��م." وراجــع إعــان ســينغفي، الفقرة 22.

339   انظر المساءلة القضائية، دليل الممارسين، اللجنة الدولية للحقوقيين، 2016.

340   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 16.

341   المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، القســم أ، المبــدأ 4 )14( لا يتعي��ن أن يك��ون الموظف��ون القضائي��ون عرض��ة: (أ) للملاحق��ة المدني��ة أو 
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للمراجعة من قبل هيئة عليا.342 يجب توضيح هذا المبدأ صراحةً في نظام القضاء.

فضــاً عــن ذلــك، يجــب أن يوضــح القانــون أن تضمــن الدولــة التعويــض عــن كل أذى يتعــرض لــه الأفــراد نتيجــة أفعــال أو 
تقصيــر مــن جانــب القضــاة فــي معــرض أدائهــم لمهامهــم القضائيــة علــى نحــوٍ غيــر ملائــم أو غيــر مشــروع. يعــد ذلــك مــن 

إحــدى المقتضيــات اللازمــة بموجــب الحــق فــي الانتصــاف وجبــر الضــرر.343

تــدرك اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنــه فــي الواقــع العملــي، تتــم التحقيقــات دون إخطــار القاضــي المعنــي.344 لجميــع القضــاة 
الحــق فــي تحضيــر دفاعهــم، لذلــك يجــب إخطارهــم بالإجــراءات منــذ بدايتهــا. 

33 المساءلة الجنائية.

يتمتــع القضــاة عــادةً بالحصانــة مــن الملاحقــة الجنائيــة لســوء التصرفــات أو الإهمــال فــي ممارســة مهامهــم القضائيــة.345 
ولكــن، يجــب عــدم تطبيــق الحصانــة علــى التصرفــات أو الإهمــال التــي تشــكّل أعمــال فســاد، أو انتهــاكات لحقــوق الإنســان، 
ــي عــن  ــون الجنائ ــن، مســؤولون أيضــاً بموجــب القان ــراد الآخري ــائر الأف ــي. والقضــاة، كس ــون الدول ــق القان ــم وف أو جرائ
الأفعــال التــي يرتكبونهــا بصفــة خاصــة.346 فعلــى حــدّ مــا ذكــرت المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن: 

" لا يمكــن للحصانــة الكاملــة إلا أن تزيــد مــن انعــدام ثقــة الجمهــور بنظــام العدالــة ككل."347

ــق  ــة أو حبســهم أو التحقي ــات القضائي ــي أعضــاء الهيئ ــي القبــض عل ــه لا يجــوز القبــض عل ــى أن ــي عل ــون الليب ينــص القان
ــس  ــر حــالات التلب ــي غي ــا )ف ــة علي ــة قضائي ــى إذن مــن لجن ــد الحصــول عل ــة ضدهــم إلا بع ــع الدعــوى جنائي ــم أو رف معه
بالجريمــة(.348 تشــكّل هــذه المــادة حصنــاً يمنــع الملاحقــة لأســباب سياســية وهــي بالتالــي إيجابيــة وتمثــل ضمانــةً لاســتقلالية 
ــد  ــي ق ــى للأعمــال الت ــة حت ــع الدعــاوى الجنائي ــة خاصــة لرف ــى إذن مــن لجن ــةٍ أخــرى، إنّ الحصــول عل القضــاء. مــن جه

ــر المســاءلة للقضــاة. ــد يخالــف معايي ترتكــب خــارج إطــار أداء القاضــي لمهامــه أمــر ق

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يضمــن القانــون عــدم تطبيــق الحصانــة علــى أي فــرد فــي الحــالات التــي يشــتبه فيهــا إلــى 
حــدّ معقــول بمســؤوليته الجنائيــة عــن جريمــة خطيــرة، مــن قبيــل الفســاد، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان أو الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإصــاح القانــون ليعكس هــذه الاســتثناءات الهامة 
للحصانــة القضائيــة. فطلــب رفــع الحصانــة مــن قبــل لجنــة خاصــة قــد يشــكّل عائقــاً فــي وجــه ملاحقــة الجرائــم الخطيــرة. 
ففــي حــال توافــر أدلــة ظاهــرة عــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان، وجرائــم بموجــب القانــون الدولــي وجرائــم خطيــرة، يجــب أن 

يخضــع القضــاة لعمليــة العدالــة الجنائيــة العاديــة مــن دون الحاجــة للحصــول علــى إذن مــن اللجنــة الخاصــة.

ــر عــن أي  ــة أن تضمــن الإنصــاف والجب ــى الدول ــون أنّ عل ــأن يوضــح القان ــن ب ــة للحقوقيي ــة الدولي وأيضــاً، توصــي اللجن
ضــرر يتعــرض لــه الأفــراد نتيجــة أفعــال أو إهمــال مــن جانــب القضــاة فــي معــرض أدائهــم لمهامهــم القضائيــة علــى نحــوٍ 

غيــر ملائــم أو غيــر مشــروع.

44 الفحص.

ترتــدي مســألة فحــص القضــاة وإخضاعهــم للمســاءلة عــن مشــاركتهم فــي ممارســات الفســاد التــي ارتكبهــا النظــام الســابق، 
ــي المؤسســات  ــة ف ــإنّ إعــادة الثق ــي. ف ــي الســياق الليب ــةً خاصــةً ف ــوق الإنســان أهمي ــي انتهــاكات حق وتواطئهــم المحتمــل ف

الجنائي��ة لس�ـوء التصرف�ـات أو الإهم�ـال ف��ي ممارس��ة مهامهــم القضائيــة"(

342   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2010( 12، الفقــرة 70؛ راجــع أيضــاً المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، القســم 
أ، المبــدأ 4 )14( )ب(؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول فيتنــام، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/CO/75/VNM ، الفقــرة 10.

ــا  ــض لضحاي ــي الانتصــاف والتعوي ــق ف ــأن الح ــدة بش ــم المتح ــة للأم ــادئ التوجيهي ــية والمب ــادئ الأساس ــادة 2)3(؛ المب ــية، الم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول 343   العه
ــم 60/147 )2005(. ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــي، ق ــاني الدول ــون الإنس ــرة للقان ــاكات الخطي ــان والانته ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــيمة للقان ــاكات الجس الانته

344   حسب تصريح لقاض ليبي في مؤتمر للجنة الدولية للحقوقيين في أيار/مايو 2016.

345   المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة، القسم أ، المبدأ 4 )14(.

346   توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2010( 12، الفقرة 71. 

347   تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين )2014(، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/26/32، الفقرة 52.

348   المادة 96، القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(.
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ــا ســبق وتمــت  ــي كم ــي محكمــة الشــعب، الت ــن شــغلوا مناصــب ف ــة فحــص، لا ســيما للقضــاة الذي ــة يســتلزم عملي القضائي
ــوا  ــوا الرشــاوى أو عمل ــا يجــب محاســبة مــن تلق ــى نحــوٍ فاضــح. كم ــوق الإنســان عل ــر حق مناقشــته أعــاه انتهكــت معايي
لحســاب النظــام بمــا يخالــف المعاييــر الأخلاقيــة. ولكــن، مــا بـُـذل مــن جهــود فــي هــذا المجــال لــم يســتوف المعاييــر الدوليــة 

ــاً. ــة أو القواعــد الواضحــة المنصــوص عليهــا عالمي لمراعــاة الأصــول القانوني

وعلــى وجــه التحديــد، يحــدّد القانــون رقــم 13 لســنة 2013 "بشــأن العــزل السياســي" معاييــر غيــر محــددة بالشــكل الوافــي 
لمــن يقتضــي عزلهــم مــن مناصبهــم العامــة، ولا ينــصّ علــى إجــراءات عادلــة لعمليــة فحــص المســؤولين العمومييــن. وعليــه 
توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإصــاح هــذا القانــون بحيــث يلبــي المعاييــر الدوليــة، لا ســيما فــي مــا يطبــق علــى الســلطة 

القضائية.

ــد  ــبما تفي ــى للقضــاء، حس ــس الأعل ــا المجل ــي فرضه ــة الت ــي إجــراءات الفحــص البديل ــق بشــكلٍ خــاص ه ــو للقل ــا يدع وم
ــى  ــة عل ــر مبني ــل غي ــات نق ــداً عملي ــى للقضــاء تحدي ــس الأعل ــرض المجل ــد ف ــن القضــاة. فق ــر م ــى عــدد كبي المزاعــم، عل
ــة مــن  ــة القضــاة المعنييــن بالنقــل، وعمــل علــى عــزل عــدد كبيــر مــن القضــاة ذوي الأهلي ــة ومــن دون موافق ــة عادل عملي
دون تحديــد معاييــر واضحــة للعــزل أو تطبيــق إجــراء عــادل. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بمراجعــة هــذه الإجــراءات 
وإعــادة جميــع القضــاة الذيــن تــم نقلهــم أو عزلهــم مــن مناصبهــم مــن دون إجــراء عــادل إلــى مناصبهــم وإخضاعهــم لإجــراء 
ــم  ــة ضدهــم، وحقه ــم الموجه ــم بالته ــك إعلامه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة لمراعــاة الأصــول القانوني ــر الدولي عــادل يســتوفي المعايي
ــاع، والحــق  ــت المناســب لإعــداد الدف ــى الوق ــي الحصــول عل ــؤ الفــرص، وف ــي تكاف ــى محــامٍ، وحقهــم ف ــي الحصــول عل ف
فــي الطعــن. يجــب عكــس جميــع عمليــات النقــل التــي تمــت تبعــاً لقانــون العــزل السياســي أو بشــكلٍ عــام مــن دون موافقــة 
القاضــي المعنــي إلا فــي حــال الموافقــة الصريحــة للقاضــي، والتــي يجــب عــدم حجبهــا علــى نحــو غيــر معقــول فــي حــال 

كانــت عمليــات النقــل خاضعــةً لسياســة موحــدة.

فضــاً عــن ذلــك، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بتطبيــق إجــراء فحــص عــادل وشــامل متوافــق مــع المعاييــر الدوليــة 
المتعلقــة بالمحاكمــة العادلــة ومــراع للأصــول القانونيــة لإعــادة الثقــة فــي القضــاء وضمــان إخضاعــه للمســاءلة.

مسودة الدستور ه.	 	

تنــص المــادة 198 مــن مســودة نيســان/أبريل 2016 علــى أن تلتــزم الدولــة بـــ: "فحــص المؤسســات العامــة لإصلاحهــا بنيــوا 
واســتبعاد المســاهمين فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان وجرائــم الفســاد منهــا، ومراجعــة مــدى اســتحقاق الرتــب والدرجــات 
والمراكــز الوظيفيــة بهــا وفــق القانــون. مــع وجــوب حــل مــا يتعــارض منهــا مــع الدســتور." قــد يفســر ذلــك علــى أنــه ينطبــق 
علــى الجهــاز القضائــي. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن يعــرف الدســتور إجــراءات الفحــص بدقــة، وعلــى أن تكــون 

إجــراءات الفحــص متوافقــة مــع معاييــر العدالــة والشــفافية. 

تنــص المــادة 197)5( مــن مســودة نيســان/أبريل 2016 علــى أن تلتــزم الدولــة بـــ: "الملاحقــة الجنائيــة لكافــة المســاهمين فــي 
انتهــاكات حقــوق الإنســان وجرائــم الفســاد، علــى أن يكــون كل ذلــك وفــق المعاييــر الدوليــة ومتطلبــات المصالحــة الوطنيــة 
فــي إطــار الشــريعة الإســامية. ولا يعمــل بــأي نــص قانونــي يتعــارض مــع آليــات العدالــة الانتقاليــة." قــد يتــورط بعــض 
القضــاة، مثلهــم مثــل الموظفيــن العمومييــن الآخريــن، فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، فــي هــذه الحــالات التــي 
تمثــل مخالفــة جســيمة للســلوك القضائــي، يجــب تحديــد المســئولية الجنائيــة أو المدنيــة أو التأديبيــة بموجــب معاييــر القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي المحاكمــة وفــق الأصــول القانونيــة.

علــى ضــوء مــا ســبق، وبهــدف تعزيــز مســاءلة الســلطة القضائيــة الليبيــة علــى نحــوٍ يضمــن اســتقلاليتها وحيادهــا، يجــب 
علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء والســلطات الليبييــن ضمــان مــا يلــي:

11 إرســاء الإجــراء التأديبــي للفصــل فــي الشــكاوى المرفوعــة ضــد القضــاة لمخالفتهــم مدونــة الأخلاقيــات .
والســلوك فــي القانــون وضمــان حــق القضــاة فــي محاكمــة عادلــة أمــام هيئــة مســتقلة ومحايــدة يشــمل 

ــر التالية: العناص
الحق في تحديد الشكوى السريعة والعادلة أمام هيئة مستقلة ومحايدة؛ أ.	

الحق في إعلامه سريعاً بالشكوى؛ ب.	
الحق في استشارة محامٍ وتمثيله من قبله؛ ج.	
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التمتع بتكافؤ الفرص والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم وتقديم الأدلة وتقديرها؛ د.	
الحق في الحصول على الوقت الكافي لتحضير الدفاع وتوفير كافة المعلومات ذات الصلة  ه.	

المتعلقة بالشكوى، بما في ذلك المعلومات حول أساس الادعاءات وأي معلومات تثبت التبرئة؛ 	
جلسة استماع كاملة أمام هيئة صنع قرار مستقلة ومحايدة، تتسنى خلالها للمتهم الفرصة  و.	

لتقديم الدفاع؛ 	
قرار مبني على مدونة السلوك، على ضوء الأدلة الموضوعية وذات الصلة؛  ز.	

في حال إثبات سوء السلوك، توافر مجموعة من العقوبات المتناسبة بحيث تحترم سقفاً  ح.	
عالياً لانتهاء الخدمة، من قبيل اعتبار القاضي "غير لائق" لأداء مهامه؛  	

استثناء النقل من أشكال العقوبات؛ ط.	
سرية الشكوى أو التهم إلى حين صدور قرار، إلا في حال وافق القاضي المعني على  ي.	

خلاف ذلك؛ 	
ك.	 حق الطعن ضد القرار التأديبي أو العقوبة التأديبية أمام هيئة أو محكمة مستقلة أعلى، 

كالمحكمة العليا؛ 	
نشر القرار التأديبي وإبلاغه بعد اتخاذه. ل.	

22 ــا . ــي يفســرون فيه ــة الت ــة بســبب الطريق ــة أو دعــاوى مدني عــدم إخضــاع القضــاة لإجــراءات تأديبي
ــة؛ ــة معين ــي أي قضي ــة ف ــة الأدل ــددون قيم ــع، أو يح ــون الوقائ ــون، أو يقيمّ القان

33 عــدم إخضــاع القضــاة للإجــراءات التأديبيــة فــي حــال أبطلــت قراراتهــم أو خضعــت للمراجعــة مــن قبــل .
هيئــة عليــا؛

44 أن يقــوم الجهــاز القضائــي، بالتشــاور مــع القضــاة ومنظماتهــم، بمراجعــة مدونــة الأخلاقيات والســلوك .
ــة  ــد إضاف ــه التحدي ــى وج ــي، وعل ــلوك القضائ ــة بالس ــور المتعلق ــادئ بنغال ــع مب ــاقها م ــان اتس لضم
مــواد تعكــس مبــدأ 4.12 مــن مبــادئ بنغالــور وهــو الحظــر علــى القاضــي الاشــتغال بالمحامــاة أثنــاء 
ممارســته للعمــل القضائــي والبنديــن 5.4 و5.5 مــن مبــادئ بنغالــور لضمــان عــدم التمييــز والتحامــل 

مــن قبــل موظفــي المحكمــة المولجيــن بالأعمــال القضائيــة، أو الكتابيــة؛
55 ــات والســلوك . ــة الأخلاقي ــي مدون ــدد ف ــلوك المح ــة الس ــاس مخالف ــى أس ــب القاضــي إلا عل ــدم تأدي ع

ــاس؛ ــذا الأس ــى ه ــنة 2011 عل ــم 4 لس ــون رق ــن القان ــادة 50 م ــة الم ومراجع
66 تعديــل القانــون لضمــان تمتــع القضــاة بالحصانــة الشــخصية ضــد الدعــاوى المدنيــة فــي حالــة الأضرار .

ــة.  ــم القضائي ــي ممارســة مهامه ــال ف ــات أو الإهم ــة لســوء التصرف ــة الجنائي ــة وضــد الملاحق المادي
تخضــع هــذه الحصانــة لرفــع مــن المحكمــة إذا ارتــأت أن الحصانــة تعيــق ســير العدالــة؛

77 ــول . ــى حــد معق ــا إل ــي يشــتبه فيه ــى الحــالات الت ــة عل ــق الحصان ــان عــدم تطبي ــون لضم ــل القان تعدي
بمســؤوليته الجنائيــة عــن جريمــة خطيــرة، مــن قبيــل الفســاد، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

أو الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي أو غيرهــا مــن الجرائــم الخطيــرة؛
88 توضيــح القانــون أنّ علــى الدولــة أن تضمــن الإنصــاف والجبــر عــن أي ضــرر يتعــرض لــه الأفــراد .

نتيجــة أفعــال أو إهمــال مــن جانــب القضــاة فــي معــرض أدائهــم لمهامهــم القضائيــة علــى نحــوٍ غيــر 
ملائــم أو غيــر مشــروع؛

99 ــة . ــة العادل ــة بالمحاكم ــة المتعلق ــر الدولي ــع المعايي ــق م ــامل متواف ــادل وش ــص ع ــراء فح ــق إج تطبي
ــاءلة؛ ــه للمس ــان إخضاع ــاء وضم ــي القض ــة ف ــادة الثق ــة لإع ــول القانوني ــراع للأص وم

1010 توضيــح وضــع القانــون رقــم 13 لســنة 2013 فــي شــأن "العــزل السياســي"، وإذا كان لا يــزال ســارياً 
العمــل علــى إلغائــه أو إجــراء تعديــات هامــة عليــه لكــي ينــص علــى معاييــر واضحــة وعادلــة، علــى 
أســاس كل حالــة علــى حــدة، وإجــراء عــادل يتســق مــع المعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة ومراعــاة 

الأصــول القانونيــة؛
1111 إعــادة جميــع القضــاة الذيــن تــم نقلهــم أو عزلهــم مــن مناصبهــم مــن دون إجــراء عــادل إلــى مناصبهــم 

ــي تســتوفي  ــة الت ــة لمراعــاة الأصــول القانوني ــر الدولي ــم لإجــراء عــادل يســتوفي المعايي وإخضاعه
المعاييــر المطلوبــة لكافــة الإجــراءات التأديبيــة كمــا هــي محــددة أعــاه.

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 يعرف إجراءات الفحص بدقة، ويكفل توافق إجراءات الفحص مع معايير العدالة والشفافية؛ .
22 ــن . ــب أن يضم ــان، يج ــوق الإنس ــاكات حق ــل انته ــي، مث ــلوك القضائ ــيمة للس ــات الجس ــي المخالف وف
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الدســتور تحديــد المســئولية الجنائيــة أو المدنيــة أو التأديبيــة بموجــب معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي المحاكمــة وفــق الأصــول القانونيــة.



72 | ضمان الاستقلال والمساءلة والمساواة بين الجنسين 

الفصل الرابع: المحاكم العسكرية والمحاكم المتخصّصة

مقدمة أ.	 	

ينطبــق الحــق فــي المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
علــى إجــراءات المحاكــم العســكرية والمحاكــم العاديــة أيضــاً. ومــن العوامــل المحوريــة لضمــان هــذا الحــق الحــرص علــى 
أن تتســم كل محكمــة مكلفــة بــإدارة العــدل بالكفــاءة والاســتقلالية والحيــاد. وتفــرض تركيبــة المحاكــم العســكرية وطبيعتهــا 
ــث الاختصــاص الشــخصي والموضوعــي.  ــن حي ــداً م ــون اســتخدامها محــدوداً ج ــة العســكرية أن يك ــي الهرمي ــا ف ودوره
وترتئــي معظــم الهيئــات الدوليــة لحقــوق الإنســان عمومــاً عــدم اللجــوء إلــى المحاكــم العســكرية لمحاكمــة المدنييــن أو للفصــل 
ــم  ــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي. تنظّ فــي الدعــاوى المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان أو الجرائ
المحاكــم العســكرية فــي ليبيــا بموجــب قانــون العقوبــات العســكرية349 وقانــون الإجــراءات الجنائيــة فــي الشــعب المســلحّ.350 
وكانــت المحاكــم العســكرية، إلــى حيــن إصــدار القانــون رقــم 11 لســنة 351،2013 تطبــق اختصاصهــا علــى المدنييــن فــي 
أنــواع عــدة مــن الجرائــم، بمــا فــي ذلــك الجرائــم المرتكبــة بحــق المؤسســات العســكرية. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســبق أن تولــت 
المحاكــم العســكرية الفصــل فــي دعــاوى، وإصــدار عقوبــات، منهــا عقوبــة الإعــدام عــن جرائــم ارتكبــت بحــق مدنييــن كان 

يفتــرض أن يفصــل بهــا فــي المحاكــم الخاصــة بالمدنييــن، علــى غــرار أعمــال القتــل غيــر المشــروع.352

يبحــث هــذا الفصــل فــي نظــام العدالــة العســكرية فــي ليبيــا، علــى ضــوء القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة. ومــن ثــم تقــدم 
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن توصياتهــا لاعتمــاد إصلاحــات قانونيــة مــن شــأنها أن تجعــل اســتخدام المحاكــم العســكرية فــي ليبيــا 

متســقاً مــع الالتزامــات الدوليــة باحتــرام حقــوق الإنســان.

الإطار القانوني الليبي ب.	 	

11 الاختصاص الشخصي.

يمكــن اعتبــار القانــون رقــم 11 لســنة 2013 فــي شــأن تعديــل قانــون العقوبــات والإجــراءات العســكرية تطــوراً إيجابيــاً لأنــه 
يحصــر فــي المــادة الأولــى الاختصــاص الشــخصي للمحاكــم العســكرية فــي "العســكريين النظامييــن العســكريين النظامييــن 
وهــم الذيــن لهــم رتبــة مــن الرتــب المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن الثانيــة والثالثــة مــن القانــون رقــم ( 40 ) لســنة1974  
م." و"الأســرى العســكريين النظامييــن." يضــمّ العســكر الضبــاط، وطلبــة الكليــات، والمــدارس العســكرية، وضبــاط الصــف، 
ــن  ــكرية أو القواني ــات العس ــون العقوب ــن قان ــة.353 لا يتضم ــة أو مؤقت ــة دائم ــواء بصف ــلحة، س ــوات المس ــي الق ــود ف والجن
التكميليــة تعريفــاً بـ"الأســرى العســكريين النظامييــن"، مثــاً بالإشــارة لطريقــة التعريــف بالأســرى بموجــب القانــون الدولــي 

لحقــوق الإنســان.
تتعــارض المــادة 1 مــن القانــون رقــم 11 لســنة 2013 إلــى حــدّ كبيــر مــع المــادة 2 الســابقة مــن قانــون العقوبــات العســكرية 
التــي تنــص علــى أنّ مقتضيــات القانــون تســري، مــن بيــن آخريــن، علــى العســكريين ولــو تركــوا الخدمــة بالشــعب المســلح، 
ــن بالشــعب  ــن العاملي ــم العســكرية، والمدنيي ــكاب  جريمــة مــن الجرائ ــي ارت ــن المســاهمين مــع أحــد العســكريين ف والمدنيي

المســلح فــي حالــة النفيــر أو أثنــاء مجابهــة العــدو.354
ــن  ــن بي ــن متعددي ــمل متهمي ــي تش ــاوى الت ــال الدع ــي ح ــه ف ــى أن ــنة 2013 عل ــم 11 لس ــون رق ــن القان ــادة 4 م ــص الم تن
عســكريين ومدنييــن مشــاركين فــي الجريمــة نفســها، تختــص المحاكــم العاديــة بمحاكمــة العســكريين المســاهمين مــع المدنــي.

349   القانون رقم 37 لسنة 1974، المعدل بموجب القانون رقم 5 لسنة 1978، والتعديل الأخير في القانون رقم 11 لسنة 2013.

350   القانون رقم 1 لسنة 1999، والتعديل الأخير في القانون رقم 11 لسنة 2013.

351   القانون رقم 11 لسنة 2013 في شأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

352   ليبيــا: أنصــار القذافــي يواجهــون خطــر الإعــدام "الانتقامــي"، منظمــة العفــو الدوليــة، 2 آب/أغســطس 2013: "فــي 5 حزيران/يونيــو، حكمــت المحكمــة العســكرية فــي 
مصراتــة بالمــوت علــى عســكريين بتهمــة إطــاق الرصــاص العشــوائي علــى المدنييــن فــي نيســان/أبريل مــن ســنة 2011. وقــد أتــى هــذا الحكــم بعــد إصــدار المحكمــة العســكرية 
فــي بنغــازي لعقوبــات بالإعــدام بحــق خمســة عســكريين فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر. لا ينبغــي علــى المحاكــم العســكرية أن تتمتــع بالصلاحيــة لفــرض عقوبــة الإعــدام، 

مطلقــاً."

353   القانون رقم 40 لسنة 1974، المادة 1.

354   قانون العقوبات العسكرية، المادة 2. 
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22 الاختصاص الموضوعي.

ــص  ــكرية، فتن ــة العس ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة 45 م ــنة 2013 الم ــم 11 لس ــون رق ــن القان ــة م ــادة الثاني ــدّل الم تع
علــى مــا يلــي: "تختــص المحاكــم العســكرية بالفصــل فــي الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات العســكرية التــي 
يرتكبهــا الخاضعــون لــه". وكانــت المــادة 45 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية قــد نصــت فــي الســابق علــى أن 
يشــمل اختصــاص المحاكــم العســكرية البــت أيضــاً فــي الجرائــم العاديــة التــي يرتكبهــا العســكريون وبعــض الجرائــم المرتكبــة 

ضــد شــخصية الدولــة وإن ارتكبهــا مدنيــون.

ــن اختصــاص  ــة م ــم العادي ــض الجرائ ــتثني بع ــه يس ــا أن ــابقة، بم ــادة الس ــةً بالم ــاً مقارن ــناً ملحوظ ــل تحس ــذا التعدي ــل ه يمث
المحاكــم العســكرية. ولكــن، لا تــزال المحاكــم العســكرية تحتفــظ بصلاحيــة الفصــل فــي بعــض الجرائــم العاديــة، التــي بحكــم 
ورودهــا فــي قانــون العقوبــات العســكرية، تعتبــر جرائــم عســكرية لأنهــا ترتكــب علــى أيــدي عســكريين. علــى ســبيل المثــال، 
ــاس  ــب واخت ــم تشــمل النهــب، والتخري ــى جرائ ــة وعســكرية عل ــات جنائي ــى عقوب ــات العســكرية عل ــون العقوب ــص قان ين
الغنائــم تحــت عنــوان "جرائــم الأمــوال" )المــواد 107، 108 و110 علــى التوالــي" و"الجرائــم المخلــة بالشــرف العســكري" 
ــواط )المــادة 114(، وتعاطــي الخمــور والدخــول للمحــات المشــبوهة )المــادة 115(،  والتــي تتضمــن أفعــالاً مــن قبيــل الل
والمقامــرة )المــادة 116(، والســكن مــع مومــس )المــادة 117(، والــزواج مــن امــرأة ســاقطة )المــادة 118( )المــواد 114-
118(. كمــا يشــير قانــون العقوبــات العســكرية أيضــاً إلــى بعــض الجرائــم التــي يمكــن أن ترتكــب خــال العمليــات المســلحة، 
مثــل "قتــل الجريــح أو إيذائــه" )المــادة 55( و"التخلــي عــن الجرحــى" )المــادة 56(. يمكــن أن تصنّــف هــذه الجرائــم، فــي 
بعــض الحــالات، فــي بــاب الانتهــاكات الخطيــرة لاتفاقيــات جنيــف حــول قوانيــن الحــرب وجرائــم القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان، لا ســيما إذا ارتكبــت فــي ســياق النزاعــات المســلحة.355

33 استقلالية المحاكم العسكرية وحيادها.

التركيبة، والاختيار والتعيين

تكــرّس اســتقلالية القضــاء العســكري فــي المــادة 36 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية، التــي تنــصّ علــى مــا يلــي: 
"قضــاة محاكــم الشــعب المســلح مســتقلون فــي أعمالهــم ولا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون والضميــر". يعاقــب 
علــى تجــاوز الاختصــاص وإســاءة اســتعمال الســلطة بعقوبــات بالســجن تتــراوح بيــن ســنة لمــا يزيــد عــن ســنتين.356 ولكــن، 
كمــا ســوف يتــم التطــرق إليــه أدنــاه، لا يمكــن اعتبــار المحاكــم العســكرية مســتقلةً بحــق نظــراً للــدور الهــام الــذي يؤديــه القائــد 

الأعلــى ووزيــر الدفــاع فــي تحديــد بنيــة المحاكــم العســكرية وإجراءاتهــا.

ينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية فــي المــادة 1 علــى إنشــاء "الهيئــة العامــة للقضــاء بالشــعب المســلح" ]والتــي 
ــاع(، تتكــون مــن  ــاع )وزارة الدف ــة للدف ــة العامــة المؤقت ــع اللجن ــة العامــة للقضــاء العســكري[ تتب ــوم باســم الهيئ تعــرف الي
نيابــة، ومحاكــم عســكرية، وإدارات وفــروع أخــرى حســب النظــم العســكرية. وتنــص المــادة 1 علــى أن "يصــدر بتنظيمهــا 
ــات  ــوق وواجب ــا وحق ــلوب عمله ــا، وأس ــد اختصاصاته ــد( وتحدي ــة عقي ــن رتب ــه ع ــل رتبت ــها )ويجــب ألا تق ــن رئيس وتعيي

العامليــن بهــا قــرار مــن ]وزيــر الدفــاع[."357

تنظّــم الهيئــة العامــة للقضــاء العســكري بقــرار مــن وزيــر الدفــاع، هــو القــرار رقــم 15 لســنة 1430 )2000(. ينــص هــذا 
القــرار علــى تكويــن النيابــة العســكرية والهيئــة العامــة للقضــاء العســكري والمحاكــم العســكرية.

وفقــاً للقانــون رقــم 11 لســنة 2012، يختــص وزيــر الدفــاع "بإصــدار القــرارات المتعلقــة بتعييــن المدعــي العــام العســكري 
وأعضــاء الهيئــات القضائيــة ]العســكرية[ وترقيتهــم وتشــكيل المحاكــم العســكرية بنــاءً علــى ترشــيح رئيــس الأركان 

ــة."358 العام

355   راجــع اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949، المــادة 3 )فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي( فــي 
إشــارة إلــى الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً فــي الأعمــال العدائيــة.

356   قانون العقوبات العسكرية، المادتان 72 و102.

357   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 1.

358   القانون رقم 11 لسنة 2012، المادة 4 )8(.
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يختــص رئيــس الأركان العامــة، بالإضافــة إلــى تقديــم الترشــيحات للتعيينــات المذكــورة أعــاه، بـ"إنشــاء النيابــات العســكرية 
ــي  ــم الت ــم إجراءاتهــا والجرائ ــة وتنظي ــد اختصاصــات المحاكــم الدوري ــة" و"تحدي ــان حدودهــا الإداري ــة وبي ــة والكلي الجزئي

تفصــل فيهــا."359

تقسم المحاكم العسكرية إلى أربعة أنواع ودرجات رئيسية، يتولى إنشاؤها وتعيينها وتنظيمها وزير الدفاع.360

· المحكمــة العليــا العســكرية تابعــة لــوزارة العــدل.361 تتشــكل مــن خمســة أعضــاء يكــون أحدهــم علــى الأقــل مجــازاً 	
في القانون.362

· تكــون تبعيــة المحاكــم الدائمــة العســكرية للهيئــة العامــة للقضــاء العســكري،363 وتتألــف كل منهــا مــن ثلاثــة أعضــاء 	
يكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون.364

· ــدة 	 ــل م ــة أعضــاء، ويجــب ألا تق ــن ثلاث ــا م ــف كل منه ــة بالوحــدات العســكرية، تتأل ــم دوري يجــوز إنشــاء محاك
خدمــة كل منهــم عــن ثــاث ســنوات. تختــص بالفصــل فــي جرائــم تأديبيــة محــددة ويتولــى وزيــر الدفــاع تحديــد 

ــن. ــا للطع ــاع، ولا تخضــع أحكامه ــاء أو الدف ــة الادع ــم الدوري ــراءات المحاك ــتدعي إج ــا.365 لا تس اختصاصه
· تتشــكل المحاكــم الميدانيــة بأمــر مــن آمــر أيــة وحــدة مفــرزة تكــون فــي حالــة مجابهــة للعــدو أو عنــد رفــع درجــة 	

ــوارث  ــدوث ك ــة ح ــي حال ــام ف ــة أو بمه ــام قتالي ــا بمه ــد تكليفه ــا أو عن ــذاري له ــر الإن ــتعداد أو صــدور الأم الاس
طبيعيــة.366 تشــكل المحكمــة الميدانيــة مــن ثلاثــة أعضــاء لا تقــل خدمــة كل منهــم فــي الجيــش عــن ثــاث ســنوات. 
ــن  ــى الآمــر بالتشــكيل تعيي ــة. يتول ــم الميداني ــون اختصــاص المحاك ــد القان ــة، لا يقي ــم الدوري ــى خــاف المحاك عل
عضــو يقــوم بالتحقيــق ولــه مــا للنيابــة مــن صلاحيــات فــي هــذا الشــأن. لا تكــون أحــكام المحاكــم الميدانيــة نهائيــةً 
إلا بعــد التصديــق عليهــا مــن الآمــر بالتشــكيل، عــدا الحكــم بالإعــدام فــ ايكــون نهائيــاً إلا بعــد التصديــق عليــه مــن 

وزيــر الدفــاع.367

النيابة العسكرية

ــم اختصــاص النيابــة  يفــوض قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية النيابــة العســكرية بصلاحيــة التحقيــق والادعــاء. وينظّ
العســكرية فــي البــاب الثالــث مــن القانــون )المــواد 11 إلــى 27(. أنشــئ القضــاء العســكري بموجــب قــرار صــادر عــن وزارة 
الدفــاع.368 تشــكل النيابــة جــزءاً مــن القضــاء العســكري،369 وهــي تتكــون مــن مــدعٍ عــام يلحــق بــه "عــدد كافٍ مــن أعضــاء 
النيابــة والكتبــة والإدارييــن."370 يجــوز نــدب أعضــاء الهيئــات القضائيــة والقضــاة للعمــل فــي النيابــة العســكرية. يجــب أن 
يحضــر أحــد أعضــاء النيابــة العســكرية جلســات المحاكمــة ويتولــى مباشــرة الدعــوى المرفوعــة أمامهــا، إلا إذا أقــر خــاف 

ذلــك.371

تنــصّ المادتــان 10 و11 مــن القــرار رقــم 15 لســنة 2000 الصــادر عــن وزارة الدفــاع علــى التوالــي المؤهــات المطلوبــة 
للمدعــي العــام العســكري، وأعضــاء النيابــة العســكرية.

359   القانون رقم 11 لسنة 2012، المادة 5 )14( و)15(.

360   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 41. 

361   القرار رقم 15 لسنة 2000 الصادر عن وزارة الدفاع، المادة 21.

362   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 37.

363   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 41.

364   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 38.

365   قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية، المــادة 39. راجــع أيضــاً قــرار وزيــر الدفــاع رقــم 269 لســنة 2000 )بإعــادة تشــكيل المحاكــم الدوريــة وتحديــد اختصاصاتهــا 
وإجــراءات التقاضــي أمامهــا والجرائــم التــي تفصــل فيهــا(. تتضمّــن الجرائــم المشــمولة بهــذا القــرار جرائــم الهــروب، والجرائــم الناشــئة مــن حــوادث الســيارات والمركبــات 

العســكرية.

366   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 40.

367   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 40.

368   القرار رقم 15 لسنة 2000 الصادر عن وزارة الدفاع بتنظيم الهيئة العامة للقضاء العسكري.

369   القرار رقم 15 لسنة 2000 الصادر عن وزارة الدفاع، المادة 1.

370   القرار رقم 15 لسنة 2000 الصادر عن وزارة الدفاع، المادة 3.

371   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 42؛ القانون رقم 11 لسنة 2012.
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يجــب أن يكــون أعضــاء النيابــة العســكرية مجازيــن فــي القانــون، أمضــوا فــي العمــل القانونــي مــدةً لا تقــل عــن ســنتين أو 
قضــوا دورةً قانونيــةً لا تقــل مدتهــا عــن ســنة بمعهــد القضــاء.372

تنــص المــادة 28 )البــاب الثالــث مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية( علــى اســتثناء يعطــي الصلاحيــة لآمــر الوحــدة 
أو مــن ينيبــه مــن الضبــاط التابعيــن لــه فــي جميــع الأحــوال اتخــاذ إجــراءات التحقيــق فــي الجرائــم الضبطيــة وملاحقتهــا. 

الجرائــم الضبطيــة، إذا انطبقــت عليهــا الصفــة، تقــع ضمــن إجــراءات "المحاكمــات الموجــزة" التــي تناقــش أدنــاه.

المحاكمات أمام المحاكم العسكرية 

تقســم المحاكمــات، تبعــاً للمــادة 29 إلــى نوعيــن: المحاكــم الموجــزة )وهــي تجــرى أمــام آمــر الضبــط( والمحاكــم العاديــة 
)والتــي تجــرى أمــام المحاكــم العســكرية(.

المحاكمات الموجزة

ــة، وفــرض  ــق، والملاحق ــة التحقي ــك صلاحي ــي ذل ــط، بمــا ف ــاً ضمــن اختصــاص آمــر الضب ــع المحاكمــات الموجــزة كلي تق
ــد  ــه عن ــن لإمرت ــى الخاضعي ــاب عل ــع العق ــة توقي ــط صلاحي ــر ضب ــول كل آم ــادة 32 أيضــاً: "يخ ــف الم ــة. وتضي العقوب

ــلح." ــات بالشــعب المس ــون العقوب ــق بقان ــات المرف ــدول الصلاحي ــاً لج ــط وفق ــم الضب ــن جرائ ــة م ــم جريم ارتكابه

ــة  ــة التأديبي ــددة ذات الطبيع ــر المح ــم غي ــوع الأول الجرائ ــمل الن ــن. يش ــى نوعي ــة إل ــة أو التأديبي ــم الضبطي ــم الجرائ تقس
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 120 مــن قانــون العقوبــات العســكرية.373 أمــا النــوع الثانــي فيضــمّ الجرائــم المنصــوص عليهــا 
ــم )المــادة  ــل اختــاس الغنائ ــة قصــوى لا تتخطــى الســتة أشــهر،374 مــن قبي ــي يعاقــب عليهــا بعقوب ــون نفســه والت ــي القان ف
110 مــن قانــون العقوبــات التأديبيــة(، الاســتغلال لمكاســب شــخصية )المــادة 113(، دخــول البــارات، ومحــات الدعــارة 
أو المقامــرة  أو أماكــن أخــرى مخلــة بالشــرف العســكري )المــادة 115 )2((، المقامــرة )المــادة 116( والــزواج مــن امــرأة 

ــادة 118(. ســاقطة )الم

وفقــاً للمــادة 28 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية، لآمــر الوحــدة اتخــاذ إجــراءات التحقيــق فــي الجرائــم الضبطيــة 
مــن تلقــاء نفســه أو بإحالــة مــن النيابــة. وبالإضافــة إلــى تمتعــه بمــا للنيابــة مــن اختصاصــات، لــه حــق التصــرف فــي المــادة 
نفســها بأحــد الأوجــه التاليــة: "توقيــع العقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة إذا كانــت داخلــة فــي اختصاصــه"، أو "إحالــة الأوراق 

إلــى النيابــة، إذا كانــت الواقعــة لا تدخــل فــي اختصاصــه."

بعــد توقيــع العقوبــة تنــص المــادة 33 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية علــى أنــه يجــب علــى آمــر الضبــط الأعلــى 
رتبــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم تعديــل العقوبــة أو إحالــة القضيــة إلــى الجهــة المختصــة إذا كان الحكــم 

صــادراً مــن أمــر ضبــط غيــر مختــص. إلا أنّ المــادة لا تمنــح آمــر الضبــط الأعلــى صلاحيــة إلغــاء قــرارات الإعفــاء.

المحاكمات العادية

تشــكّل المحاكــم الدائمــة العســكرية، بطريقــة تكوينهــا كمــا وُصــف أعــاه، والتــي تأسســت بموجــب المــادة 38 مــن قانــون 
ــة. تخضــع الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم  ــة العســكرية العمــود الفقــري للمحاكمــات العســكرية العادي الإجــراءات الجنائي
ــداع الأســباب. للنيابــة والمحكــوم عليــه  ــا العســكرية خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ إي الدائمــة للطعــن أمــام المحكمــة العلي
ــا.376  ــة للطعــن أمــام المحكمــة العلي حــق الطعــن فــي الأحــكام.375 تكــون أحــكام المحكمــة الصــادرة بعــدم الاختصــاص قابل
ــدم  ــض "ع ــى نقي ــكام الصــادرة بالاختصــاص )عل ــت الأح ــا إذا كان ــا، م ــغ فيه ــي صي ــة الت ــون، بالطريق ولا يوضــح القان

الاختصــاص"( قابلــةً للطعــن أم لا.

372   القرار رقم 15 لسنة 2000 الصادر عن وزارة الدفاع، المادة 11.

373   المــادة 120 مــن قانــون العقوبــات العســكرية: "يعاقــب بإحــدى العقوبــات التأديبيــة كل مــن يرتكــب فعــاً أو تقصيــراً أو إهمــالًا يخــل بالضبــط أو النظــام العســكري أو يســيء 
إليــه ولــم ينــص هــذا القانــون علــى عقوبــة لــه ويكــون تطبيقهــا مــن اختصــاص آمــري الضبــط."

374   قانون العقوبات العسكرية، المادة 38.

375   لمزيد من التفاصيل حول الطعن في الأحكام، راجع قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المواد 90-87.

376   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 69.
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تنــص المــادة 48 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية علــى أن تكــون جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا رأت المحكمــة 
إجــراء المحاكمــة ســراً محافظــةً علــى النظــام العــام أو علــى الأســرار العســكرية أو مراعــاة لــآداب العامــة. تتنــاول المــادة 
51 حــق المتهــم والدفــاع، ووفقــاً لهــذه المــادة، علــى المحكمــة أن تنتــدب محاميــاً للدفــاع عــن المتهــم عنــد ارتكابــه جريمــة لا 
تقــل عقوبتهــا عــن الســجن إذا لــم يكــن قــد وكل محاميــاً عنــه، ويجــوز للمتهــم أن يــوكل محاميــاً عنــه فــي مــا عــدا ذلــك مــن 

الجرائــم.
ــق  ــات أخــرى، "بالتصدي ــة صلاحي ــن جمل ــي، بي ــش الليب ــى للجي ــد الأعل ــم 11 لســنة 2012، يختــص القائ ــون رق ــاً للقان وفق
ــم  ــن المحاك ــا م ــوم به ــات المحك ــو عــن العقوب ــم العســكرية"، و"العف ــة الصــادرة عــن المحاك ــدام النهائي ــى أحــكام الإع عل
العســكرية أو تخفيفهــا."377 وتبعــاً للقانــون الســابق رقــم 5 لســنة 1978، كان يتمتــع القائــد الأعلــى للجيــش الليبــي، بالإضافــة 
إلــى هــذه الصلاحيــات، "وقــف إجــراءات المحاكمــة بصفــة وقتيــة أمــام أي محكمــة عســكرية" و"إصــدار القوانيــن العســكرية 

وتعديلهــا." 

القانون الدولي والمعايير الدولية ج.	 	

يكــرّس الالتــزام الأساســي بالحــق فــي المحاكمــة العادلــة فــي ثــاث اتفاقيــات انضمّــت إليهــا ليبيــا كدولــةٍ طــرف. ينــصّ العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــي المــادة 14، علــى أن تكــون قضیــة كل متهــم محــل نظــر منصــف وعلنــي 
مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حیادیــة، منشــأة بحكــم القانــون. وينطبــق هــذا المقتضــى علــى المحاكــم العاديــة والعســكرية 

معــاً.  كمــا يــرد هــذا الحــق أيضــاً فــي الميثــاق الأفريقــي )المــادة 7( والميثــاق العربــي )المادتــان 12 و13(.

وأيضــاً ينــص المبــدأ 5 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة علــى مــا يلــي: " لــكل فــرد 
ــررة. ولا يجــوز  ــة المق ــق الإجــراءات القانوني ــي تطب ــة الت ــات القضائي ــة أو الهيئ ــي أن يحاكــم أمــام المحاكــم العادي الحــق ف
ــزع  ــة، لتنت ــر القضائي ــة المقــررة حســب الأصــول والخاصــة بالتدابي ــق الإجــراءات القانوني ــة، لا تطب ــات قضائي إنشــاء هيئ

الولايــة القضائيــة التــي تتمتــع بهــا المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة."

ــا؛ هــذه المخــاوف  ــث الهــدف مــن وراء إنشــائها، وتركيبتهــا وإجراءاته تطــرح المحاكــم العســكرية مخــاوف عــدة مــن حي
مقرونــةً بغيــاب الاســتقلالية والحيــاد مــن الناحيتيــن الشــكلية والفعليــة قــد دفعــت بهيئــات عــدة لحقــوق الإنســان أن توصــي 
ــن اختصــاص  ــان م ــوق الإنس ــاكات حق ــة وانته ــم الدولي ــة، والجرائ ــم العادي ــة بالجرائ ــاوى المتعلق ــتثناء الدع بضــرورة اس
المحاكــم العســكرية.378 بالإضافــة إلــى ذلــك، أوصــى عــدد متزايــد مــن آليــات وخبــراء حقوق الإنســان بــأن يقتصــر اختصاص 
المحاكــم العســكرية علــى الدعــاوى المتعلقــة بالمخالفــات العســكرية التــي يرتكبهــا العســكريون. كمــا يجــب أن يحظــر القانــون 
أيضــاً المحاكــم العســكرية مــن تطبيــق صلاحياتهــا علــى الدعــاوى الخاصــة بالمدنييــن، حتــى وإن كانــت الجريمــة مصنفّــة 

عســكرية.

ــة  ــي المحاكم ــع عناصــر الحــق ف ــرام جمي ــم الأخــرى، احت ــائر المحاك ــى غــرار س ــم العســكرية، عل ــى المحاك ــي عل وينبغ
العادلــة، كمــا تنــص عليهــا المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وقــد أكّــدت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان علــى مــا يلــي: "تنطبــق أحــكام المــادة 14 علــى جميــع المحاكــم والهيئــات القضائيــة التــي تدخــل فــي نطــاق 

تلــك المــادة ســواء كانــت اعتياديــة أو خاصــة، مدنيــة أو عســكرية."379

تنــص المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة 
الإفــات مــن العقــاب، فــي المبــدأ 29، علــى مــا يلــي:

يجــب أن يقتصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى المخالفــات العســكرية تحديــداً التــي يرتكبهــا العســكريون، 
ــة العاديــة أو، عنــد الاقتضــاء،  باســتثناء انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقــع ضمــن اختصــاص المحاكــم الداخلي
ضمــن اختصــاص محكمــة جنائيــة دوليــة أو مدولــة فــي حالــة الجرائــم الجســيمة التــي تنــدرج فــي إطــار القانــون 

377   القانون رقم 11 لسنة 2012، المادة 3.

ــرة  ــر الخبي ــاب، تقري ــن العق ــات م ــن خــال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإف ــا م ــوق الإنســان وتعزيزه ــة حق ــة بحماي ــادئ المتعلق ــن المب 378   راجــع المجموعــة المســتوفاة م
المســتقلة ديــان أورنتليتشــر المعنيــة باســتيفاء مجموعــة المبــادئ لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، وثيقــة الأمــم المتحــدة UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1، 8 شــباط/
E/CN.4/ ،81/2005 فبرايــر 2005، المبــدأ 29. وكانــت المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ قــد أعــدّت بنــاءً علــى توصيــة مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بالقــرار رقــم

RES/2005/81، 21 نيســان/أبريل 2005. راجــع أيضــاً مشــروع المبــادئ المتعلقــة بإقامــة العــدل مــن جانــب المحاكــم العســكرية )مبــادئ ديكــو(.

379   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرة 22.
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الدولــي.380

11 الاختصاص الشخصي.

تطبيقاً للمعايير الدولية، يجب على المحاكم العسكرية ألا تطبق اختصاصها على محاكمة المدنيين.381

تنــصّ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب علــى أنــه: "لا يجــوز للمحاكــم العســكرية 
بــأي حــال مــن الأحــوال محاكمــة المدنييــن."382 وتؤكــد مبــادئ مكافحــة الإفــات مــن العقــاب بدورهــا علــى مبــدأ مشــابه، 
حالهــا حــال مشــروع المبــادئ المتعلقــة بإقامــة العــدل مــن جانــب المحاكــم العســكرية )مبــادئ ديكــو( التــي تنــص علــى مــا 
يلــي: "لا يجــوز، مــن ناحيــة المبــدأ، تخويــل المحاكــم العســكرية باختصــاص محاكمــة المدنييــن. أيــاً كانــت الظــروف، ينبغــي 

علــى الدولــة أن تكفــل محاكمــة المدنييــن المتهميــن بجريمــة جنائيــة مهمــا كانــت طبيعتهــا فــي محاكــم عاديــة."

جديــر بالذكــر أنّ مبــدأ الاختصــاص الشــخصي أمــام المحاكــم لا ينطبــق علــى المتهميــن فحســب، بــل علــى الضحايــا المدنييــن 
أيضــاً. وقــد اتخــذ الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي موقفــاً مفــاده أنّ المحاكم العســكرية يجــب ألا يتمتــع باختصاص 
محاكمــة المدنييــن والموظفيــن العســكريين "فــي حــال وجــود تمــرد أو تحريــض علــى العصيــان أو أي جريمــة تعــرض أو 

يمكــن أن تعــرض النظــام الديمقراطــي للخطــر."383

22 الاختصاص الموضوعي.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تندرج في إطار القانون الدولي

لا يجــوز أن تفصــل المحاكــم العســكرية بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والجرائــم التــي تنــدرج فــي إطــار القانــون 
ــوق الإنســان  ــة حق ــة بحماي ــادئ المتعلق ــن المب ــدأ 29 مــن المجموعــة المســتوفاة م ــار المب ــذا المعي ــى ه ــد عل ــي. ويؤك الدول
وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، كمــا ذكــر أعــاه. بالإضافــة إلــى ذلــك، تؤكــد مبــادئ 
ديكــو علــى مــا يلــي: "فــي جمـــيع الظــروف، ينبغــي أن يحــل اختصــاص المحاكــم العاديــة محــل المحاكــم العســكرية فيمــا 
يتعلــق بإجــراء تحقيقــات فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان مثــل حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والاختفــاء 
القســري والتعذيــب وملاحقــة ومحاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم."384 كمــا شــدّدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى نقــل 
اختصــاص المحاكــم العســكرية فــي مــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان إلــى محاكــم مدنيــة،385 وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى 

380   المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب.

381   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، البعثــة إلــى البيــرو، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم Add.1/39/1998/UN Doc. E/CN.4، الفقرتــان 78-
79؛ دعــوى ســاتيك ضــد تركيــا )رقــم 2(، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 00/60999، الحكــم الصــادر فــي 8 تموز/يوليــو 2008، الفقــرة 44؛ راجــع 
أيضــاً تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقــرة 36. فــي هــذا الخصــوص، أكــدت اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا العــام رقــم 13 حــول المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى مــا يلــي: مــع أن العهــد لا يحظــر هــذه 
الفئــات مــن المحاكــم، إلا أن الشــروط التــي ينــص عليهــا تشــير صراحــة إلــى أن محاكمــة المدنييــن مــن جانــب مثــل هــذه المحاكــم ينبغــي أن تكــون اســتثنائية جــداً، وأن تجــرى 
بشــروط تســمح أساســاً بتوافــر جميــع الضمانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 )وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم HRI/GEN/1/Rev.3، الفقــرة 4(. وقــد كان للمقــرر الخــاص 
تحفظــات حيــال هــذا التعليــق العــام بشــكلٍ خــاص علــى ضــوء التطــور الحالــي للقانــون الدولــي باتجــاه حظــر محاكمــة المحاكــم العســكرية للمدنييــن؛ تقريــر المقــرر الخــاص 
المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقــرة 36: "ويشــير المقــرر الخــاص أيضــا إلــى مشــروع مبــادئ تنظــم إقامــة 

العــدل عــن طريــق المحاكــم العســكرية تتضمــن مبــدأ عــدم اختصــاص المحاكــم العســكرية لمحاكمــة المدنييــن."

382   المبادئ الأساسية والتوجيهية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، القسم أ، المبدأ ش )3(.

ــة ســعادات وآخــرون ضــد  383   تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1999/63، الفقــرة 80؛ دعــوى عبل
ــرة 28. ــم U.N. Doc. E/CN.4/2005/6/Add.1، 30 )2004(، الفق ــم المتحــدة رق ــة الأم ــي بالاحتجــاز التعســفي، وثيق ــق العامــل المعن إســرائيل، الفري

E/CN.4   384/58/2006، 13 كانــون الثاني/ينايــر 2006 المبــدأ 9. تولــى صياغــة مبــادئ ديكــو مقــرر مــن لجنــة الأمــم المتحــدة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
ــتقلال القضــاة  ــي باس ــاص المعن ــرر الخ ــر المق ــل تقري ــدى نق ــام ل ــن الع ــة الأمي ــع ملاحظ ــان. راج ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــية للجن ــات الرئيس ــدى الهيئ ــي إح ــان، وه الإنس
والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/68/285 )2013(، الفقــرة 92. راجــع أيضــاً المبــدأ 29 مــن المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق 
الإنســان وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب؛ راجــع أيضــاً دعــوى إرجيــن ضــد تركيــا )رقــم 6(، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

الطلــب رقــم 99/47533، الحكــم الصــادر فــي 4 أيار/مايــو 2006، الفقــرة 45.

385   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة حــول كولومبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/79/Add.76، الفقــرة 34. الملاحظــات الختاميــة للجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول فنزويــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.14، الفقــرة 10؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
حــول البرازيــل، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.66، الفقــرة 315؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول البرازيــل، وثيقــة 
ــم  ــم المتحــدة رق ــة الأم ــا، وثيق ــوق الإنســان حــول كولومبي ــة بحق ــة المعني ــة للجن ــرة 9؛ الملاحظــات الختامي ــم UN Doc. CCPR/C/BRA/CO/2، الفق ــم المتحــدة رق الأم
UN Doc. CCPR/C/79/Add2، الفقــرة 393؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

ــرة 21. CCPR/C/COD/CO/3، الفق
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لجنــة مناهضــة التعذيــب.386

ويقيّــد هــذا المبــدأ بالصعوبــة فــي تحقيــق المســاءلة والعدالــة وكشــف الحقيقــة فــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان والجرائــم التــي تنــدرج فــي إطــار القانــون الدولــي. وبعــد مســحٍ شــامل لهيئــات وآليــات حقــوق الإنســان، اســتنتجت 
ــف  ــم العســكرية تخال ــي المحاك ــوق الإنســان ف ــاكات حق ــن بانته ــة العســكريين المتهمي ــن أنّ محاكم ــة للحقوقيي ــة الدولي اللجن
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان لأنّ "الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، كعمليــات الإعــدام خــارج القضــاء، والتعذيــب 
والاختفــاء القســري التــي يرتكبهــا أفــراد مــن الجيــش أو الشــرطة لا يمكــن اعتبارهــا جرائــم عســكرية، أو أفعــال ذات صلــة 

بالخدمــة أو جرائــم مرتكبــة بحكــم الواجــب."387

وقــد ســبق للمقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان أن عبـّـر فــي تعليقاتــه علــى مبــادئ ديكــو 
ــرة  ــة، لا ســيما بالنســبة للانتهــاكات الخطي ــة والعدال ــى إرســاء الحقيق ــدرة المحاكــم العســكرية عل أن طــرح شــكوكاً حــول ق
ــى هــذه الانتهــاكات، متمســكة باستنســاب  ــى التســتر عل ــل إل ــد تمي ــن أنّ "الســلطات العســكرية ق ــد أعل ــوق الإنســان. فق لحق
الملاحقــات باللجــوء إلــى "الترفــع علــى أســاس الاعتــراف بالجريمــة "عـــلى حســـاب الضـــحايا ]...[ ويشــكل قيــام القاضــي 
المدنــي، بحكــم وظيفتــه، بإجــراء تحقيــق أولــي مرحلــة حاسمـــة لتجنــب أي شــكل مــن أشــكال الإفــات مــن العقــاب. كذلــك 
ــي  ــر ف ــراءات النظ ــل إج ــع مراح ــي جمي ــة، ف ــاة كامل ــا مراع ــوق الضحاي ــاة حق ــي مراع ــح اختصــاص القاضــي المدن يتي

الدعــوى."388

اختصاص الفصل في الجرائم العسكرية

ــم  ــن المحاك ــد م ــرض الوحي ــعوب: "إن الغ ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــة للجن ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــد المب تؤك
العســكرية هــو النظــر فــي الجرائــم ذات الطبيعــة العســكرية البحتــة التــي يرتكبهــا العســكريون."389 وقــد أكّــدت علــى هــذا 

ــة أخــرى أيضــاً.390 ــات إقليمي ــدأ هيئ المب

ــار  ــن اعتب ــدة. وبخاصــة، لا يمك ــة ع ــات دولي ــل هيئ ــن قب ــاً م ــيراً ضيقّ ــكرية" تفس ــم العس ــوم "الجرائ ــير مفه ــم تفس ــد ت وق
ــة لحقــوق  ــدان الأمريكي ــة البل الجريمــة عســكريةً لمجــرد ارتكابهــا مــن قبــل عســكري. فعلــى حــدّ مــا ورد فــي تقاريــر لجن
الإنســان: "إنّ محاكمــة الجرائــم العاديــة كأنهــا جرائــم متعلقــة بالخدمــة لمجــرد ارتكابهــا مــن قبــل أفــراد مــن الجيــش تشــكّل 
ــد  ــإنّ أفضــل الممارســات فــي هــذا الســياق تتمثــل فــي تقيي ــدة."391 وبالتالــي، ف انتهــاكاً لضمانــة المحكمــة المســتقلة والمحاي

ــة". ــم "التأديبي ــم العســكرية بالجرائ الاختصــاص الموضوعــي للمحاك

33 استقلالية المحاكم العسكرية وحيادها.

ــي  ــق ف ــة للح ــر الحماي ــار أن يوف ــذا المعي ــأن ه ــن ش ــا. فم ــكرية وحياده ــم العس ــتقلالية المحاك ــون اس ــل القان ــب أن يكف يج
المحاكمــة العادلــة كمــا ينــص عليــه القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. وينطبــق هــذا الحــق الأساســي علــى جميــع المحاكــم والهيئــات القضائيــة ســواء كانــت اعتياديــة 

386   ملاحظــات وتوصيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب حــول غواتيمــالا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/GTM/CO/4، الفقــرة 14؛ ملاحظــات وتوصيــات 
وثيقــة مناهضــة التعذيــب حــول المكســيك، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/MEX/CO/4، الفقــرة 14؛ ملاحظــات وتوصيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب حــول 
البيــرو، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CAT/C/PER/CO/4، الفقــرة 16. راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الاختصــاص العســكري والقانــون الدولــي، ص. 71-61.

387   اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الاختصــاص العســكري والقانــون الدولــي: المحاكــم العســكرية والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، المجلــد الأول، جنيــف، 2004، ص. 12 
وراجــع أيضــاً الحكــم الصــادر عــن محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 

دعــوى راديــ اباتشــيكو ضــد المكســيك، الفقــرة 275.

E/CN.4/2006/58   388، 13 كانون الثاني/يناير 2006، الفقرة 32.

389   المبادئ الأساسية والتوجيهية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، القسم أ، المبدأ ش )1(.

390   راجــع مثــاً التوصيــات إلــى الــدول الأطــراف حــول تحســين إدارة العــدل، أشــارت لجنــة البلــدان الأمريكيــة: "بالــكاد يتمتــع القضــاء العســكري بطبيعــة تأديبيــة ولا يمكــن 
اللجــوء إليــه إلا لمحاكمــة أفــراد القــوات المســلحة أثنــاء الخدمــة لمخالفــات أو جرائــم متعلقــة بأدائهــم لمهامهــم"، التقريــر الســنوي للجنــة البــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
ــي 6 آب/أغســطس  ــم الصــادر ف ــع أيضــاً الحك ــة 1؛ راج ــابع التوصي ــم  OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6 rev. 13 (1998(، الفصــل الس ــة رق 1997، الوثيق
2000، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى دوران وأوغــارت ضــد البيــرو، الفقــرة 118. راجــع أيضــاً الحكــم الصــادر فــي 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، 

محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، دعــوى راديلا-باتشــيكو ضــد المكســيك، الفقــرة 272 و274 والدعــاوى المذكــورة.

391   التقريــر رقــم 01/55 بتاريــخ 16 نيســان/أبريل 2001، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الدعــاوى 11.286، 11.406، 11.407، 11.412، 11.413، 
11.415، 11.417، دعــوى ألويــزو كافالكانتــي وآخــرون ضــد البرازيــل، الفقــرة 153.
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أو خاصــة، مدنيــة أو عســكرية.392

وكانــت كل مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان قــد شــددتا علــى فكــرة أنــه 
لا يمكــن اعتبــار القضــاة العســكريين مســتقلين ومحايديــن فــي هــذه القضايــا لأنهــم جــزء مــن هرميــة الجيــش.393

ويبــدو هــذا المنطــق واضحــاً فــي اجتهــادات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي دعــاوى عــدة، حيــث درســت قابليــة 
ــدت أنّ  ــكرية. فوج ــراءات العس ــى الإج ــة( عل ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 6 م ــة" )الم ــة العادل ــي المحاكم ــق ف ــق "الح تطبي
اســتقلالية المحكمــة وحيادهــا يقومــان علــى "طريقــة تعييــن أعضائهــا، ومــدة ولايتهــم، ووجــود ضمانــات ضــد الضغــوط 
الخارجيــة، ومــا إذا كانــت المحاكــم الجنائيــة العســكرية بــدت وأنهــا تتســم بالاســتقلالية."394 فــي دعــوى إينــكال ضــد تركيا،395 
اســتمعت المحكمــة الأوروبيــة إلــى قضيــة محاكمــة أحــد المدنييــن فــي محكمــة أمنيــة متخصصــة كان بيــن أعضائهــا قــاض 
عســكري. صحيــح أنهّــا أشــارت إلــى أنّ القانــون المحلــي كان ينــصّ علــى بعــض الضمانــات الإجرائيــة بالاســتقلالية والحيــاد، 

إلاّ أنــه فــي الحــالات التــي يبقــى فيهــا القاضــي خاضعــاً للنظــام العســكري، فــ ايمكــن ضمــان اســتقلاليته.

حق الطعن

ــة  ــكرية المتعلق ــم العس ــن المحاك ــرارات الصــادرة ع ــن بالق ــن الطع ــة، يمك ــة العادل ــي المحاكم ــق ف ــان الح ــراض ضم لأغ
بالجرائــم الجنائيــة أمــام محكمــة أعلــى.396 ولا يكفــي أن تقــوم محكمــة أعلــى بالرقابــة علــى قــرارات المحكمــة العســكرية، بــل 

يجــب أن تنتمــي هــذه المحكمــة الأعلــى إلــى النظــام القضائــي العــادي.

أولاً، فــي مــا يتعلــق بمســألة إعــادة النظــر فــي الحكــم أمــام محكمــة أعلــى بحــد ذاتهــا، أعلنــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
أنّ والحــق فــي إعــادة النظــر فــي الإدانــة أو الحكــم الصــادر أمــام محكمــة أعلــى "يفــرض علــى الدولــة الطــرف واجــب 
ــمح  ــا تس ــدر م ــم بق ــة والحك ــي الإدان ــي، ف ــاس القانون ــث الأس ــن حي ــة وم ــة الأدل ــث كفاي ــن حي ــاً، م ــادة النظــر فعلي إع

الإجــراءات بالنظــر حســب الأصــول فــي طبيعــة الدعــوى."397

ثانيــاً، فــي مــا يتعلــق بالرقابــة القضائيــة مــن قبــل محكمــة أعلــى عاديــة، ينــص المبــدأ رقــم 17 )إجــراءات التظلــم أمــام 
المحاكــم العاديــة( مــن مبــادئ ديكــو علــى مــا يلــي:

ينبغــي فــي جمـــيع الحــالات التــي توجــد فيهــا محاكــم عســكرية أن يقتصــر اختصاصهــا علــى محاكــم الدرجــة الأولى 
ــالات  ــع الح ــي جمي ــة، وف ــم المدني ــام المحاك ــون أم ــم وخصوصــاً الطع ــي مباشــرة إجــراءات التظل ــي ينبغ وبالتال

ينبغــي أن تقــوم المحكمــة المدنيــة العليــا بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بالشــرعية القانونيــة.

ــا تضــارب الصلاحيــة والاختصــاص بيــن المحاكــم العســكرية والمحاكــم العاديــة هيئــة  يجــب أن تتولــى الفصــل فــي قضاي
قضائيــة عليــا، كالمحكمــة العليــا أو المحكمــة الدســتورية التــي تشــكل جــزءاً مــن نظــام المحاكــم العاديــة وأن تتكــون مــن قضــاة 

مســتقلين ومحايديــن ومختصيــن.

وقــد أضــاف المقــرر الخــاص فــي مــا يتعلــق بهــذا المبــدأ أنّ "متطلبــات حســن إدارة العدالــة مــن جانــب المحاكــم العســكرية 

 UN ــة الأمــم المتحــدة رقــم ــة، وثيق ــة الكونغــو الديمقراطي ــة بحقــوق الإنســان حــول جمهوري ــة المعني ــة للجن ــم 32، الفقــرة 22؛ الملاحظــات الختامي 392   التعليــق العــام رق
ــوق الإنســان والشــعوب،  ــة لحق ــة الأفريقي ــة للجن ــادئ الأساســية والتوجيهي ــم 2؛ المب ــدأ رق ــادئ ديكــو، المب ــرة 21. راجــع أيضــاً مب Doc. CCPR/C/COD/CO/3، الفق

ــدأ ش )2(. القســم أ، المب

393   دعــوى فينــدلاي ضــدّ المملكــة المتحــدة، 110/1995/616/706، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر فــي 25 شــباط/فبراير 1997؛ دعــوى إينــكال 
ــة لحقــوق الإنســان،  ــدان الأمريكي ــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر فــي 9 حزيران/يونيــو 1998؛ ومحكمــة البل ــا، 41/1997/825/1031، المحكمــة الأوروبي ضــدّ تركي

دعــوى راديــ ا– باتشــيكو ضــد المكســيك، الحكــم الصــادر فــي 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009.

394   دعــوى إبراهيــم غــركان ضــد تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 10/10987، الحكــم الصــادر فــي 3 تموز/يوليــو 2012، الفقــرة 17. راجــع 
OAS Doc. OEA/Ser.L/V/ مبــادئ ديكــو، المبــدأ رقــم 13 والفقــرات 45-47؛ راجــع أيضــاً التقريــر حــول تشــيلي، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الوثيقــة رقــم

II.66 Doc.17 )1985(، الفصــل الثامــن، الفقــرة 140.

395   دعــوى إينــكال ضــد تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 1301/528/7991/14، الحكــم الصــادر فــي 9 حزيران/يونيــو 8991، الفقــرات 68-67 
و73-72.

 OAS Doc. 396   المــادة 14 )5( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســي؛ راجــع  التقريــر حــول تشــيلي، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الوثيقــة
OEA/Ser.L/V/II.66 Doc.17 رقــم )1985(، الفصــل الثامــن، الفقــرة 172؛ إعــان ســينغفي، المبــدأ 5 )و(؛ مبــادئ ديكــو، المبــدأ رقــم 15.

OAS Doc. OEA/ 397   التعليــق العــام رقــم 32، الفقــرة 48؛ راجــع أيضــاً التقريــر حــول الإرهــاب وحقــوق الإنســان، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الوثيقــة رقــم
Doc. 5 rev. 1 corr ،Ser.L/V/II.116. )2002(، الفصــل الثالــث، الفقــرة 239.
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تعنــي ضمنيــاً أن ســبل الطعــن، ولا ســـيما الطعــن المتعلــق بالشــرعية، تمــارس أمــام المحاكــم المدنيــة."398 كمــا شــدد المقــرر 
الخــاص أيضــاً علــى أهميــة "إنشــاء آليــة قضائيــة محايــدة لحــل مشــكلة تنــازع الولايــة القضائيــة أو الاختصــاص." وهــذا 
المبــدأ أساســـي لأنـــه "يؤمــن ألا تشــكل المحاكــم العســكرية نظامــاً قضائيــاً موازيــاً يخــرج عــن رقابــة الســلطة القضائيــة."399

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية400 د.	 	

حققــت الإصلاحــات التــي قدمهــا القانــون رقــم 11 لســنة 2013 بعــض التحســينات علــى نظــام القضــاء العســكري، وقيّــدت 
اختصاصــه بالقضايــا الملائمــة. ولكــن، يبقــى أنّ الوضــع الحالــي للقانــون الليبــي فــي مــا يتعلــق بالاختصــاص الموضوعــي 
ــات  ــه الهيئ ــا تقدم ــة وم ــر الدولي ــع المعايي ــر متســق م ــزال غي ــم العســكرية لا ي ــن المحاك والاختصــاص الشــخصي، وتكوي
المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان مــن اجتهــاد ومشــورة، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، والمقــرر 
ــة  ــدان الأمريكي ــة البل ــوق الإنســان، ولجن ــة لحق ــدان الأمريكي ــن، ومحكمــة البل ــي باســتقلال القضــاة والمحامي الخــاص المعن

لحقــوق الإنســان، ومبــادئ ديكــو.

أولاً، تقــع جرائــم عاديــة كثيــرة ضمــن اختصــاص المحاكــم العســكرية، فضــاً عــن جرائــم أخــرى تصــل إلــى حــدّ انتهــاكات 
حقــوق الإنســان. ثانيــاً، يفتقــر التشــريع الحالــي إلــى الوضــوح فــي مــا يتعلــق باختصــاص المحاكــم العاديــة فــي الفصــل فــي 
الجرائــم التــي يرتكبهــا العســكريون ويكــون ضحاياهــا مــن المدنييــن. ثالثــاً، لا بــد مــن التوقــف عنــد المخــاوف التــي تطرحهــا 

جوانــب عــدة خاصــة بالاســتقلالية الوظيفيــة للمحاكــم العســكرية وحيادهــا فــي ليبيــا.

11 الاختصاص الشخصي.

ــة تختــص  ــن أمــام المحاكــم العســكرية،401 وأصبحــت المحاكــم العادي ــم 11 لســنة 2013 محاكمــة المدنيي ــون رق ألغــى القان
ــر  ــزام بالمعايي ــن منظــور الالت ــه م ــرة بالتنوي ــات جدي ــذه التعدي ــدّ ه ــي.402 تع ــع المدن ــاهمين م ــكريين المس ــة العس بمحاكم

ــاه. ــا أدن ــن فينظــر فيه ــا المدنيي ــق بالضحاي ــي تتعل ــة بالمحاكمــات الت ــا المتعلق ــة القضاي ــا بقي ــة. أم الدولي

تشــمل المحاكــم العســكرية باختصاصهــا "الأســرى العســكريين النظامييــن". ولكــن، لا يتضمــن قانــون العقوبــات العســكرية 
ــف بالأســرى بموجــب  ــة التعري ــارة لطريق ــاً بالإش ــن"، مث ــاً بـ"الأســرى العســكريين النظاميي ــة تعريف ــن التكميلي أو القواني
ــن  ــى وجــود الآلاف مــن الأشــخاص المحتجزي ــق نظــراً إل ــدّ هــذه الفجــوة مدعــاة قل ــوق الإنســان. وتع ــي لحق ــون الدول القان
بصــورة غيــر قانونيــة فــي ليبيــا والذيــن، فــي غيــاب تعريــف قانونــي واضــح، قــد يتــم تصنيفهــم كأســرى. يجــب أن تضمــن 
الســلطات الليبيــة عــدم اعتبــار الأســرى المحتجزيــن علــى يــد الميليشــيات أو الســلطات الليبيــة أســرى حــرب، وبالتالــي يجــب 
محاكمتهــم فــي المحاكــم العاديــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب التنصيــص بوضــوح علــى أن قانــون حقــوق الإنســان ينطبــق 

علــى جميــع حــالات الاحتجــاز وعلــى طريقــة معاملــة أي مســجون تــم أســره إثــر نــزاع مســلح غيــر دولــي.

22 الاختصاص الموضوعي.

لا شــكّ أنّ إقــرار القانــون رقــم 11 لســنة 2013 قــد شــكّل خطــوةً إلــى الأمــام فــي مجــال تحديــد المواضيــع الملائمــة التــي 
ــون اختصــاص  ــد ألغــى هــذا القان ــى نحــوٍ ملحــوظ، فق ــا. عل ــي ليبي ــم العســكرية ف ــع ضمــن اختصــاص المحاك يجــب أن تق
المحاكــم العســكرية فــي الفصــل فــي "الجرائــم المرتكبــة ضــد شــخصية الدولــة" والتــي كان منصوصــاً عليهــا فــي القانــون 
الجنائــي العــدي.403 وقــد قيـّـد هــذا التعديــل اختصــاص المحاكــم العســكرية بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات 
العســكرية. يتضمــن القانــون الحالــي فــي ليبيــا جرائــم عاديــة لا يفتــرض أن تصنـّـف كجرائــم عســكرية ويجــب ألا تقــع ضمــن 
ــوق  ــاكات حق ــد انته ــد تصــل ح ــم ق ــذه الجرائ ــى أنّ ه ــك أيضــاً إل ــي ذل ــزى الســبب ف ــم العســكرية. ويع اختصــاص المحاك

E/CN.4/2006/58   398، 13 كانون الثاني/يناير 2006، الفقرة 56.

E/CN.4/2006/58   399، 13 كانون الثاني/يناير 2006، الفقرة 57. 

ــة وعيــوب  ــد: أوجــه قصــور إجرائي ــة للحقوقييــن بشــأن المحاكــم العســكرية فــي تقريرهــا بعنــوان "مســودة الدســتور الليبــي الجدي ــة الدولي ــات اللجن 400   راجــع أيضــاً توصي

Libya-Draft-Constitution-Flaws-/12/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015 التالــي:  الموقــع  علــى  موضوعيــة"، 
Deficiencies-Publications-Reports-2015-ARA.pdf

401   القانون رقم 11 لسنة 2013، المادة الأولى.

402   القانون رقم 11 لسنة 2013، المادة الرابعة.

403   القانون رقم 11 لسنة 2013، المادة الثانية.
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الإنســان، أو الجرائــم التــي يذهــب ضحيتهــا المدنيــون.

ــمل  ــا. وتش ــكرية كضحاي ــم العس ــا المحاك ــي قضاي ــةً ف ــاً ثانوي ــون أطراف ــل المدني ــن أن يمثّ ــي، يمك ــون الحال ــب القان بموج
ــادة 107(  ــات العســكرية( "كالنهــب" )الم ــون العقوب ــاب الخامــس مــن قان ــم الأمــوال" )الب ــم العســكرية "جرائ هــذه الجرائ
و"التخريــب" )المــادة 108( كأشــكال تجــاوز الاختصــاص وإســاءة اســتعمال الســلطة لتحقيــق منفعــة شــخصية. كمــا ينــص 
قانــون العقوبــات العســكرية أيضــاً علــى عقوبــات إضافيــة )بمــا فــي ذلــك عقوبــة الإعــدام( فــي ظــروف تشــديد إذا اقترنــت 
الأفعــال المذكــورة فــي المادتيــن باســتعمال القــوة أو أدى اســتعمال القــوة إلــى إحــداث عاهــة فــي جســم المجنــي عليــه أو إلــى 
المــوت. كمــا يشــير قانــون العقوبــات العســكرية أيضــاً إلــى بعــض الجرائــم التــي يمكــن أن ترتكــب خــال العمليــات المســلحة، 
مثــل "قتــل الجريــح أو إيذائــه" )المــادة 55( و"التخلــي عــن الجرحــى" )المــادة 56(. يمكــن أن تصنّــف هــذه الجرائــم، فــي 
بعــض الحــالات، فــي بــاب الانتهــاكات الخطيــرة لاتفاقيــات جنيــف حــول قوانيــن الحــرب وجرائــم القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان، لا ســيما إذا ارتكبــت فــي ســياق النزاعــات المســلحة.404

يقتضــي تعديــل المــادة المتعلقــة بـ"الجرائــم المخلــة بالشــرف العســكري"405 علــى اعتبــار أنّ بعــض التصرفــات المذكــورة 
فيهــا لا تشــكل جريمــة جنائيــةً خطيــرة، مثــل جرائــم "الســكن مــع مومــس" و"الــزواج مــن امــرأة ســاقطة" و "اللــواط". فــأول 
جريمتيــن مــن شــأنهما تقويــض حقــوق المــرأة، لا ســيما مــن خــال إمكانيــة التشــهير بأســماء النســاء وســمعتهنّ علــى المــ أ
مــن دون إعطائهــنّ بالضــرورة الفرصــة للدفــاع عــن أنفســهنّ. ولأن هــؤلاء النســاء لــن يحظيــن بالتمثيــل فــي القضيــة لــن 
يحــق لهــن بالاســتفادة مــن عناصــر المحاكمــة العادلــة كالحــق فــي الحصــول علــى الأدلــة. توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن 

إذا بإزالــة هــذه الجرائــم الثلاثــة مــن قانــون العقوبــات العســكرية.

ــي  ــوق الإنســان406 والدعــاوى الت ــث يســتثني بصراحــة انتهــاكات حق ــل اختصــاص المحاكــم العســكرية بحي ويقتضــي تعدي
ــا فيهــا مــن المدنييــن.407 يكــون الضحاي

33 استقلالية المحاكم العسكرية وحيادها.

تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن مخاوفهــا حيــال الاســتقلالية الوظيفيــة للمحاكــم العســكرية وحيادهــا فــي ليبيــا. ويعــزى 
ذلــك إلــى إجــراء التعييــن، وتكويــن المحكمــة، ودور الســلطة التنفيذيــة فــي إدارة العدالــة العســكرية.

فرغــم مبــدأ الاســتقلالية المنصــوص عليــه فــي المــادة 72، يضــع قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية، كمــا ذكــر أعــاه، 
الهيئــة العامــة للقضــاء العســكري تحــت ســيطرة وزيــر الدفــاع. تشــمل الهيئــة العامــة للقضــاء العســكري النظــام القضائــي 
العســكري بكليتــه، مــن المحكمــة العليــا العســكرية إلــى المحاكــم الدائمــة، والنيابــة العســكرية. ولا يتضمــن القانــون أي مــادة 
ــم 15  ــرار رق ــى للقضــاء. ينظــم الق ــس الأعل ــة مســتقلة كالمجل ــة مدني ــة أعضــاء القضــاء العســكري لهيئ ــى تبعي ــص عل تن
لســنة 2000 الصــادر عــن وزارة الدفــاع )المــادة 19( إدارات التفتيــش وإجــراءات التأديــب فــي مــا يتعلــق بأعضــاء الســلطة 

القضائيــة العســكرية.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمنــح القانــون رقــم 11 لســنة 2012 رئيــس الأركان العامــة صلاحيــة تقديــم التوصيــات بشــأن التعيينــات 
والترقيــات القضائيــة العســكرية إلــى وزيــر الدفــاع بمــا فــي ذلــك المدعــي العــام العســكري ويختــص وزيــر الدفــاع بإصــدار 
القــرارات بهــذه التعيينــات والترقيــات؛ مــا يعطــي دوراً واضحــاً للهرميــة العســكرية ولأحــد أعضــاء الســلطة التنفيذيــة فــي 

اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالمســيرة المهنيــة لأعضــاء الهيئــات القضائيــة العســكرية.

ــات  ــة صلاحي ــن جمل ــي، بي ــش الليب ــى للجي ــد الأعل ــص القائ ــم 11 لســنة 2012، يخت ــون رق ــاً للقان ــك، وفق ــى ذل عــاوةً عل
أخــرى، "بالتصديــق علــى أحــكام الإعــدام النهائيــة الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية"، و"العفــو عــن العقوبــات المحكــوم بهــا 

404   راجــع اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن معاملــة أســرى الحــرب المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949، المــادة 3 )فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي( فــي 

إشــارة إلــى الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرةً فــي الأعمــال العدائيــة.

405   المــواد 114-119 مــن قانــون العقوبــات العســكرية، والتــي تتضمــن "اللــواط"، و"تعاطــي الخمــور والدخــول للمحــات المشــبوهة"، و"المقامــرة"، و"الســكن مــع مومــس" 

و"الــزواج مــن امــرأة ســاقطة". 

406   راجــع المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، تقريــر الخبيــرة المســتقلة 

ــة الأمــم المتحــدة UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1، 8 شــباط/فبراير  ــاب، وثيق ــادئ لمكافحــة الإفــات مــن العق ــة باســتيفاء مجموعــة المب ــان أورنتليتشــر المعني دي
2005، المبــدأ 29.

407   راجع تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1، الفقرة 80.
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مــن المحاكــم العســكرية أو تخفيفهــا". وتجسّــد هــذه الصلاحيــة نطــاق ســلطة وزيــر الدفــاع أو القائــد الأعلــى فــي مــا يتعلــق 
بالنيابــة العســكرية.

توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن تتخــذ كافــة القــرارات المتعلقــة بتعييــن وترقيــة القضــاة العســكريين مــن قبــل مجلــس 
قضائــي مســتقل.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن تعــارض عقوبــة الإعــدام علــى نحــوٍ غيــر مشــروط وفــي جميــع الظروف 
وتعتبــر توقيعهــا فــي أي قضيــة كانــت انتهــاكاً للحــق فــي الحيــاة وحظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وبالتالــي، فهــي توصــي بإزالــة عقوبــة الإعــدام مــن قانــون العقوبــات، ومــن أي قانــون 
ــة العامــة للأمــم المتحــدة، وآخرهــا فــي شــهر كانــون الأول/ ــا، بمــا يتوافــق مــع القــرارات المتكــررة للجمعي آخــر فــي ليبي

ديســمبر مــن عــام 2014 بوقــف اســتخدام عقوبــة الإعــدام والاتجــاه نحــو إلغائهــا.

ومــن العوامــل الأخــرى المقلقــة فــي مــا يتعلــق بتعيينــات القضــاة العســكريين الحــد الأدنــى المقــرر بشــأن مؤهلاتهــم القانونيــة. 
علــى ســبيل المثــال، ينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة العســكرية علــى أن يكــون واحــداً مــن بيــن خمســة قضــاة يكوّنــون 
المحكمــة العليــا العســكرية حائــزاً علــى مؤهــل فــي القانــون، ومجــرد حيازتــه للمؤهــل فهــو يعتبــر لــه خلفيــة فــي القانــون. 
وينطبــق الأمــر نفســه علــى المحاكــم الدائمــة.، فيمــا ليســت الخبــرة القانونيــة مطلوبــةً إطلاقــاً بالنســبة إلــى المحاكــم الدوريــة 

والمحاكــم الميدانيــة.

يجــب أن تكــون المؤهــات والكفــاءة القانونيــة معاييــر أساســية فــي تعييــن القضــاة.408 علــى ســبيل المثــال، ينــصّ المبــدأ رقــم 
13 مــن مبــادئ ديكــو علــى مــا يلــي: "يتصــف الأشــخاص الذيــن يقــع عليهــم الاختيــار لتولــي مهــام القضــاة فــي المحاكــم 
العســكرية بالنزاهــة والكفــاءة، وأن يثبتــوا حصولهــم علــى التدريــب القانونــي الــازم، وأن لديهــم المؤهــات المطلوبــة ."409 
توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإضافــة معاييــر إضافيــة، تشــمل المؤهــات القانونيــة الشــاملة إلــى شــروط تعييــن القضــاة 

العســكريين.

حق الطعن

ــم  ــة الخاصــة بالمحاك ــة القضائي ــة الرقاب ــق بعملي ــا يتعل ــي م ــن ف ــال أمري ــا حي ــن عــن قلقه ــة للحقوقيي ــة الدولي ــرب اللجن تع
ــكرية. العس

أولاً، وكمــا تــم التوسّــع فيــه أعــاه، لا يمكــن الطعــن فــي قــرارات المحاكمــات الموجــزة، التــي لا يتخذهــا قــاضٍ إنمــا آمــر 
ــدة  ــة الوحي ــق أنّ ســبل المراجع ــن حــدة القل ــد م ــا يزي ــم.410 وم ــة وإصــدار الحك ــق والملاحق ــك التحقي ــي ذل ــا ف ــط، بم الضب
الممكنــة يقــوم بهــا آمــر الضبــط الأعلــى الــذي يعطــى صلاحيــة تعديــل العقوبــة أو إلغائهــا مــن تلقــاء نفســه.411 إلــى جانــب 
المحاكمــات الموجــزة، لا يمكــن الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الدوريــة )التــي لا توفـّـر الدفــاع أو الملاحقــة(412 

والمحاكــم الميدانيــة )التــي يتولــى قيادتهــا عضــو يعينــه آمــر الضبــط(.

أمــا الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدائمــة العســكرية، وأحــكام المحكمــة الصــادرة بعــدم الاختصــاص فتخضــع للطعــن 
أمــام المجلــس الأعلــى للقضــاء العســكري.

وكمــا ســبق وشــرح بالتفاصيــل أعــاه، وعلــى حــدّ مــا جــاء فــي المبــدأ رقــم 17 مــن مبــادئ ديكــو، ينبغــي أن تقــوم المحكمــة 
المدنيــة العليــا بمراجعــة الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية والفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بالشــرعية القانونية.413 

وبالتالــي، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــإدراج حــق الطعــن فــي التشــريع ذي الصلــة.

 OAS Doc. 408   راجــع مبــادئ ديكــو، المبــدأ 13 والفقــرات 45-47؛ راجــع أيضــاً راجــع أيضــاً التقريــر حــول تشــيلي، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الوثيقــة رقــم

OEA/Ser.L/V/II.66 Doc.17 )1985(، الفصــل الثامــن، الفقرة 140.

E/CN.4/2006/58   409، 13 كانون الثاني/يناير 2006، المبدأ رقم 13.

410   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 28.

411   قانون الإجراءات الجنائية العسكرية، المادة 33.

412   قرار وزير الدفاع رقم 269 لسنة 2000.

E/CN.4/2006/58   413، 13 كانون الثاني/يناير 2006، الفقرة 57.
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مسودة الدستور ه.	 	

تتنــاول المــادة 145 مــن مســودة نيســان/أبريل 2016 المحاكــم العســكرية علــى النحــو التالــي: "القضــاء العســكري مختــص 
بنظــر الجرائــم العســكرية التــي يرتكبهــا عســكريون، وفــق الإجــراءات التــي يحددهــا القانــون وبمــا يكفــل ضمــان المحاكمــة 
العادلــة. بمــا فــي ذلــك حــق الطعــن بالنقــض وفــق مــا يحــدده القانــون." تعكــس هــذه الصيغــة المــادة 103 مــن مســودة تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2015 مــع إضافــة النــص المتعلــق بحــق الطعــن بالنقــض. تــم تحليــل هــذه المــادة فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة 
ــأن  ــذا الش ــي ه ــا ف ــن توصياته ــة للحقوقيي ــة الدولي ــرر اللجن ــمبر 414.2015 تك ــون الأول/ديس ــي كان ــن الصــادر ف للحقوقيي
بــأن يقتصــر اختصــاص القضــاء العســكري فــي الدســتور علــى مخالفــات الانضبــاط العســكري فقــط، وأن ينــص الدســتور 
صراحــة علــى أن تختــص المحاكــم المدنيــة بالنظــر فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل عســكريين أو 

أي موظــف آخــر مكلــف بإنفــاذ القانــون.

علــى ضــوء مــا ســبق، وبهــدف تعزيــز اســتقلال الســلطة القضائيــة وحيادهــا وضمــان المحاكمــات العادلــة فــي المحاكــم 
العســكرية، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات الليبيــة بإصــاح نظــام القضــاء العســكري لتحقيــق مــا يلــي:

11 ضمان الاستقلالي الوظيفي للمحاكم العسكرية وحيادها؛.
22 ــا العســكريين . الاحتفــاظ بالاختصــاص الشــخصي المحــدود للمحاكــم العســكرية فــي الفصــل فــي قضاي

وضمــان عــدم تطبيــق اختصــاص المحاكــم العســكرية علــى المدنييــن، ســواء كانــوا جنــاة أو ضحايــا؛
33 ــا العســكريين المرتبطــة . حصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية بشــكلٍ واضــح فــي الفصــل فــي قضاي

ــة: ــاً لهــذه الغاي ــات النظــام العســكري. وتحقيق بمخالف
تحديد الجرائم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية العسكرية على هذا الأساس؛ أ.	

استثناء اختصاص المحاكم العسكرية استثناءً واضحاً من البت في القضايا المرتبطة  ب.	
ــب  ــي كالتعذي ــون الدول ــي القان ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــان والجرائ ــوق الإنس ــاكات حق بانته
والاختفــاء القســري وحــالات الإعــدام خــارج القضــاء وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 

الإنســانية؛
44 ــراد . ــا أف ــي يرتكبه ــان الت ــوق الإنس ــاكات حق ــاءات انته ــي ادع ــة ف ــلطات المدني ــق الس ــان تحقي ضم

الجيــش أو القــوات المســلحة؛
55 توفير الضمانات لاستقلالية القضاة العسكريين وحيادهم، تحديداً من خلال ضمان ما يلي:.

اختيار القضاة على أساس معايير واضحة، تشمل حيازتهم المؤهلات القانونية الملائمة، وتمتعهم  أ.	
بالخبرة والنزاهة؛

أداء المجلس الأعلى للقضاء المدني دور في اختيار قضاة المحاكم العسكرية من خلال  ب.	
عملية مستقلة ومحايدة؛

ج.	 إبقاء قضاة المحاكم العسكرية خارج سلسلة القيادة العسكرية والسلطة العسكرية في 
ما يتعلق بالشؤون المرتبطة بأداء أي وظيفة قضائية؛

66 ــي . ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــة العادل ــروط المحاكم ــكرية لش ــم العس ــراءات المحاك ــرام إج ــان احت ضم
ــة؛ ــر الدولي المعايي

77 ضمــان حــق الطعــن لــكل شــخص يمثــل أمــام المحكمــة العســكرية، وإمكانيــة الرقابــة القضائيــة لكافــة .
الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية، أمــام محكمــة أعلــى تكــون مســتقلةً ومدنيــة.

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

يقيــد نطــاق اختصــاص القضــاء العســكري ليقتصــر علــى مخالفــات الانضبــاط العســكري فقــط، وأن ينــص صراحــة علــى 
أن تختــص المحاكــم المدنيــة بالنظــر فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل عســكريين أو أي موظــف 

آخــر مكلــف بإنفــاذ القانــون.  

http://icj.wpengine. :414   راجــع تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعنــوان "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، علــى الموقــع التالــي

-netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications
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الفصل الخامس: النيابة العامة

مقدمة أ.	 	

بموجــب القانــون الليبــي، تشــكّل النيابــة العامــة جــزءاً مــن الهيئــة القضائيــة. تنظـّـم النيابــة العامــة بالقانــون رقــم 6 لســنة 1374 
ــون  ــة لمــواد القان ــة المعدل ــن الإضافي ــره مــن القواني ــة، وغي ــون الإجــراءات الجنائي )2006( )بشــأن نظــام القضــاء(، وبقان
ــي  ــم 14 لســنة 2013. ف ــون رق ــم 4 لســنة 2011، والقان ــون رق ــداً القان ــك تحدي ــي ذل ــا ف ــم 6 لســنة 1374 )2006(، بم رق
ليبيــا، تتمتــع النيابــة العامــة بصلاحيــات الادعــاء والتفتيــش. كمــا هــي الجهــاز الأساســي المكلــف بــإدارة مرافــق الاحتجــاز 
والإشــراف عليهــا. غيــر أنّ بعــض المــواد تمنــح وزيــر العــدل صلاحيــات خاصــة لإصــدار التوجيهــات إلــى أعضــاء النيابــة 
العامــة. وفــي بعــض الحــالات المنصــوص عليهــا بالقانــون، قــد يكلـّـف قاضــي التحقيــق وليــس عضــو النيابــة العامــة بالتحقيــق 

فــي القضيــة.

تختــص النيابــة العامــة بالجرائــم العاديــة. تحــت نظــام محكمــة الشــعب الــذي تــم إلغــاؤه، تــم إنشــاء مكتــب منفصــل للادعــاء، 
ــة الشــعب ســنة  ــت محكم ــة السياســية. ألغي ــم ذات الطبيع ــي الجرائ ــب الادعــاء الشــعبي" ليفصــل ف ــه اســم "مكت ــق علي أطل
2006، ولكــن إرثهــا القائــم علــى انتهــاك خطيــر لحقــوق المحاكمــة العادلــة والحــق فــي الحريــة، والــذي أدّى إلــى حــالات 
عديــدة مــن الاحتجــاز التعســفي أثنــاء التحقيــق والمحاكمــة، لا يــزال يلقــي بظلـّـه علــى المحاكــم العاديــة.415 فــي الواقــع، بقيــت 
بعــض الإجــراءات القانونيــة المتصلــة بـ"محكمــة الشــعب" كالاحتجــاز المطــول قبــل المحاكمــة فــي القانــون إلــى حيــن قــررت 

المحكمــة العليــا عــدم توافقهــا مــع الدســتور.416

ــه  ــر في ــتٍ تؤث ــي وق ــة، وف ــى أراضــي الدول ــة عل ــيطرة الفعلي ــلطة بالس ــه أي س ــظ في ــتٍ لا تحتف ــي وق ــا، وف ــي ليبي ــوم ف الي
ــي  ــد أعلنــت مؤخــراً ف ــي تســيير أعمالهــا وق ــة، وســط هــذه الأزمــة، ف ــى إدارة العــدل، تســتمر النياب ــة عل الأوضــاع الأمني
الإعــام أنهــا تجــري التحقيــق فــي قضايــا عديــدة جنائيــة، وماليــة، وأخــرى لهــا علاقــة بالإرهــاب والمخــدرات.417 إلّا أنّ مــا 
يتــم تداولــه مــن أخبــار تفيــد أنّ النيابــة العامــة تعمــل بأمــر مــن المؤتمــر الوطنــي العــام قــد ســاهم فــي توريطهــا فــي النــزاع 
السياســي المســتمر فــي ليبيــا.418 فضــاً عــن ذلــك، يبقــى احتجــاز الآلاف مــن الأفــراد فــي مراكــز الاحتجــاز غيــر الرســمية 
علــى يــد الميليشــيات خــارج نطــاق صلاحيــة النائــب العــام. كمــا أنّ حمايــة الميليشــيات والمجموعــات المســلحة المتنازعــة قــد 
ســاهمت فــي إبعــاد الكثيــر مــن الجنــاة المزعوميــن خــارج متنــاول ســلطة النيابــة العــام، أقلــه فــي الوقــت الراهــن. كمــا شــهد 
النــزاع المســتمر اســتهدافاً لأعضــاء النيابــة العامــة، مــع مــا لذلــك الأمــر مــن تداعيــات علــى عملهــم وســامتهم الشــخصية.

الإطار القانوني الليبي ب.	 	

11 تنظيم النيابة العامة واستقلاليتها.

تبعــاً للمــادة 1 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( )بشــأن نظــام القضــاء(، يتــرأس النائــب العــام النيابــة العامــة، التــي 
تشــكل جــزءاً مــن الهيئــة القضائيــة. وبالتالــي، فــإنّ قواعــد التعييــن والأقدميــة والترقيــة التــي تطبــق علــى الهيئــات القضائيــة 
كلهــا، كمــا ســبق وذكــر، تنطبــق أيضــاً علــى أعضــاء النيابــة العامــة،419 مــع بعــض الاســتثناءات. ينــص البــاب الرابــع مــن 
القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006(، كمــا هــو معــدّل، علــى إجــراءات عمــل النيابــة العامــة. فــي مــا يتعلــق بالتعييــن، تنــص 
المــادة 38 علــى مــا يلــي: "يجــب أن تتوفــر فــي مــن يتولــى مهــام النائــب العــام الشــروط الواجــب توفرهــا فــي مــن يعيــن 

415   القانون رقم 7 لسنة 2006.

416   بحكــم المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2005 ، آلــت اختصاصــات وصلاحيــات مكتــب الادعــاء الشــعبي إلــى النيابــة العامــة. وفــي وقــتٍ ألغيــت فيــه محكمــة الشــعب، 

إلا أن إجراءاتهــا طبقــت فــي الإجــراءات الجنائيــة إلــى حيــن صــدور قــرار المحكمــة العليــا ســنة 2012 التــي ارتــأت أنّ هــذه الممارســة غير دســتورية.

417   النيابــة العامــة تكشــف أنهّــا تجــري تحقيقــات فــي مئــات القضايــا المرتبطــة بالإرهــاب والجرائــم والخطــف والمخــدرات، ليبيــا هيرلــد، 13 شــباط/فبراير 2016، متوافــرة 

www.libyaherald.com/2016/02/13/public-prosecutors-office-reveals-hundreds-of-terror-criminal-kidnapping-drugs-cases- الرابــط عبــر 
/under-investigation

https://www. 418   نائــب عــام طرابلــس يهــدد أعضــاء لجنــة الأمــن الموقوفيــن بتهــم الخيانــة: تقريــر، ليبيــا هيرلــد، 8 آذار/مــارس 2006، متوافــرة عبــر الرابــط

/libyaherald.com/2016/03/08/tripoli-public-prosecutor-threatens-arrested-security-committee-members-with-treason-charges-report

419   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، المادة 43 وما يليها.
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مستشــاراً بالمحكمــة العليــا، ويكــون لــه جميــع الحقــوق والضمانــات المقــررة لمستشــاري المحكمــة العليــا."420 ينــص الإعــان 
الدســتوري لعــام 2011 علــى أن يتــم تعييــن النائــب العــام مــن قبــل المؤتمــر الوطنــي العــام.421 ينــص الاتفــاق السياســي الليبــي 
برعايــة الأمــم المتحــدة، الــذي وقــع بتاريــخ 17 كانــون الأول/ديســمبر مــن ســنة 2015 علــى أن يتولــى مجلــس النــواب تعييــن 

النائــب العــام بمــا يتوافــق مــع الإجــراء المنصــوص عليــه فــي المــادة 15 مــن الاتفــاق.422

ينــص القانــون رقــم 6 لســنة 1374 )2006( علــى إنشــاء نيابــة فــي دائــرة اختصــاص كل محكمــة، فتنشــأ نيابــة اســتئناف فــي 
دائــرة اختصــاص كل محكمــة اســتئناف. وتنشــأ نيابــة ابتدائيــة فــي دائــرة اختصــاص كل محكمــة ابتدائيــة، وتنشــأ نيابــة جزئيــة 
فــي دائــرة اختصــاص كل محكمــة جزئيــة. ويكــون تعييــن محــل عمــل أعضــاء النيابــة العامــة ونقلهــم وندبهــم للعمــل فــي غيــر 
النيابــة الابتدائيــة التابعيــن لهــا قــرار مــن رئيــس المجلــس بنــاء علــى اقتــراح مــن النائــب العــام.423 كمــا يمنــح القانــون النائــب 
العــام صلاحيــات نقــل إضافيــة، إذ يؤكــد علــى أنّ " للنائــب العــام حــق نقــل أعضــاء النيابــة العامــة بدائــرة النيابــة المعينيــن 

بهــا. ولــه حــق ندبهــم خــارج هــذه الدائــرة لمــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر قابلــة للتجديــد."424

أمــا مهــام أعضــاء النيابــة العامــة فمرعيــة بموجــب قانــون الإجــراءات الجنائيــة الليبــي. تتمتــع النيابــة العامــة بصلاحيــة إقامــة 
الدعــاوى وإجرائهــا، فــي مــا عــدا بعــض الحــالات التــي لا يجــوز رفــع الدعــاوى واتخــاذ الإجــراءات فيهــا إلا بــإذن مــن وزير 

العــدل لرفــع الدعــاوى أمــام المحكمــة الجنائيــة.425 وتحــدّد الجرائــم ذات الصلــة فــي المــادة 224 مــن قانــون العقوبــات.426

تشمل الجرائم التي تقام فيها الدعوى بإذن من وزير العدل ما يلي:
-	 المادة 167 )دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري أو السياسي(
-	 المادة 168 )التجنيد ضد دولة أجنبية(
-	 المادة 175 )إثارة روح الهزيمة السياسية(
-	 المادة 178 )نشاط الليبي في الخارج ضد مصالح البلاد(
-	 المادة 180 )عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو للغش فيها(
-	 المادة 181 )شراء أسلحة أو مؤن فاسدة(
-	 المادة 195 )إهانة السلطات الدستورية وثورة 17 فبراير(427
-	 المادة 208 )تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن(.

أما الجرائم التي تقام الدعوى فيها بناء على طلب من وزير العدل فتشمل ما يلي:
-	 المادة 219 )الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية(
-	 المادة 220 )العيب في ذات رؤساء الدول الأجنبية(
-	 المادة 221 )الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية(
-	 المادة 222 )الاعتداء على علم دولة أجنبية أو هيئة دولية(

طبقــاً للمــادة 51 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، للنيابــة العامــة فــي مــواد الجنايــات والجنــح قبــل بــدء التحقيــق أو بعــده أن 
تطلــب إلــى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة نــدب قــاض للتحقيــق أو أن تباشــره بنفســها . ولرئيــس النيابــة المختــص أن يطلــب مــن 

420   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، المادة 38.

421   تنص المادة 30 من الإعلان الدستوري لعام 2011: "يقوم المؤتمر ]الوطني العام[ بتعيين رؤساء الوظائف السيادية."

422   تنــص المــادة 15 مــن الاتفــاق السياســي علــى مــا يلــي: "1. مــع مراعــاة التشــريعات الليبيــة النافــذة، يقــوم مجلــس النــواب بالتشــاور مــع مجلــس الدولــة، خــال ثلاثيــن )30( 

يومــاً مــن تاريــخ إقــرار هــذا الاتفــاق، ووفقــاً للآليــة المنصــوص عليهــا بالملحــق رقــم )3( لهــذا الاتفــاق، بهــدف الوصــول لتوافــق حــول شــاغلي المناصــب القياديــة للوظائــف 
الســيادية التاليــة: )...( النائــب العــام"

2. علــى إثــر تنفيــذ الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة، يتطلــب تعييــن وإعفــاء شــاغلي المناصــب القياديــة للوظائــف الســيادية المبينــة فــي الفقــرة الســابقة موافقــة ثلثــي أعضــاء 
مجلــس النــواب."

423   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، المادة 39.

424   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، المادة 39.

425   قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 9-8.

426   تنص المادة 224 من قانون العقوبات )الإذن بالإجراء وطلبه( على ما يلي:

لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و 168 و 175 و 177 و178 و 180 و 181 و 195 و 208 إلا بإذن من وزير العدل. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 219 و 220 والمــادة 221 بالنســبة للمادتيــن المذكورتيــن، وكذلــك الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 222 فــ ا

تق�ـام الدع�ـوى إلا بن�ـاء عل�ـى طل�ـب م�ـن وزي�ـر الع�ـدل.

427   بحســب التعديــل الــذي أدخلــه القانــون رقــم 5 لســنة 2014 بشــأن تعديــل المــادة 195 مــن قانــون العقوبــات، المــادة 1: مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة أشــد يعاقــب بالســجن 

كل م��ن صـد�ر عنهـ ـم��ا يش��كل مساســا بث��ورة الس��ابع عش��ر م��ن فبراي��ر. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أهــان علانيــة إحــدى الســلطات التشــريعية أو التنفيذيــة أو القضائيــة أو 
أحــد أعضائهــا أثنــاء تأديتــه للوظيفــة أو بســببها أو أهــان شــعار الدولــة أو علمهــا.
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محكمــة الاســتئناف نــدب مستشــار لتحقيــق جريمــة معينــة أو جرائــم مــن نــوع معيــن، ويكــون النــدب بقــرار مــن الجمعيــة 
العامــة، وفــي هــذه الحالــة يكــون المستشــار المنــدوب هــو المختــص دون غيــره بإجــراء التحقيــق مــن وقــت مباشــرته العمــل. 
ويجــوز للمتهــم فــي مــواد الجنايــات أن يطلــب نــدب قــاض للتحقيــق ويصــدر رئيــس المحكمــة فــي هــذه الحالــة قــراره بعــد 

ســماع أقــوال النيابــة، ويكــون قــراره غيــر قابــل للطعــن، وتســتمر النيابــة فــي التحقيــق حتــى يباشــره القاضــي المنــدوب.

ــام  ــة الاته ــون لغرف ــام،428 ويك ــة الاته ــى غرف ــا إل ــة يحيله ــة جناي ــق أنّ الواقع ــي بعــض الحــالات، إذا رأى قاضــي التحقي ف
عنــد النظــر فــي الأوامــر الصــادرة بالإحالــة إليهــا صلاحيــات قاضــي التحقيــق ســواء فيمــا يتعلــق بالتحقيــق والأمــر بالحبــس 

ومدتــه والقواعــد المقــررة لتمديــده.429

في ما خلا الاستثناءات المذكورة أعلاه، تتولى النيابة العامة في ليبيا التحقيق والإجراء في جميع الدعاوى.430

إرث محكمة الشعب

تبعــاً للمادتيــن 19 و26 مــن القانــون رقــم 5 لســنة 1988، فوضــت محكمــة الشــعب فــي مــا يتعلــق بالجرائــم المحــددة ذات 
ــق  ــاً لقاضــي التحقي ــررة قانون ــات المق ــة الاختصاصــات والصلاحي ــعبي كاف ــاء الش ــب الادع ــةً مكت ــية عام ــة السياس الطبيع
والنيابــة العامــة وغرفــة الاتهــام. بالتالــي، يتولــى مكتــب الادعــاء الشــعبي التحقيــق فــي الجرائــم التــي تختــص بالفصــل فيهــا 
محكمــة الشــعب كمــا يتولــى إحالــة الدعــوى ومباشــرتها أمــام هــذه المحكمــة، مــن دون مشــاركة قاضــي التحقيــق أو غرفــة 
ــرات احتجــاز أطــول، ولا تخضــع للمراجعــة  ــت إجــراءات محكمــة الشــعب تتضمــن فت ــك، كان ــى ذل ــة إل ــام. بالإضاف الاته

القضائيــة أو الحــق فــي الحصــول علــى محــامٍ أثنــاء الاســتجواب.

ــذه  ــون ه ــذا القان ــن ه ــادة 2 م ــت الم ــد أحال ــنة 2006، فق ــم 7 لس ــون رق ــب القان ــعب بموج ــة الش ــاء محكم ــع إلغ ــى م وحت
الصلاحيــات والاختصاصــات مــن مكتــب الادعــاء الشــعبي إلــى النيابــة العامــة، عــوض إعادتهــا لــكل هيئــة علــى حــدة، أي 
النائــب العــام، وقاضــي التحقيــق، وغرفــة الاتهــام. وفــي ســنة 2012، طعــن بالمــادة 2 مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2006 أمــام 
الدائــرة الدســتورية فــي المحكمــة العليــا،431 وتــم إلغاؤهــا علــى أســاس انتهاكهــا لمبــدأ المســاواة فــي الدســتور المنصــوص 
عليــه فــي المــادة 6 مــن الإعــان الدســتوري لســنة 2011. وقــد أعلنــت المحكمــة العليــا عــدم دســتورية إجــراءات محكمــة 
ــذ الإجــراء  ــوم تنفي ــاً الي ــه إلزامي ــتٍ يعــد في ــي وق ــك، ف ــة العامــة.432 مــع ذل ــق مــن النياب ــزال تطب ــت لا ت ــي كان الشــعب، الت
الجنائــي العــادي، أفــادت التقاريــر أن الســلطات الليبيــة لا تــزال تحتفــظ ببعــض الممارســات كإرث مــن محكمــة الشــعب، بمــا 

فــي ذلــك منــع المحتجزيــن مــن رؤيــة محــام.433

22 أعضاء النيابة العامة وحماية الحقوق.

يكــون مأمــورو الضبــط القضائــي تابعييــن للنيابــة العامــة أيضــاً فيمــا يتعلــق بأعمــال وظائفهــم،434 وهــي تشــرف أيضــاً علــى 
"مؤسســات الإصــاح والتأهيــل )الســجون( وغيرهــا مــن الأماكــن التــي تنفــذ فيهــا الأوامــر و الأحــكام القضائيــة."435 فــي 
ــارة  ــرة اختصاصهــا، بزي ــة العامــة، ضمــن دائ ــة لأعضــاء النياب ــة الصلاحي ــح قانــون الإجــراءات الجنائي هــذا الســياق، يمن
الســجون واتخــاذ الإجــراءات ضــد الاحتجــاز بصفــة غيــر قانونيــة.436 بالإضافــة إلــى ذلــك، تنظــم زيــارات محامــي النزيــل 

428   قانون الإجراءات الجنائية، المادة 136.

429   قانون الإجراءات الجنائية، المادة 151.

430   قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 52 و172.

431   الطعن الدستوري رقم 59/25)2012( .

432   الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا، الحكــم فــي الطعــن 59/25، كانــون الأول/ديســمبر 2012؛ راجــع أيضــاً تقريــر مجموعــة الأزمــات الدوليــة، العدالــة فــي ليبيــا مــا 
بعــد القذافــي، 17 نيســان/أبريل 2013، 15-12.

433   الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا، الحكــم فــي الطعــن 59/25، كانــون الأول/ديســمبر 2012؛ راجــع أيضــاً تقريــر مجموعــة الأزمــات الدوليــة، العدالــة فــي ليبيــا مــا بعــد 
القذافــي، 17 نيســان/أبريل 2013، ص. 34، الملاحظــة 147 فــي أســفل الصفحــة.

434   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، المادة 41.

435   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، المادة 42.

436   قانون الإجراءات الجنائية، المواد 33-31.
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بعــد الحصــول علــى إذن كتابــي بذلــك مــن النيابــة العامــة أو مــن قاضــي التحقيــق.437

القانون الدولي والمعايير الدولية ج.	 	

تعــدّ مقتضيــات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والميثاق 
الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، والميثــاق العربــي ملزمــةً لأعضــاء النيابــة العامــة وتعــدّ مهامهــم مــن مســؤولية دولــة 
ليبيــا. يجــب أن يولــي أعضــاء النيابــة العامــة العنايــة اللازمــة ليضمنــوا أنّ ســلوكهم متســق مــع الحــق فــي الحريــة )المــادة 
9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية( والحــق فــي المحاكمــة العادلــة )المــادة 14 مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية(، مــن بيــن مــواد أخــرى.

ــة  ــة القابل ــر العالمي ــة مجموعــة المعايي ــة438 بمثاب ــة العام ــة بشــأن دور أعضــاء النياب ــم المتحــدة التوجيهي ــادئ الأم ــدّ مب وتع
ــم  ــان واجباته ــة وبي ــة العام ــة لأعضــاء النياب ــر المســؤولية المهني ــق أيضــاً "معايي ــا تطب ــة. كم ــة العام ــى النياب ــق عل للتطبي
وحقوقهــم الأساســية" التــي اعتمدتهــا الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة ســنة 1999. وتعــدّ ذات صلــة أيضــاً معاييــر 
ــوق الإنســان والشــعوب،  ــة لحق ــة الأفريقي ــا، واللجن ــس أوروب ــي اعتمدهــا مجل ــي الصكــوك الت ــا ف أخــرى منصــوص عليه
ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. يتــمّ التوســع فــي المعاييــر والمبــادئ المتعلقــة بــدور أعضــاء النيابــة العامــة فــي 
التعليقــات العامــة والملاحظــات الختاميــة والتوصيــات الصــادرة عــن الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان، 

بالإضافــة إلــى اجتهــادات المحاكــم الإقليميــة لحقــوق الإنســان.

يتعيــن علــى أعضــاء النيابــة العامــة، ولــو يمكــن أن يتبعــوا لــإدارة التنفيذيــة أو القضائيــة أن يحافظــوا علــى اســتقلاليتهم فــي 
مــا يتعلــق بأدائهــم لمهامهــم. وتعــدّ اســتقلالية هيئــات النيابــة العامــة ضروريــةً لضمــان إدارة العــدل بنزاهــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تســهم اســتقلالية أعضــاء النيابــة العامــة فــي تعزيــز الثقــة فــي قــدرة النيابــة العامــة علــى التحقيــق وإقامــة الدعــوى.439 
كمــا أنــه تــمّ  التطــرق غيــر مــرة إلــى أهميــة تجنــب الضغــوط السياســية والحفــاظ علــى ثقــة العامــة فــي أعضــاء النيابــة العامــة 
فــي عــدد مــن الهيئــات القانونيــة الدوليــة،440 واســتقلالية النيابــة العامــة هــي مــن دون أدنــى شــك قضيــة مصلحــة عامــة تضمن 
ــد، لا ســيما فــي حــالات ســوء اســتعمال الســلطة والانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق  ــة المســؤولين، مــن دون قي ــة ملاحق إمكاني

الإنســان.441

11 تنظيم النيابة العامة واستقلاليتها.

نظــراً إلــى عــدم اتســاق الأنظمــة القانونيــة المحليــة، تختلــف المعاييــر الدوليــة فــي مــا بينهــا حــول موضــوع "اســتقلالية" 
النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة أو القضائيــة ككل. مــع ذلــك، فــإنّ المعاييــر الدوليــة واضحة حيال الاســتقلال المؤسســاتي 
باعتبــاره الوســيلة الأفضــل لحمايــة أعضــاء النيابــة العامــة مــن الضغــوط بــدون وجــه حــق مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة.442

ترتئــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أنـّـه لا يفتــرض بالســلطة التنفيذيــة أن تطبــق أي صلاحيــات لهــا علــى النيابة العامــة، وينبغي 
منــع توجيــه تعليمــات إلــى المدعيــن العاميــن بشــأن قـــضايا محــددة. ولكــن إن تعــذر ضمــان الاســتقلال المؤسســاتي للنيابــة 
العامــة، يجــب وضــع إجــراءات محــددة لتعزيــز اســتقلالية النيابــة العامــة. كأن تكــون التعليمــات مقدمــة خطيــاً، وواضحــة 
وتنفــذ مــع احتــرام ضمانــات الشــفافية والعــدل. كمــا يجــب أن تلتــزم الدولــة بالحصــول علــى بــاغ خطــي مســبق مــن النيابــة 
العامــة وأن تفــرض الإشــراف الخــاص علــى التعليمــات التــي تقتضــي عــدم إقامــة الدعــوى.443 وعلــى حــدّ مــا أكّدتــه المقــررة 

437   القانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المادة 51. 

438   اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سنة 1990.

439   راجــع تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن حــول البعثــة إلــى المكســيك، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/65/274، الفقرتــان 16 و84؛ 
راجــع أيضــاً التقريــر حــول أوضــاع حقــوق الإنســان فــي المكســيك، الفقــرة 381.

440   تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/20/19، الفقرة 27.

441   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2000( 19، الفقــرة 16. راجــع أيضــاً المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، 

القســم و، المبــدأ 11؛ راجــع أيضــاً المجلــس الاستشــاري للقضــاة الأوروبييــن والمجلــس الاستشــاري لأعضــاء النيابــة العامــة الأوروبييــن، القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة فــي 
مجتمــع ديمقراطــي، CM(2009)192()إعــان بــوردو(، الملاحظــة التوضيحيــة، الفقــرة 27.

442   اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 1، حــول "المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة"، جنيــف، 2007، 

ص. 71؛ لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، التقريــر حــول أوضــاع حقــوق الإنســان فــي المكســيك، OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 7 rev. 1، 24 أيلــول /ســبتمبر 
1998، الفقرتــان 372 و381.

443   توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2000( 19، الفقــرة 13 )أ( –)و(؛ راجــع أيضــاً إعــان بــوردو، الفقرتــان 3، 9؛ توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة 
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الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن، "ينبغــي أن يكــون للمدعيــن العاميــن الحــق فــي الاعتــراض علــى التعليمــات 
الموجهـــة إلـــيهم، وبخاصــة عندمــا تعُتبــر غيــر قانونيــة أو تتعــارض مــع المعاييــر المهنيــة أو آداب المهنــة."444

22 أعضاء النيابة العامة وحماية الحقوق.

تنــصّ المبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة علــى مــا يلــي: "علــى أعضــاء النيابــة العامــة أن يــؤدوا واجباتهــم 
ــث  ــان بحي ــوق الإنس ــاندوا حق ــا ويس ــان ويحموه ــة الإنس ــوا كرام ــرعة، وأن يحترم ــاق وس ــون، بإنصــاف واتس ــاً للقان وفق

يســهمون فــي تأميــن ســامة الإجــراءات وســامة ســير أعمــال نظــام العدالــة الجنائيــة."445

ــة بالجرائــم التــي  بالإضافــة إلــى ذلــك، علــى المدعيــن العاميــن أن يولــوا "الاهتمــام الواجــب للملاحقــات القضائيــة المتصل
يرتكبهــا موظفــون عموميــون، ولا ســيما مــا يتعلــق منهــا بالفســاد، وإســاءة اســتعمال الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان وغيــر ذلــك مــن الجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي)...(."446

يتضمــن واجــب ضمــان حمايــة حقــوق الإنســان خــال الإجــراءات الحــق فــي المســاعدة القانونيــة، كمــا تنــص عليــه المــادة 
14 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، لا ســيما فــي مرحلــة التحقيــق. ويعــدّ هــذا الأمــر ذا أهميــةً 
ــة لحقــوق  ــة المحكمــة الأوروبي ــى هــذه الأهمي ــد أشــارت إل ــدى المتهــم خــال الإجــراءات. وق ــر ل ــة التأث بالغــةً نظــراً لقابلي
الإنســان،447 والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.448 وتشــمل حمايــة حقــوق الإنســان أيضــاً اتخــاذ ترتيبــات ضــد الاحتجــاز 
الانفــرادي، كمــا أشــارت إليــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،449 ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان التــي أكّــدت 
ــن  ــره م ــب أو غي ــال التعذي ــد يســهل أعم ــن ســرية ق ــي أماك ــاز ف ــرادي المطــول أو الاحتج ــس الانف ــى أنّ "الحب ــراراً عل م
ــك  ــن ضــروب تل ــاً م ــه ضرب ــد ذات ــي ح ــد يشــكل ف ــة، وق ــانية أو المهينــ ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ضــروب المعامل

ــة."450 المعامل

33 حقوق أعضاء النيابة وسلامتهم الشخصية.

وفقــاً لمبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة: "لأعضــاء النيابــة العامــة شــأنهم شــأن غيرهــم مــن 
المواطنيــن، الحــق فــي حريــة التعبيــر والعقيــدة وتشــكيل الرابطــات والانضمــام إليهــا وعقــد الاجتماعــات. ويحــق لهــم، بصفــة 
خاصــة، المشــاركة فــي المناقشــات العامــة للأمــور المتصلــة بالقانــون وإقامــة العــدل، وتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، 
وكذلــك الانضمــام إلــى منظمــات محليــة أو وطنيــة أو دوليــة أو تشــكيلها وحضــور اجتماعاتهــا، دون أن يلحــق بهــم أي أذى من 
الوجهــة المهنيــة بســبب عملهــم المشــروع أو عضويتهــم فــي منظمــة مشــروعة، وعليهــم أن يتصرفــوا دائمــاً، فــي ممارســة 
ــات،  ــن الجمعي ــة تكوي ــق بحري ــا يتعل ــي م ــم."451 ف ــا لمهنته ــرف به ــر والآداب المعت ــون والمعايي ــاً للقان ــوق، طبق ــذه الحق ه
يحاكــي المبــدأ 9 مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة المقتضيــات المشــابهة المنصــوص 
ــة  ــي: "لأعضــاء النياب ــى مــا يل ــة، فينــص عل ــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائي ــي مب عليهــا ف
العامــة حريــة تشــكيل الرابطــات المهنيــة أو غيرهــا مــن المنظمــات التــي تمثــل مصالحهــم وتعــزز تدريبهــم المهنــي وتحمــي 
مركزهــم والانضمــام إليهــا." كمــا شــددت المعاييــر الدوليــة أيضــاً علــى التــزام الــدول بحفــظ ســامة أعضــاء النيابــة العامــة 
أثنــاء أدائهــم لمهامهــم. تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة علــى "حمايــة أعضــاء النيابــة العامــة وأســرهم بدنيــاً "عندمــا 

تتعــرض ســامتهم الشــخصية للخطــر بســبب اضطلاعهــم بوظائــف النيابــة العامــة."452

فــي تقريــرٍ مشــترك، أوصــى المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب والمقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام بــ امحاكمــة، أو 
بإجــراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي: "ينبغــي توفيــر الحمايــة الفعليــة لجميــع أعضــاء الســلطة القضائيــة والــوزارة العامــة 
مــن التهديــدات ومحــاولات القتــل التــي يتعرضــون لهــا وحمايــة ســامتهم البدنيــة، والتحقيــق فــي هــذه التهديــدات ومحــاولات 

عن لجنة الوزراء )2000( 19، الفقرة 17.

444   تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/20/19، الفقرة 116.

445   مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 12.

446   مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 15.

447   دعوى بافلينكو ضدّ روسيا، رقم 42371/02، الحكم، 1 نيسان/أبريل 2010، الفقرة 101.

448   دعوى باغوسورا وآخرون، قرار اقتراح النائب العام لقبول بعض المواد تحت القاعدة 89 )ج(، الدعوى رقم ، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004، الفقرة 16.

449   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، الفقرة 11.

450   مفوضية حقوق الإنسان، القرار رقم 2003/32، الفقرة 14.

451     مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدأ 8.

452   مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، المبدآن 5-4.
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القتــل لتحديــد منشــأها وفتــح إجــراءات جنائيــة و/أو تأديبيــة حســب الاقتضــاء."453 كمــا تــم التشــديد علــى ذلــك أيضــاً مــن 
خــال توصيــة مجلــس أوروبــا )2000( 454،19 وإعــان المعاييــر الدنيــا المتعلقــة بســامة وحمايــة أعضــاء النيابــة العامــة 

وأســرهم كمــا اعتمدتــه الجمعيــة الدوليــة لأعضــاء النيابــة العامــة.

التقييم على ضوء القانون الدولي والمعايير الدولية	 د.	 	

11 تنظيم النيابة العامة واستقلاليتها.

يجــب تمكيــن أعضــاء النيابــة مــن أداء مهامــه باســتقلالية وموضوعيــة، وبصــورة تحتــرم حقــوق الإنســان وتدافــع عنهــا. كمــا 
يجــب حظــر أي نــوع مــن أنــواع التدخــل مــن أي جهــة خــارج نطــاق مكتــب النائــب العــام، وحظــر أي محــاولات لتقويــض 

اســتقلال أعضــاء النيابــة ونزاهتهــم.

ــن  ــد التعيي ــإنّ قواع ــي، ف ــة. وبالتال ــلطة القضائي ــن الس ــزءاً م ــة ج ــة العام ــكّل أعضــاء النياب ــي، يش ــون الليب ــب القان بموج
ــة  ــى أعضــاء النياب ــق أيضــاً عل ــر، تنطب ــا ســبق وذك ــا، كم ــة كله ــات القضائي ــى الهيئ ــق عل ــي تطب ــة الت ــة والترقي والأقدمي
العامــة،455 مــع بعــض الاســتثناءات. وعليــه، فــإنّ التوصيــات التــي أشــرنا إليهــا أعــاه فــي مــا يتعلــق بالقضــاء عمومــاً علــى 
أعضــاء النيابــة العامــة، وبخاصــة مبــدأ عــدم التمييــز فــي التعيينــات، والحصــول علــى التدريــب الملائــم فــي مجــال حقــوق 
الإنســان. وقــد شــددت المعاييــر الدوليــة علــى أهميــة الاســتقلال الوظيفــي واســتقلالية هيئــات النيابــة العامــة.456 توصــي اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن أن تتولــى الســلطات الليبيــة مراجعــةً مســتقلةً مــن أجــل اعتمــاد إصــاح فــي النظــام يعكــس الهــام المســتقلة 

والمختلفــة لأعضــاء النيابــة العامــة مقارنــةً بســائر أفــراد وهيئــات القضــاء.

تنــص المعاييــر الدوليــة علــى منــع توجيــه تعليمــات إلــى المدعيــن العاميــن بشــأن قـــضايا محــددة. بيــد أنــه ينبغــي، فــي القضايا 
الاســتثنائية، التــي تكــون فيهــا هــذه التعليمــات ضـــرورية، تقديمهــا خطيــاً وبمــا يتوافــق مــع معاييــر الشــفافية والعــدل. وإنّ أي 
تعليمــات بعــدم إقامــة العــدل يجــب أن تكــون إمــا محظــورة أو اســتثنائية.457 وينبغــي أن يكــون للمدعيــن العاميــن الحــق فــي 

الاعتــراض علــى التعليمات الموجهـــة إلـــيهم المتعلقــة باختصاصهم.458

تبعــاً للمــادة 224 مــن قانــون العقوبــات الليبــي، لا تجــوز إقامــة الدعــوى فــي عــدد كبيــر مــن الجرائــم إلا بــإذن مــن وزيــر 
العــدل أو بنــاء علــى طلــب منــه. تفتقــر هــذه المــادة إلــى معيــار قــرار مبــرر مــن جانــب وزيــر العــدل بإقامــة الدعــوى أو 

الامتنــاع عــن ذلــك ولا تنــص علــى مــادة تســمح بالطعــن فــي توجيــه وزيــر العــدل.
توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بإعــادة النظــر فــي هــذا القانــون لإزالــة أو تخفيــف التعليمــات بشــأن الدعــاوى المحــددة مــن 
جانــب وزيــر العــدل. فــي الحــالات التــي تصــدر فيهــا التعليمــات، يجــب أن تتبــع مبــادئ العــدل والشــفافية، ويجــب أن تحظــر 
التعليمــات لدوافــع سياســية. كمــا ينبغــي حظــر التعليمــات مــن الهيئــة التنفيذيــة لوقــف التحقيــق أو إقامــة الدعــوى. يجــب أن 
يتمتــع أعضــاء النيابــة العامــة بحــق الطعــن فــي أي تعليمــات تعُتبــر برأيهــم غيــر قانونيــة أو تتعــارض مــع المعاييــر المهنيــة 

أو آداب المهنــة.

22 أعضاء النيابة العامة وحماية الحقوق.

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، يلــزم أعضــاء النيابــة العامــة بحمايــة حقــوق الإنســان والحــق فــي المحاكمــة العادلــة أثناء الإجــراءات. 
ــل  ــم بالتمثي ــة؛ وحــق المته ــر قانوني ــائل غي ــا بوس ــم التحصــل عليه ــي يت ــة الت ــتعمال الأدل ــدم اس ــان ع ــك ضم ــن ذل ويتضم

453   تقريــر مشــترك قدمــه المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب والمقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام بــ امحاكمــة أو بإجــراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي خــال 
الزيــارة التــي قامــا بهــا إلــى كولومبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم E/CN.4/1995/111، الفقــرة 117 )د(.

454   توصية مجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء )2000( 19، الفقرة 5 )ز(.

455   القانون رقم 6 لسنة 1374 )2006(، المادة 43 وما يليها.

456   راجــع تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن حــول البعثــة إلــى المكســيك، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/65/274، الفقرتــان 16 و84؛ 

راجــع أيضــاً التقريــر حــول أوضــاع حقــوق الإنســان فــي المكســيك، الفقــرة 381.

457   اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 1، حــول "المبــادئ الأساســية بشــأن اســتقلال ومســؤولية القضــاة والمحاميــن وممثلــي النيابــة العامــة"، جنيــف، 2007، 

ص. 71؛ توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2000( 19، الفقــرة 13 )أ( –)و(؛ راجــع أيضــاً إعــان بــوردو، الفقرتــان 3، 9؛ توصيــة مجلــس أوروبــا 
الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2000( 19، الفقــرة 17.

458   تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/20/19، الفقرة 116.
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القانونــي، والضمانــات ضــد الاحتجــاز التعســفي والانفــرادي؛ وضمــان الحمايــة مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
الســيئة.459 وفــي حــال اشــتبه بوقــوع انتهــاكاتٍ مــن هــذا النــوع، يتعيــن علــى أعضــاء النيابــة العامــة قيــادة تحقيقــات ســريعة 
وشــاملة ومحايــدة مــن أجــل ســوْق مرتكبــي هــذه الانتهــاكات أمــام العدالــة. تفيــد تقاريــر عــدة أنّ حــالات الاحتجــاز التعســفي 
ــق  ــي مراف ــرادي المطــول وف ــك الاحتجــاز الانف ــي ذل ــا ف ــة الســيئة، بم ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي وممارســات التعذي
احتجــاز غيــر قانونيــة مســتمرة "علــى نطــاق واســع وبصــورة منهجيــة" فــي ليبيــا.460 وقــد أكّــد علــى ذلــك مؤخــراً تقريــر 

مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان حــول ليبيــا، الصــادر فــي 15 شــباط/فبراير 461.2016

يمنــح قانــون الإجــراءات الجنائيــة الصلاحيــة لأعضــاء النيابــة العامــة و"قضــاة التحقيــق" بزيــارة الســجون العامــة والتأكــد 
ــة  ــة.462 بالإضاف ــر قانوني ــوس بصــورة غي ــراج عــن المحب ــة وأن يأمــر بالإف ــر قانوني ــة غي ــوس بصف مــن عــدم وجــود محب
إلــى ذلــك، تحــدد قواعــد صارمــة فــي مــا يتعلــق بالظــروف التــي يعتبــر فيهــا الاحتجــاز قانونيــاً، وهــي محــددة بوضــوح فــي 

القانــون رقــم 5 لســنة 463.2005

ــثّ  ــي تح ــاً، فه ــائدة حالي ــة الس ــا الأوضــاع الأمني ــي تطرحه ــات الت ــن بالتحدي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــه اللجن ــرّ في ــتٍ تق ــي وق ف
الســلطات الليبيــة والنيابــة العامــة علــى اتخــاذ الإجــراءات المباشــرة مــن أجــل وضــع حــد للاحتجــاز التعســفي فــي مختلــف 
أنحــاء ليبيــا، واختــرام شــروط الاحتجــاز المنصــوص عليهــا فــي  القانــون رقــم 5 لســنة 2005، لا ســيما مقتضيــات المــادة 
4 التــي تنــص علــى مــا يلــي: "لا يجــوز تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة فــي غيــر مؤسســات الإصــاح والتأهيــل ويــودع 
المحبوســون احتياطيــاً فــي المؤسســات المحليــة، ويحظــر إيــداع المحبوســين احتياطيــاً إلا فــي هــذه المؤسســات مــا لــم تــر 
النيابــة العامــة لمصلحــة التحقيــق أو فــي المناطــق النائيــة حجــز هــؤلاء المحبوســين فــي أماكــن أخــرى تعــد لذلــك علــى أن 
ــى  ــد مــدة الحجــز فــي هــذه الأماكــن عل ــواء. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تزي توفــر فيهــا الاشــتراطات اللازمــة للإي
خمســة عشــر يومــاً". أمــا مــدة الاحتجــاز قبــل المحاكمــة فمنصــوص عليهــا فــي المــادة 1 مــن القانــون رقــم 3 لســنة 464.2013
تحــث اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن أعضــاء النيابــة العامــة علــى ضمــان حصــول المحتجزيــن فــي ليبيــا علــى حقوقهــم بالمحاكمة 
العادلــة، وتشــمل تلــك الحقــوق الحــق فــي عــدم الخضــوع للاحتجــاز التعســفي، وفــي محاكمــة ســريعة علــى أســاس إقامــة 

التهــم الجنائيــة.

ــا، أن تضمــن  ــي المناصــب العلي ــة العامــة ف ــة، وبخاصــة أعضــاء النياب ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي توصــي اللجن
المســاءلة عــن جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تصــل حــدّ الجرائــم بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك أعمــال 
القتــل غيــر المشــروع، والتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة. ويشــمل ذلــك قيــادة تحقيقــات مســتقلة، ومحايــدة 

ــة. ــة، الملاحقــة الجنائي ــد توافــر الأدل وشــاملة، وعن

33 حقوق أعضاء النيابة وسلامتهم الشخصية.

تنــص المعاييــر الدوليــة علــى واجــب الــدول فــي تأميــن الحمايــة البدنيــة لأعضــاء النيابــة العامــة عندمــا تتعــرض ســامتهم 
الشــخصية للخطــر بســبب اضطلاعهــم بوظائــف النيابــة العامــة.465

459   راجــع المــادة 14 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 20، الفقــرة 11؛ ومفوضيــة حقــوق 

الإنســان، القــرار رقــم 2003/32، الفقــرة 14.

460   الآراء التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي فــي دورتــه الخامســة والســتين، 14-23 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012 – الــرأي رقــم 60/2012 )ليبيــا(، 

16 آب/أغســطس 2013؛ التعذيــب وحــالات الوفــاة فــي أماكــن الاحتجــاز فــي ليبيــا، تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ومكتــب المفــوض 
ــة الأمــم  ــم 41/2013، وثيق ــرأي رق ــي بالاحتجــاز التعســفي، ال ــق العامــل المعن ــا، الفري الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، ص.19؛ ســيف الإســام القذافــي ضــد ليبي

المتحــدة رقــم U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2013/41 )2014(، 7 نيســان/أبريل 2014.

A/HRC/31/ ـم� �ـة الأم�ـم المتح�ـدة رق ــة، 15 شــباط/فبراير 2016، وثيق ــج المفصل ــا: النتائ ــوق الإنســان حــول ليبي ــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحق ــق مكت 461   تحقي

CRP.3 الفقــرات 147-125.

462   قانون الإجراءات الجنائية، المواد 31-33؛ القانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المادة 51.

463   قانون الإجراءات الجنائية، المواد 31-33؛ القانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المادة 51.

464   تنصـ ـعل ـى�م��ا يل��ي: "لا يكــون أمــر النيابــة العامــة بالحبــس نافــذاً إلا لمــدة أســبوعين فــإذا رؤي مــد الحبــس وجــب عــرض الأوراق علــى القاضــي المختــص ليصــدر أمــراً 

بعــد ســماع أقــوال المتهــم بالإفــراج أو بمــد حبســه لمــدة أو لمــدد متعاقبــة لا تزيــد كل منــه علــى خمســة وأربعيــن يومــاً إلــى أن ينتهــي التحقيــق." 

465   مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، المبــدآن 4-5؛ التقريــر المشــترك الــذي قدمــه المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب والمقــرر 

E/ ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــا، وثيق ــى كولومبي ــا إل ــا به ــي قام ــارة الت ــة أو بإجــراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي خــال الزي ــ امحاكم ــي بحــالات الإعــدام ب الخــاص المعن
CN.4/1995/111، الفقــرة 117 )د(؛ توصيــة مجلــس أوروبــا الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء )2000( 19، الفقــرة 5 )ز(؛ وإعــان المعاييــر الدنيــا المتعلقــة بســامة وحمايــة 
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ــد  ــى أداء مهامهــا. وق ــة العامــة عل ــدرة النياب ــى ق ــرة عل ــات خطي ــا تداعي ــة انعــدام الاســتقرار المســتمرة فــي ليبي كانــت لحال
ســاهمت الميليشــيات والمجموعــات المســلحة الأخــرى فــي تقويــض اســتقلالية النيابــة العامــة، ســيما فــي ظــلّ إحــكام هــذه 
الجهــات ســيطرتها علــى مراكــز الاحتجــاز، وفــي ظــلّ انتشــار حــالات الاحتجــاز بصــورة غيــر قانونيــة والإعــدام بــدون 
محاكمــة والتعذيــب والاعتــداء علــى أعضــاء النيابــة العامــة. وقــد أدّى ذلــك إلــى حــالات موثقــة مــن الانتهــاكات الخطيــرة 
ــى الشــهادات،  ــات بصــورة مســتقلة، والحصــول عل ــة العامــة بســببها بســط ولايتهــا بإجــراء التحقيق ــي لا تســتطيع النياب الت
وملاحقــة الجنــاة، أو إصــدار أوامــر الاحتجــاز أو الإفــراج، والســبب فــي ذلــك يعــزى جزئيــاً إلــى الخــوف مــن الانتقــام.466 
هــذا بالإضافــة إلــى الهجمــات ضــد المدعيــن العاميــن والقضــاة ومبانــي المحاكــم بحســب مــا وثقتــه بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم 

فــي ليبيــا ومكتــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان.467

تحــث اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن كافــة أصحــاب الشــأن المعنييــن فــي ليبيــا احتــرام اســتقلالية أعضــاء النيابــة العامــة وضمــان 
تأديتهــم لمهامهــم بأمــن ومــع الضمانــات الفعالــة لســامتهم الشــخصية.

مسودة الدستور ه.	 	

ــة العامــة جــزء مــن الســلطة القضائيــة علــى رأســها  تنــص المــادة 141 مــن مســودة نيســان/أبريل 2016 علــى أن: "النياب
ــتثنيه  ــا يس ــدا م ــة ع ــأن الدعــوى الجنائي ــة اختصاصــه بش ــي ممارس ــه ف ــة وكلاء عن ــة العام ــام. وأعضــاء النياب ــب الع النائ
ــن  ــى للقضــاء مــن بي ــس الأعل ــى ترشــيح المجل ــاء عل ــة بن ــس الدول ــرار مــن رئي ــام ق ــب الع ــن النائ ــون. ويصــدر بتعيي القان
ــنوات أو  ــتة س ــدة س ــة )أ( لم ــن الفئ ــن م ــن العامي ــتئناف أو المحامي ــة الاس ــاء بمحكم ــض أو الرؤس ــة النق ــاري محكم مستش
ــي مســودة تشــرين  ــوارد ف ــرة واحــدة". تعكــس هــذه المــادة النــص ال ــة لبلوغــه ســن التقاعــد أيهمــا أقــرب ولفت للمــدة الباقي
ــة للحقوقييــن الصــادر فــي كانــون الأول/ديســمبر 2015  ــة الدولي ــه فــي تقريــر اللجن ــم تحليل ــذي ت الأول/أكتوبــر 2015 وال
فــي الصفحــات 73 و468.74 توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بــأن يكفــل الدســتور تعييــن النائــب العــام مــن خــال عمليــة 
مســتقلة وألا تخضــع النيابــة العامــة لأي تدخــل بغيــر محلــه مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة، وأن تكــون النيابــة العامــة ملزمــة 
بــأداء مهامهــا بنزاهــة واســتقلالية فعليــة، وأن تدعــم حقــوق الإنســان وتكافــح الإفــات مــن العقــاب علــى انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، وأن يمكــن الدســتور النيابــة العامــة مــن بالتحقيــق مــع الموظفيــن العمومييــن والخصوصييــن والتحقيــق فــي افعالهــم.

علــى ضــوء مــا ســبق، وبهــدف تعزيــز اســتقلالية أعضــاء النيابــة العامــة ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب، توصــي اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن الســلطات الليبيــة بتعديــل القوانيــن المتعلقــة بتنظيــم النيابــة العامــة لضمــان مــا يلــي:

11 ــاع عــن . ــا يضمــن الدف ــة وبم ــاد وموضوعي ــة العامــة لمهامهــم باســتقلالية وحي ــة أعضــاء النياب تأدي
حقــوق الإنســان واحترامهــا. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، بيــن جملــة مــوادّ أخــرى، حظــر أي تأثيــر أو تدخــل 
مــن أي مصــدر خــارج النيابــة العامــة نفســها ومنــع أي محاولــة لتقويــض اســتقلالية أعضــاء النيابــة 

العامــة وحيادهــم؛
22 تأكيــد وضمــان الفصــل الواضــح بيــن دور القضــاة ومهامهــم مــن جهــة ودور أعضــاء النيابــة العامــة .

ــي  ــى تبن ــة إل ــلطات الليبي ــد الس ــب أن تعم ــة، يج ــذه الغاي ــاً له ــرى. وتحقيق ــة أخ ــن جه ــم م ومهامه
إصلاحــات تعكــس المهــام المختلفــة والمســتقلة لأعضــاء النيابــة العامــة عــن ســائر أعضــاء الهيئــات 

ــة الأخــرى؛ القضائي
33 ــم التوجيهــات . ــى تقدي ــدرة عل ــك الق ــي ذل ــا ف ــة العامــة، بم ــى النياب ــدل عل ــر الع ــات وزي ــاء صلاحي إلغ

ــا محــددة؛ ــة بشــأن قضاي ــة العام لأعضــاء النياب

أعضاء النيابة العامة وأسرهم كما اعتمدته الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة.

466   التقريــر التقييمــي للمجموعــة الدوليــة حــول المســاعدة القانونيــة: ليبيــا 2013، ص. 47؛ راجــع منظمــة العفــو الدوليــة، ليبيــا: حكــم القانــون أو حكــم الميليشــيات؟ ص.33 

)تموز/يوليــو 2012(؛ "ملاحظــات محامــون مــن أجــل العدالــة فــي ليبيــا وريــدرس علــى القاعــدة 103 مــن قواعــد الإجــراءات والأدلــة"، قدمــت حــول الوضــع فــي ليبيــا فــي 
قضيــة النائــب العــام ضــد ســيف الإســام القذافــي وعبــدالله السنوســي، ICC-01/11-01/11 )8 حزيران/يونيــو 2012(؛ "القــرار بشــأن مقبوليــة الدعــوى ضــد ســيف الإســام 

القذافــي" قضيــة النائــب العــام ضــد ســيف الإســام القذافــي وعبــدالله السنوســي، الفقــرات 36، 209، 210.

467   التعذيــب وحــالات الوفــاة فــي أماكــن الاحتجــاز فــي ليبيــا، تشــرين الأول/أكتوبــر 2013، تقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا ومكتــب المفــوض الســامي للأمــم 

المتحــدة لحقــوق الإنســان، ص.19؛ تحقيــق مكتــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان حــول ليبيــا: النتائــج المفصلــة، 15 شــباط/فبراير 2016، وثيقــة الأمــم 
ــرات 214-209. �ـم A/HRC/31/CRP.3 الفق المتح�ـدة رق

http://icj.wpengine. :468    راجــع تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بعنــوان "مســودة الدســتور الليبــي الجديــد: أوجــه قصــور إجرائيــة وعيــوب موضوعيــة"، علــى الموقــع التالــي

-netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/12/Libya-Draft-Constitution-Flaws-Deficiencies-Publications
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44 إلغــاء صلاحيــة وزيــر العــدل فــي الإذن أو الطلــب بإقامــة الدعــاوى فــي جرائــم محــددة )المــادة 224 .
مــن قانــون العقوبــات(؛

55 فــي الحــالات التــي تمتــد فيهــا صلاحيــات إصــدار التوجيهــات المكتوبــة إلــى الســلطة التنفيذيــة، التحديــد .
فــي نــص القانــون طبيعــة ونطــاق أي صلاحيــة لإصــدار التوجيهــات المكتوبــة، مــع حظــر إصــدار أي 
توجيــه بعــدم إقامــة الدعــوى أو إقامتهــا فــي قضايــا محــددة، مــع الاعتــراف بــأنّ إصــدار التوجيهــات 

المكتوبــة لا تمنــع أعضــاء النيابــة العامــة مــن تقديــم أي حجــج قانونيــة يريدونهــا إلــى المحكمــة؛
66 التأكيــد علــى أنّ أي صلاحيــة بإصــدار التوجيهــات المكتوبــة يجــب أن تتبــع مبــادئ العــدل والشــفافية، .

وأن تتوافــق مــع القوانيــن الدوليــة والوطنيــة، وأن تحظــر فيهــا علــى وجــه الخصــوص التوجيهــات 
لدوافــع سياســية. مــن هــذا المنطلــق، يجــب أن تشــكل التوجيهــات المكتوبــة جــزءاً مــن ملــف الدعــوى 
فــي الحــالات التــي تصــدر فيهــا بشــأن قضيــة معينــة، ويجــب بالتالــي أن توضــع فــي تصــرف الأطــراف 

الآخريــن الذيــن يحــق لهــم بالتعليــق عليهــا؛
77 ضمــان حــق أعضــاء النيابــة العامــة فــي الاعتــراض علــى أي توجيهــات يعتبرونهــا غيــر قانونيــة أو .

تتعــارض مــع المعاييــر المهنيــة أو آداب المهنــة؛
88 ــم . ــى موضوعيته ــر عل ــاعي للتأثي ــة أو أي مس ــة العام ــاء النياب ــرارات أعض ــي ق ــل ف ــر أي تدخ حظ

وحيادهــم؛
99 ــع . ــي جمي ــة ف ــي المحاكمــة العادل ــوق الإنســان والحــق ف ــة العامــة لحق ــة أعضــاء النياب ضمــان حماي

ــم؛ ــن اختصاصه ــع ضم ــي تق الإجــراءات الت
1010 ــاز  ــروط الاحتج ــرام ش ــا واحت ــي ليبي ــفي ف ــاز التعس ــد للاحتج ــع ح ــة لوض ــراءات الفوري ــاذ الإج اتخ

المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 5 لســنة 2005، وضمــان حــق جميــع المحتجزيــن بالمحاكمــة 
ــة؛  العادل

1111 ــا  ــم، بم ــدّ الجرائ ــي تصــل ح ــوق الإنســان الت ــاكات حق ــع الادعــاءات بانته ــي جمي ــق ف ــان التحقي ضم
فيهــا أعمــال القتــل غيــر المشــروع والتعذيــب والمعاملــة الســيئة، تحقيقــاً شــاملاً ومحايــداً وملاحقتهــا 

وإخضــاع مرتكبيهــا للمســاءلة؛
1212 ــق  ــة وتحقي ــي ظــروف آمن ــم ف ــم لمهامه ــان تأديته ــة وضم ــة العام ــرام اســتقلالية أعضــاء النياب احت

ــخصية. ــامتهم الش ــى س ــاظ عل ــة للحف ــات الفعال الضمان

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 يضمــن الاســتقلال الفعلــي والمفتــرض للنائــب العــام مــن خــال تعيينــه فــي عمليــة مســتقلة بما يتماشــى .
مــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامة؛

22 يضمــن عــدم إخضــاع النيابــة العامــة لســيطرة بغيــر محلهــا مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة، وأن تمــارس .
ــوق الانســان  ــز حق ــرام وتعزي ــدف احت ــة به ــتقلالية وظيفي ــادي وباس ــة مســؤولياتها بشــكل حي النياب
ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب فــي حــالات انتهــاكات حقــوق الانســان، وأن تكــون مختصــة بالتحقيــق 

مــع الموظفيــن العمومييــن والخصوصييــن والتحقيــق فــي افعالهــم.
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التوصيات
المجلس الأعلى للقضاء

علــى ضــوء مــا ســبق، يتعيــن علــى الســلطات الليبيــة إصــاح القانــون المتعلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء، لكــي يضمــن 
مــا يلــي:

11 تكويــن المجلــس الأعلــى للقضــاء مــن أكثريــة مــن القضــاة واســتبعاد الممثليــن مــن الســلطة التنفيذيــة، .
ــة  ــن الهيئ ــتقلاليتهم ع ــت اس ــه، إلا إذا كان ــن عضويت ــعبية ع ــاة الش ــة، وإدارة المحام ــة العام والنياب

التنفيذيــة مكفولــة؛ً
22 عــدم مشــاركة أعضــاء النيابــة العامــة والمحاميــن فــي عضويــة المجلــس للنظــر فــي ترقيــة القضــاة أو .

اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــم؛
33 إزالة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من عضوية المجلس الأعلى للقضاء؛.
44 اعتماد إجراء تعيينات للأعضاء يكون عادلاً، وشاملاً، وشفافاً ومستقلاً إداريا؛ً.
55 حــق القضــاة مــن كافــة المحاكــم فــي المشــاركة فــي انتخــاب أعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء وضمان .

نســبة تمثيــل ضمــن المجلــس الأعلــى للقضــاء لأعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن المحاكــم الدنيا؛
66 ــة . ــة، وبخاص ــة وتمثيلي ــة تعددي ــان عضوي ــاء، ضم ــى للقض ــس الأعل ــة المجل ــق بتركيب ــا يتعل ــي م ف

ــين؛ ــن الجنس ــة بي ــاواة التقريبي ــق المس ــى تحقي ــاف عل ــة المط ــي نهاي ــل ف ــي للعم ــوع الاجتماع ــة للن مراعي
77 تحديد معايير عادلة، شفافة، وشمولية لترشيح أو تعيين الأعضاء؛.
88 عــدم اســتبعاد الأفــراد عــن الترشــيح أو التعييــن فــي عضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء  علــى أســاس .

آرائهــم السياســية أو تدابيــر إقصائيــة واســعة؛
99 الحــرص علــى الأخــذ بالمخالفــات التأديبيــة التــي تشــكّل أساســاً لعــدم أهليــة المرشــحين مــن المجلــس .

الأعلــى للقضــاء فقــط بعــد إصــاح المجلــس الأعلــى للقضــاء لتعزيــز اســتقلاليته بموجــب القانــون رقــم 
4 لســنة 2011، )تعديــاً للقانــون رقــم 6 لســنة 2006(؛

1010 عــدم اســتبعاد الأفــراد عــن الترشــيح أو التعييــن لعضويــة المجلــس الأعلــى للقضــاء لمجــرد ارتباطهــم 
ــك بموجــب النظــام الســابق، شــرط ألاّ  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة مهني ــة قانوني ــوا معهــم بصف بأشــخاص عمل

يشــكّل تمثيلهــم أو ارتباطهــم انتهــاكاً خطيــراً لأخلاقيــات المهنــة أو ســلوكاً جرميــاً خطيــرا؛ً
1111 إمكانيــة الرقابــة القضائيــة المســتقلة لجميــع القــرارات الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى للقضــاء فــي مــا 

يتعلــق بالنقــل والترقيــة وإنهــاء الوظيفــة للقضــاة أو الطعــن الموضوعــي فيهــا أمــام المحكمــة العليــا؛
1212 ــي  ــه ف ــى للقضــاء والأخــذ برأي ــس الأعل ــة، للمجل ــان والحكوم استشــارة الســلطات، وبخاصــة البرلم

ــة؛ ــك الإصلاحــات القضائي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة بالســلطة القضائي ــا المتعلق ــع القضاي جمي
13.	 تخصيــص ميزانيــة مســتقلة للمجلــس الأعلــى للقضــاء وتمكينــه مــن التشــاور مباشــرة مــع الهيئــة  	

التشــريعية فــي إعــداد الميزانيــة الخاصــة بالقضــاء؛
14.	 منح المجلس الأعلى للقضاء صلاحية المراقبة والإشراف على ميزانية القضاء؛ 	

15.	 إدراج معيــار يســمح للدولــة بتخصيــص مــوارد ملائمــة للهيئــة القضائيــة مــن أجــل أداء مهامهــا فــي  	
ــال. ــادل وفع ــوٍ ع ــى نح ــدل عل ــال إدارة الع مج

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 ينــص علــى أن المجلــس الأعلــى للقضــاء هيئــة مســتقلة حقــا، تمنــح الســلطة اللازمــة لتعزيــز فعاليــة .
عمــل القضــاء وضمــان اســتقلاله، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق:

أ.	 ضمان أن تكون أغلبية أعضائه من القضاة المنتخبين من قبل السلطة  	
القضائية؛

التنصيص على عدم جواز التعيين في المجلس الأعلى للقضاء من قبل السلطة  ب.	 	
التنفيذية أو السلطة التشريعية؛ 

التنصيص على  تعددية وتمثيلية أعضاء المجلس، بما في ذلك تمثيل الجنسين؛ ج.	 	
ضمــان اختصــاص المجلــس الأعلــى للقضــاء دون غيــره فــي مــا يتعلــق بالمســار  د.	 ـ
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الوظيفــي للقضــاة، بمــا فــي ذلــك اختيارهــم وتعيينهــم وتدريبهــم وتقييمهــم 
وتأديبهــم؛ وترقيتهــم 

22 ينــص علــى خضــوع أعضــاء الســلطة القضائيــة لإشــراف المجلــس الأعلــى للقضــاء، فــي مــا يتعلــق .
بالعجــز أو ســوء الســلوك الوظيفــي؛

33 يكفــل تمكيــن القضــاء مــن العمــل علــى إعــداد ميزانيتــه، وأن تخصــص المــوارد الكافيــة للقضــاء، يتــم .
حمايتهــا مــن ســوء الاســتخدام ولا يجــوز اســتغلالها لممارســة الســيطرة علــى القضــاء.

النظام الأساسي للقضاء

ــام  ــال النظ ــن خ ــن م ــا أن تضم ــي ليبي ــلطات ف ــن الس ــة للحقوقيي ــة الدولي ــث اللجن ــبق، تح ــا س ــوء م ــى ض عل
ــي: ــا يل ــاء م ــي للقض الأساس

11 ــار القضــاة المتدربيــن وتعييــن كافــة القضــاة الآخريــن، مــع . ــة وشــفافة لاختي إرســاء إجــراءات عادل
حظــر التمييــز لأي ســبب كان خــال هــذه العمليــة. فــي هــذا الســياق، يجــب إزالــة المــادة 43 )7( حــول 
اللياقــة الصحيــة أو تعديلهــا بشــكلٍ جوهــري لضمــان أنهــا تشــمل العجــز الــذي لا يمكــن كفالــة ترتيبــات 
ــخاص ذوي  ــوق الأش ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــع اتفاقي ــق م ــا يتواف ــط، بم ــأنه فق ــة بش ــيرية معقول تيس
الإعاقــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، إزالــة المــادة 43 )9( مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2006 بشــأن "الــزواج 

مــن امــرأة غيــر عربيــة"؛
22 ــي . ــات ف ــب والمؤه ــمل التدري ــة تش ــات القضائي ــة التعيين ــة لكاف ــة وملائم ــر موضوعي ــد معايي تحدي

ــرة؛ ــة، والكفــاءة العاليــة والخب ــون، والنزاه القان
33 ــن . ــار تنافســية تتســم بالشــفافية ويمك ــة اختي ــن القضــاة مــن خــال عملي ــة تعيي ضمــان إجــراء عملي

الوصــول إليهــا، وإبــاغ المرشــحين غيــر الفائزيــن بأســباب القــرار أو الإجــراءات التــي اتخــذ القــرار 
بموجبــه والطعــن فيــه؛ 

44 ضمــان عــدم خضــوع التعيينــات القضائيــة لمعاييــر غيــر ملائمــة خارجــة عــن الأداء القضائــي، بمــا .
فــي ذلــك الاعتبــارات السياســية؛

55 ضمان التدريب الأولي والمستمر على نحوٍ لائق وملائم وفعال للقضاة على حساب الدولة؛.
66 ضمــان مراجعــة القــرار رقــم 208 لســنة 1988 بحيــث يكــون معهــد القضــاء خاضعــاً لإشــراف المجلس .

الأعلــى للقضــاء وليــس وزارة العدل؛
77 ضمــان تجهيــز معهــد القضــاء بالمــوارد الملائمــة والكفــاءة الحصريــة لتقديــم التدريــب الأولــي .

والمســتمر للقضــاة علــى نحــوٍ ملائــم؛
88 ضمان إلزامية حصول جميع القضاة على تدريب في القانون العادي؛.
99 إزالــة الإعفــاء مــن التأهيــل القضائــي لمــن لديــه خبــرة ســنتين فــي الأعمــال الكتابيــة بإحــدى الهيئــات .

القضائيــة؛
1010 إخضاع القضاة لتثقيف وتدريب مستمرين في القانون؛
1111 تقييم الحاجة لتدريب إضافي لكافة القضاة الذين لم يتابعوا البرنامج التأهيلي في معهد القضاء؛
1212 ضمــان إخضــاع المحققيــن وأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة لتدريــب خــاص حــول معالجــة قضايــا 

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب؛
1313 توفيــر التعليــم والتدريــب لمكافحــة القوالــب النمطيــة للنــوع الاجتماعــي التــي تمنــع المــرأة مــن 

ــاء؛ ــي القض ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاة العام ــي الحي ــة ف ــاركة كامل ــاركة مش المش
1414 ضمــان تقييــم القضــاة علــى أســاس المعاييــر الملائمــة لــأداء وليــس عــدد القضايــا التــي عملــوا عليهــا 

كشــرط أساسي؛
1515 ضمــان معاييــر ترقيــة فــي المســيرة المهنيــة للقاضــي تتوافــق علــى نحــوٍ أفضــل مــع المعاييــر الدوليــة 

مــن خــال الأخــذ بعيــن الاعتبــار "الكفــاءة والنزاهــة والخبــرة"؛
1616 ــم والمحاكــم المــزودة بالمــوارد  ــى نحــوٍ ملائ ضمــان توافــر عــدد مناســب مــن القضــاة المدربيــن عل

ــة؛ ــة الكافي ــى التحتي الملائمــة والبن
1717 تفصيــل الحــالات المحــددة والفتــرات الزمنيــة ذات الصلــة التــي يمكــن فيهــا نقــل القضــاة أو تعيينهــم 

فــي مراكــز أخــرى، والإجــراء القابــل للتطبيــق فــي هــذا الخصــوص؛
1818 ضمــان استشــارة القاضــي والحصــول علــى موافقتــه قبــل نقلــه، طالمــا أنّ هــذه الموافقــة لا تحجــب 

علــى نحــوٍ غيــر معقــول، وباســتثناء مــا يتــم تبعــاً لنظــام دوري ينــص عليــه القانــون أو بعــد الاعتبــار 
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الواجــب مــن جانــب الســلطة القضائيــة؛
1919 ضمــان النقــل بيــن الهيئــات القضائيــة علــى أســاس الخيــارات المهنيــة الفرديــة لا أن تفرضها الســلطات 

تبعــاً لسياســة عامة؛
2020 ضمان ظروف عادلة للثبات الوظيفي للقضاة، بما في ذلك ظروف عمل وتعويض ملائم؛
2121 حصــر الحــالات التــي يجــوز فيهــا عــزل القاضــي مــن منصبــه بمــا يلــي: بلــوغ ســن التقاعــد، فــي حــال 

ــت؛ أو نتيجــة  ــه المنصــب؛ الاســتقالة؛ الوضــع الصحــي المثب ــررة لتولي ــرة المق ــق، انتهــاء الفت ينطب
فــرض عقوبــة مشــروعة ومتناســبة بالعــزل علــى أثــر إجــراء تأديبــي كامــل وعــادل؛

2222 ضمــان اتخــاذ التدابيــر المحــددة والاســتباقية لضمــان تمثيــل أكبــر للمــرأة فــي القضــاء مــن أجــل تحقيق 
المســاواة التقريبيــة بيــن الجنســية، ســواء فــي الهيئــات القضائيــة ككل أو فــي المحاكــم الخاصــة التــي 

لا تلقــى فيهــا المــرأة تمثيــاً ملائمــاً كالمحاكــم الجنائيــة والعليــا؛
2323 التأكيــد علــى حقــوق القضــاة فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع، وحريــة التعبيــر وحمايتهــا، بمــا 

فــي ذلــك الحــق فــي تشــكيل الجمعيــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل تمثيــل مصالحهــم وتعزيــز تدريبهــم 
ــان تصــرف  ــن أجــل ضم ــوق م ــذه الحق ــد له ــع أي تقيي ــة ومن ــة اســتقلاليتهم القضائي ــي وحماي المهن
ــل  ــي تعدي ــي يقتض ــاء. وبالتال ــتقلالية القض ــاد واس ــم وحي ــة منصبه ــظ نزاه ــو يحف ــى نح ــاة عل القض
المــادة 62 مــن القانــون رقــم 6 لســنة 2006 التــي تمنــع أعضــاء الهيئــات القضائيــة مــن الاشــتغال 

"بالأعمــال السياســية" علــى هــذا الأســاس.

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 ينــص علــى معاييــر موضوعيــة لتعييــن أعضــاء الجهــاز القضائــي ومكافآتهــم واســتقرارهم الوظيفــي .
وترقياتهــم ووقفهــم عــن العمــل وفصلهــم، وتحــدد العقوبــات التأديبيــة التــي تتخــذ ضدهــم؛

22 يحظر صراحة جميع أشكال التمييز في عملية اختيار وتعيين القضاة؛.
33 ينــص علــى عــدم عــزل القضــاة إلا لأســباب العجــز أو ســوء الســلوك علــى نحــو يجعلهــم غيــر قادريــن .

علــى أداء مهامهــم، وتحديــد جميــع إجــراءات التأديــب، والتوقيــف عــن العمــل والعــزل بمــا يتوافــق مــع 
معاييــر الســلوك القضائــي الراســخة.

المساءلة وفحص القضاة 

علــى ضــوء مــا ســبق، وبهــدف تعزيــز مســاءلة الســلطة القضائيــة الليبيــة علــى نحــوٍ يضمــن اســتقلاليتها وحيادهــا، يجــب 
علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء والســلطات الليبييــن ضمــان مــا يلــي:

11 إرســاء الإجــراء التأديبــي للفصــل فــي الشــكاوى المرفوعــة ضــد القضــاة لمخالفتهــم مدونــة الأخلاقيــات .
والســلوك فــي القانــون وضمــان حــق القضــاة فــي محاكمــة عادلــة أمــام هيئــة مســتقلة ومحايــدة يشــمل 

العناصــر التاليــة:
أ الحق في تحديد الشكوى السريعة والعادلة أمام هيئة مستقلة ومحايدة؛	.
ب الحق في إعلامه سريعاً بالشكوى؛	.
ج الحق في استشارة محامٍ وتمثيله من قبله؛	.
د ــم 	. ــتجوابهم وتقدي ــهود واس ــتدعاء الش ــي اس ــق ف ــرص والح ــؤ الف ــع بتكاف التمت

الأدلــة وتقديرهــا؛
ه الحــق فــي الحصــول علــى الوقــت الكافي لتحضيــر الدفــاع وتوفير كافــة المعلومات 	.

ذات الصلــة المتعلقــة بالشــكوى، بمــا فــي ذلــك المعلومــات حول أســاس الادعاءات 
وأي معلومــات تثبــت التبرئة؛

و جلســة اســتماع كاملــة أمــام هيئــة صنــع قــرار مســتقلة ومحايــدة، تتســنى خلالهــا 	.
للمتهــم الفرصــة لتقديــم الدفــاع؛

ز قرار مبني على مدونة السلوك، على ضوء الأدلة الموضوعية وذات الصلة؛ 	.
ح فــي حــال إثبــات ســوء الســلوك، توافــر مجموعــة مــن العقوبــات المتناســبة بحيــث 	.

تحتــرم ســقفاً عاليــاً لانتهــاء الخدمــة، مــن قبيــل اعتبــار القاضــي "غيــر لائــق" 
لأداء مهامــه؛ 
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ط استثناء النقل من أشكال العقوبات؛	.
ي ســرية الشــكوى أو التهــم إلــى حيــن صــدور قــرار، إلا فــي حــال وافــق القاضــي 	.

المعنــي علــى خــاف ذلــك؛
ك ــة أمــام هيئــة أو محكمــة 	. ــة التأديبي  حــق الطعــن ضــد القــرار التأديبــي أو العقوب

ــا؛ ــى، كالمحكمــة العلي مســتقلة أعل
ل نشر القرار التأديبي وإبلاغه بعد اتخاذه.	.

22 ــا . ــرون فيه ــي يفس ــة الت ــبب الطريق ــة بس ــاوى مدني ــة أو دع ــراءات تأديبي ــاة لإج ــاع القض ــدم إخض ع
ــة؛ ــة معين ــي أي قضي ــة ف ــة الأدل ــددون قيم ــع، أو يح ــون الوقائ ــون، أو يقيمّ القان

33 عــدم إخضــاع القضــاة للإجــراءات التأديبيــة فــي حــال أبطلــت قراراتهــم أو خضعــت للمراجعــة مــن قبــل .
هيئــة عليــا؛

44 أن يقــوم الجهــاز القضائــي، بالتشــاور مــع القضــاة ومنظماتهــم، بمراجعــة مدونــة الأخلاقيــات والســلوك .
ــة  ــد إضاف ــه التحدي ــى وج ــي، وعل ــلوك القضائ ــة بالس ــور المتعلق ــادئ بنغال ــع مب ــاقها م ــان اتس لضم
مــواد تعكــس مبــدأ 4.12 مــن مبــادئ بنغالــور وهــو الحظــر علــى القاضــي الاشــتغال بالمحامــاة أثنــاء 
ممارســته للعمــل القضائــي والبنديــن 5.4 و5.5 مــن مبــادئ بنغالــور لضمــان عــدم التمييــز والتحامــل 

مــن قبــل موظفــي المحكمــة المولجيــن بالأعمــال القضائيــة، أو الكتابيــة؛
55 ــلوك . ــات والس ــة الأخلاقي ــي مدون ــدد ف ــلوك المح ــة الس ــاس مخالف ــى أس ــي إلا عل ــب القاض ــدم تأدي ع

ــاس؛ ــذا الأس ــى ه ــنة 2011 عل ــم 4 لس ــون رق ــن القان ــادة 50 م ــة الم ومراجع
66 تعديــل القانــون لضمــان تمتــع القضــاة بالحصانــة الشــخصية ضــد الدعــاوى المدنيــة فــي حالــة الأضــرار .

ــة.  ــم القضائي ــة مهامه ــي ممارس ــال ف ــات أو الإهم ــوء التصرف ــة لس ــة الجنائي ــد الملاحق ــة وض المادي
تخضــع هــذه الحصانــة لرفــع مــن المحكمــة إذا ارتــأت أن الحصانــة تعيــق ســير العدالــة؛

77 ــول . ــد معق ــى ح ــا إل ــتبه فيه ــي يش ــالات الت ــى الح ــة عل ــق الحصان ــدم تطبي ــان ع ــون لضم ــل القان تعدي
بمســؤوليته الجنائيــة عــن جريمــة خطيــرة، مــن قبيــل الفســاد، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 

ــم الخطيــرة؛ ــي أو غيرهــا مــن الجرائ ــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدول أو الجرائ
88 ــراد . ــه الأف ــر عــن أي ضــرر يتعــرض ل ــة أن تضمــن الإنصــاف والجب ــى الدول ــون أنّ عل ــح القان توضي

نتيجــة أفعــال أو إهمــال مــن جانــب القضــاة فــي معــرض أدائهــم لمهامهــم القضائيــة علــى نحــوٍ غيــر 
ــر مشــروع؛ ــم أو غي ملائ

99 تطبيــق إجــراء فحــص عــادل وشــامل متوافــق مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالمحاكمــة العادلــة ومراع .
للأصــول القانونيــة لإعــادة الثقــة فــي القضــاء وضمــان إخضاعه للمســاءلة؛

1010 توضيــح وضــع القانــون رقــم 13 لســنة 2013 فــي شــأن "العــزل السياســي"، وإذا كان لا يــزال ســارياً 
العمــل علــى إلغائــه أو إجــراء تعديــات هامــة عليــه لكــي ينــص علــى معاييــر واضحــة وعادلــة، علــى 
أســاس كل حالــة علــى حــدة، وإجــراء عــادل يتســق مــع المعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة ومراعــاة 

الأصــول القانونيــة؛
1111 إعــادة جميــع القضــاة الذيــن تــم نقلهــم أو عزلهــم مــن مناصبهــم مــن دون إجــراء عــادل إلــى مناصبهــم 

ــتوفي  ــي تس ــة الت ــول القانوني ــاة الأص ــة لمراع ــر الدولي ــتوفي المعايي ــادل يس ــراء ع ــم لإج وإخضاعه
المعاييــر المطلوبــة لكافــة الإجــراءات التأديبيــة كمــا هــي محــددة أعــاه.

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 يعرف إجراءات الفحص بدقة، ويكفل توافق إجراءات الفحص مع معايير العدالة والشفافية؛ .
22 وفــي المخالفــات الجســيمة للســلوك القضائــي، مثــل انتهــاكات حقــوق الإنســان، يجــب أن يضمــن .

الدســتور تحديــد المســئولية الجنائيــة أو المدنيــة أو التأديبيــة بموجــب معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق 
ــة. ــك الحــق فــي المحاكمــة وفــق الأصــول القانوني الإنســان، بمــا فــي ذل

المحاكم العسكرية

علــى ضــوء مــا ســبق، وبهــدف تعزيــز اســتقلال الســلطة القضائيــة وحيادهــا وضمــان المحاكمــات العادلــة فــي المحاكــم 
العســكرية، توصــي اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات الليبيــة بإصــاح نظــام القضــاء العســكري لتحقيــق مــا يلــي:
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11 ضمان الاستقلالي الوظيفي للمحاكم العسكرية وحيادها؛.
22 ــا العســكريين . ــي قضاي ــي الفصــل ف ــم العســكرية ف ــاظ بالاختصــاص الشــخصي المحــدود للمحاك الاحتف

ــا؛ ــاة أو ضحاي ــوا جن ــن، ســواء كان ــى المدنيي ــم العســكرية عل ــق اختصــاص المحاك وضمــان عــدم تطبي
33 ــا العســكريين المرتبطــة . ــي قضاي ــي الفصــل ف ــم العســكرية بشــكلٍ واضــح ف حصــر اختصــاص المحاك

ــة: ــذه الغاي ــاً له ــام العســكري. وتحقيق ــات النظ بمخالف
أ ــة العســكرية 	. ــون الإجــراءات الجنائي ــي قان ــا ف ــم المنصــوص عليه ــد الجرائ تحدي

علــى هــذا الأســاس؛
ب اســتثناء اختصــاص المحاكــم العســكرية اســتثناءً واضحــاً مــن البــت فــي القضايــا 	.

المرتبطــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
الدولــي كالتعذيــب والاختفــاء القســري وحــالات الإعــدام خــارج القضــاء وجرائــم 

الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية؛
44 ضمــان تحقيــق الســلطات المدنيــة فــي ادعــاءات انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا أفــراد الجيــش .

أو القــوات المســلحة؛
55 توفير الضمانات لاستقلالية القضاة العسكريين وحيادهم، تحديداً من خلال ضمان ما يلي:.

اختيــار القضــاة علــى أســاس معاييــر واضحــة، تشــمل حيازتهــم المؤهــات  أ.	
والنزاهــة؛ بالخبــرة  وتمتعهــم  الملائمــة،  القانونيــة 

أداء المجلــس الأعلــى للقضــاء المدنــي دور فــي اختيــار قضــاة المحاكــم العســكرية  ب.	
ــدة؛ ــة مســتقلة ومحاي مــن خــال عملي

ــلطة  ــكرية والس ــادة العس ــلة القي ــارج سلس ــكرية خ ــم العس ــاة المحاك ــاء قض إبق ج.	
قضائيــة؛ وظيفــة  أي  بــأداء  المرتبطــة  بالشــؤون  يتعلــق  مــا  فــي  العســكرية 

66 ضمــان احتــرام إجــراءات المحاكــم العســكرية لشــروط المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا فــي .
المعاييــر الدوليــة؛

77 ضمــان حــق الطعــن لــكل شــخص يمثــل أمــام المحكمــة العســكرية، وإمكانيــة الرقابــة القضائيــة لكافــة .
الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية، أمــام محكمــة أعلــى تكــون مســتقلةً ومدنيــة.

ــة التأسيســية  ــة، لا ســيما الهيئ ــن الســلطات الليبي ــة للحقوقيي ــة الدولي ــو اللجن ــان اســتقلال القضــاء، تدع ــل ضم ــن أج م
ــي: ــتور الليب ــن أن الدس ــتور، أن تضم ــروع الدس ــة مش لصياغ

11 يقيــد نطــاق اختصــاص القضــاء العســكري ليقتصــر علــى مخالفــات الانضبــاط العســكري فقــط، وأن ينص .
صراحــة علــى أن تختــص المحاكــم المدنيــة بالنظــر فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان المزعــوم ارتكابهــا 

مــن قبــل عســكريين أو أي موظــف آخــر مكلــف بإنفــاذ القانــون. 

مكتب النائب العام

علــى ضــوء مــا ســبق، وبهــدف تعزيــز اســتقلالية أعضــاء النيابــة العامــة ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب، توصــي اللجنــة 
الدوليــة للحقوقييــن الســلطات الليبيــة بتعديــل القوانيــن المتعلقــة بتنظيــم النيابــة العامــة لضمــان مــا يلــي:

11 ــن . ــاع ع ــن الدف ــا يضم ــة وبم ــاد وموضوعي ــتقلالية وحي ــم باس ــة لمهامه ــة العام ــة أعضــاء النياب تأدي
حقــوق الإنســان واحترامهــا. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، بيــن جملــة مــوادّ أخــرى، حظــر أي تأثيــر أو تدخــل 
مــن أي مصــدر خــارج النيابــة العامــة نفســها ومنــع أي محاولــة لتقويــض اســتقلالية أعضــاء النيابــة 

العامــة وحيادهــم؛
22 تأكيــد وضمــان الفصــل الواضــح بيــن دور القضــاة ومهامهــم مــن جهــة ودور أعضــاء النيابــة العامــة .

ومهامهــم مــن جهــة أخــرى. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب أن تعمــد الســلطات الليبيــة إلــى تبنــي 
إصلاحــات تعكــس المهــام المختلفــة والمســتقلة لأعضــاء النيابــة العامــة عــن ســائر أعضــاء الهيئــات 

ــة الأخــرى؛ القضائي
33 ــات . ــم التوجيه ــى تقدي ــدرة عل ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة العام ــى النياب ــدل عل ــر الع ــات وزي ــاء صلاحي إلغ

ــددة؛ ــا مح ــأن قضاي ــة بش ــة العام ــاء النياب لأعض
44 ــم محــددة )المــادة 224 . ــر العــدل فــي الإذن أو الطلــب بإقامــة الدعــاوى فــي جرائ إلغــاء صلاحيــة وزي
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مــن قانــون العقوبــات(؛
55 فــي الحــالات التــي تمتــد فيهــا صلاحيــات إصــدار التوجيهــات المكتوبــة إلــى الســلطة التنفيذيــة، التحديــد .

فــي نــص القانــون طبيعــة ونطــاق أي صلاحيــة لإصــدار التوجيهــات المكتوبــة، مــع حظــر إصــدار أي 
توجيــه بعــدم إقامــة الدعــوى أو إقامتهــا فــي قضايــا محــددة، مــع الاعتــراف بــأنّ إصــدار التوجيهــات 

المكتوبــة لا تمنــع أعضــاء النيابــة العامــة مــن تقديــم أي حجــج قانونيــة يريدونهــا إلــى المحكمــة؛
66 التأكيــد علــى أنّ أي صلاحيــة بإصــدار التوجيهــات المكتوبــة يجــب أن تتبــع مبــادئ العــدل والشــفافية، .

ــى وجــه الخصــوص التوجيهــات  ــة، وأن تحظــر فيهــا عل ــة والوطني ــن الدولي ــق مــع القواني وأن تتواف
لدوافــع سياســية. مــن هــذا المنطلــق، يجــب أن تشــكل التوجيهــات المكتوبــة جــزءاً مــن ملــف الدعــوى 
فــي الحــالات التــي تصــدر فيهــا بشــأن قضيــة معينــة، ويجــب بالتالــي أن توضــع فــي تصــرف الأطــراف 

الآخريــن الذيــن يحــق لهــم بالتعليــق عليهــا؛
77 ضمــان حــق أعضــاء النيابــة العامــة فــي الاعتــراض علــى أي توجيهــات يعتبرونهــا غيــر قانونيــة أو .

تتعــارض مــع المعاييــر المهنيــة أو آداب المهنــة؛
88 حظــر أي تدخــل فــي قــرارات أعضــاء النيابــة العامــة أو أي مســاعي للتأثيــر علــى موضوعيتهــم .

وحيادهــم؛
99 ــع . ــي جمي ــة ف ــة العادل ــي المحاكم ــوق الإنســان والحــق ف ــة لحق ــة العام ــة أعضــاء النياب ــان حماي ضم

ــم؛ ــن اختصاصه ــع ضم ــي تق ــراءات الت الإج
1010 اتخــاذ الإجــراءات الفوريــة لوضــع حــد للاحتجــاز التعســفي فــي ليبيــا واحتــرام شــروط الاحتجــاز 

ــة  ــن بالمحاكم ــع المحتجزي ــان حــق جمي ــم 5 لســنة 2005، وضم ــون رق ــي القان ــا ف المنصــوص عليه
ــة؛  العادل

1111 ــا  ــم، بم ــدّ الجرائ ــل ح ــي تص ــان الت ــوق الإنس ــاكات حق ــاءات بانته ــع الادع ــي جمي ــق ف ــان التحقي ضم
فيهــا أعمــال القتــل غيــر المشــروع والتعذيــب والمعاملــة الســيئة، تحقيقــاً شــاملاً ومحايــداً وملاحقتهــا 

ــا للمســاءلة؛ وإخضــاع مرتكبيه
1212 ــق  ــة وتحقي ــروف آمن ــي ظ ــم ف ــم لمهامه ــان تأديته ــة وضم ــة العام ــاء النياب ــتقلالية أعض ــرام اس احت

ــخصية. ــامتهم الش ــى س ــاظ عل ــة للحف ــات الفعال الضمان

مــن أجــل ضمــان اســتقلال القضــاء، تدعــو اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن الســلطات الليبيــة، لا ســيما الهيئــة 
التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، أن تضمــن أن الدســتور الليبــي:

11 يضمــن الاســتقلال الفعلــي والمفتــرض للنائــب العــام مــن خــال تعيينــه فــي عمليــة مســتقلة بمــا يتماشــى .
مــع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة؛

22  يضمــن عــدم إخضــاع النيابــة العامــة لســيطرة بغيــر محلهــا مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة، وأن تمــارس .
ــان  ــوق الانس ــز حق ــرام وتعزي ــدف احت ــة به ــتقلالية وظيفي ــادي وباس ــكل حي ــؤولياتها بش ــة مس النياب
ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب فــي حــالات انتهــاكات حقــوق الانســان، وأن تكــون مختصــة بالتحقيــق 

مــع الموظفيــن العمومييــن والخصوصييــن والتحقيــق فــي افعالهــم.
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